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 نستعين، وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالله

لا يزال موضوع الحقوق المدنية والسياسية يحظى باهتمام متزايد على 

وهذا بالنظر لارتباطها بقيم المواطنة، والمشاركة  المستويين الداخلي والدولي،

دور في توهي المجالات التي لانسانية، مبدأ الكرامة والذات ا وإحترامالسياسية، 

 .فلكها منظومة الحقوق المدنية والسياسية

وقد كانت باكورة الجهود الدولية الرسمية في مجال حماية هاته 

الطائفة من الحقوق، إصدار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي كان 

نونية الآليات والضمانات بمثابة الاطار التشريعي الذي تستلهم منه الأنظمة القا

التي تكفل تمتع الفرد داخل الدولة بحقوقه ذات الطابع المدني والسياسي بما 

 .يتفق والهدف من تقريرها

ولكن ذلك لم يحل دون تنامي موجة الاستهجان السياسي والاعلامي، 

وإزدياد حدة تقارير الهيئات والمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق 

ذا بالنظر إلى الوضع الذي أصبحت تشهده ممارسة المواطن لحقوقه الانسان، وه

المدنية والسياسية وما يتصل بذلك من قيود موضوعية وأخرى إجرائية تختلف 

في نطاقها من دولة إلى أخرى، ومن هنا كان من واجب الطبقة القانونية 

لتفاف والأكاديمية ومختلف الهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الانسان الا

حول هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه من مختلف الجوانب وفقا لقاعدة 

 .تشخيص الأسباب وإقتراح الحلول

بناء عليه يأتي هذا المؤلف العلمي الهادف تتويجا للملتقى الوطني الذي 

والموسوم  بجامعة بسكرة نظمه مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع

يعد في الوقت ذاته الذي ، و(الواقع ،الرهانات)والسياسية الحقوق المدنية  :بـ
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عصارة جهود فكرية لأساتذة أكفاء من مختلف الجامعات الوطنية ساهموا من 

وإقتراح الحلول  خلالها في مناقشة الأفكار القانونية التي تغطيها محاور الملتقى،

العلمي لكل  المجدية والجدية للإشكاليات محل البحث على أمل أن تلقى صداها

 .المشتغلين في هذا الحقل المعرفي الرحب

فة المهتمين بمحتويات هذا وإذ نهنئ جميع الأساتذة الناشرين وكا

، فإننا نضرب لهم موعدا آخر بمشيئة المولى عز وجل في كتاب يتضمن الكتاب

 .  أعمال ملتقى جديد وقريب

  

 مدير المخبر                                                                            

 عبد الحليم بن مشري د. أ                                                                            
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  :الملخص
تعتبر حقوق الإنسان المدنية والسياسية مفهوما محوريا لكل المفاهيم التي أفرزتها العولمة من 

والحكم الراشد والتنمية الإنسانية والأمن الإنساني، فهي من الحقوق  قبيل الديمقراطية المشاركتية

الأساسية التي أقرتها معظم الدساتير في العالم لارتباطها الوثيق بشخص الإنسان وبحياته الخاصة، 

كما أنها تتصل بما يتوافر للناس من فرص لتقرير من ينبغي أن يحكم، في إطار التمتع بحرية التعبير 

 .على مراقبة السلطات ونقدهاوالقدرة 

وتأتي هذه الدراسة ضمن هذا السياق، لتركز على النهج القائم على التمكين من الحقوق المدنية 

والسياسية ودوره في بناء وتنمية القدرات الإنسانية، وتمكين مختلف فئات المجتمع بمن فيهم الفقراء 

التي تشكل ضرورة لحياة الناس؛ وهذا من والأقليات وغيرهم، من الوصول إلى الحاجات الأساسية 

شأنه، تغييب الكثير من حالات التسلط والقهر والعنف والإقصاء، بما يحقق في النهاية، التحرر من 

  .الخوف والتحرر من الحاجة، ويقود إلى تجسيد أمن الإنسان

 تنمية القدرات؛الحقوق المدنية؛ الحقوق السياسية؛ التمكين، أمن الإنسان،  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Civil and political human rights are a central concept of all concepts of globalization, 

such as participatory democracy, good governance, human development and human security. 

They are fundamental rights recognized by most constitutions in the world because they are 

closely related to the human person and his private life. Should be governed by the enjoyment of 

freedom of expression and the ability to control and criticize the authorities. 

 In this context, the study focuses on an approach based on the empowerment of civil and 

political rights and its role in building and developing human capacities and empowering the 

various groups of society, including the poor, minorities and others, to reach basic needs that are 

essential to people's lives; Many of the cases of domination, oppression, violence and exclusion, 

in the end, free from fear and freedom from need, and lead to the embodiment of human security. 
Keywords: civil rights; political rights; empowerment; human security; capacity 

development; 
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 : مقدمة
ارتبط مفهوم الحقوق المدنية والسياسية بصفة مباشرة بالمذهب الفردي 

الحر، فعملية التشريع الأولى لمبادئ حقوق الإنسان لم تعترف إلا بهذه الطائفة 

التي لم  0771من الحقوق، ومن بين أولى هذه التشريعات، وثيقة فرجينيا 

نتخابات الحرة، والحق في محاكمة عادلة، وحرية تعترف سوى بالحق في الا

، وأيضا إعلان حقوق 1787الصحافة، إضافة إلى إعلان الدستور الأمريكي 

، 1، والذي اكتفى بالاعتراف بالحريات الخمس0721الإنسان والمواطن الفرنسي

والذي أعقبه الدستور  ولم يطالب الدولة بأي التزام اجتماعي أو اقتصادي،

، مؤكدا في ذات الصدد على سيادة الشعب انطلاقا من 0711جوان  82المؤرخ في 

 .تقرير هذه الحقوق

وهكذا، ظل الارتباط قائما بين الحقوق المدنية والسياسية والمذهب 

الفردي المؤسس للديمقراطية كنظام قائم على تقرير ممارسة الأفراد لشؤون 

ادا وفقا لمبادئ الحرية والمساواة والمشاركة، لا على أساس السلطة بصفتهم أفر

انتسابهم لجماعة معينة أو طبقة من الطبقات؛ وفي النهاية، فهذه الديمقراطية 

ليست سوى مجموعة من أفكار تدور كلها حول السلطة والفرد، وتهدف إلى 

 . ةتحرير هذا الفرد من جميع القيود، وتضمن له الوفاء بالحاجات الأساسي

ورغبة من الجزائر في تقوية الأساس الديمقراطي للحكم وتعزيز منظومة 

بإضافات  8101حقوق الإنسان والنهوض بمقتضيات الأمن الإنساني، جاء دستور 

نوعية للمنظومة الحقوقية الدستورية خاصة ما تعلق منها بالحقوق المدنية 

                                                 
نصت المادة الثانية من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن على الحريات  وقد -1

الخمس، حيث أكدت على أن هدف كل مجتمع سياسي هو صيانة حقوق الإنسان الطبيعية 

الحرية، الملكية، المساواة، الأمن والحق في مقاومة الاستبداد : الخالدة، وهذه الحقوق هي

حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق حسني قمر، : لإعلان، انظرللمزيد بشأن هذا ا. والظلم

 ، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى،(دراسة مقارنة)السياسية وتطورها وضماناتها 

 (.011-012)، ص8111
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ومبدأ التناصف بين  والسياسية كالحق في المعلومة والديمقراطية التشاركية،

الجنسين، تعزيز آليات مراقبة الانتخابات، وتأسيس المجلس الوطني لحقوق 

 . الإنسان وغيرها، في إطار تفعيل دور المواطن، وبناء أمن الإنسان

كيف يمكن للنهج : ولمقاربة هذا الموضوع تطرح الدراسة الإشكالية التالية

لسياسية أن يضمن تنمية قدرات القائم على التمكين من الحقوق المدنية وا

الأفراد والتوسيع من خياراتهم في عملية صنع القرارات، ووضع وتحقيق أهدافهم 

 الإنمائية، لتحقيق الحماية والتمكين المؤس َّسة لأمن الإنسان ؟ 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد مفهوم الحقوق : أهداف البحث

التمكين من هذه الحقوق بوجه خاص، المدنية والسياسية بوجه عام، ومفهوم 

وبيان شروط تحقيقه وعلاقته بأمن الإنسان، للوقوف عند أهم الضمانات التي 

يقدمها بهذا الخصوص، كتنمية القدرات وتوسيع الخيارات للأفراد والتي تساهم 

في الحد من الفساد وتحسين أداء الدولة، وأيضا تمكين الفقراء والفئات الهشة 

المشاركة في وضع السياسات العامة، وحماية ثقافاتهم والتي تقود  والأقليات من

 . في النهاية إلى بناء امن الإنسان

 :خطة البحث

تم تقسيم البحث إلى ثلاث محاور أساسية بالإضافة إلى النتائج المتوصل 

 : إليها كما يلي

 المنطلقات المفاهيمية للدراسة -0

المدنية والسياسية ومبدأ التكامل والاعتماد المتبادل بينها وبين حقوق  الحقوق -

 الإنسان

 قراءة في المفهوم والأبعاد . ..أمن الإنسان -

 التمكين من الحقوق والقدرة على إحداث التغيير -

التمكين من الحقوق المدنية والسياسية يضمن تنمية وتوظيف  -8 

 القدرات الإنسانية

 مفهوم تنمية القدرات الإنسانية  -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 282 - 

 

أهم الشروط الضامنة لتنمية وتوظيف القدرات الإنسانية من أجل بناء أمن  -

 الإنسان

توظيف القدرات الإنسانية يساهم في ضبط من الفساد، والحد من الإقصاء  -

 والاستبعاد 

تمكين الفقراء والفئات الهشة من التمتع بحقوق المشاركة وبحماية  -1 

 ثقافاتهم لبناء أمن الإنسان

الحقوق المدنية والسياسية تمكَن الفقراء من المشاركة في وضع السياسات  -

 العامة

  الحقوق المدنية والسياسية تمكن الفئات الهشة والأقليات من حماية ثقافاتهم -

لقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لأنه الأكثر  :منهجية البحث

مواءمة مع طبيعة الموضوع والإشكالية المراد مناقشتها، والبحث في كل ما يتعلق 

بمشتملات الموضوع المرتبطة خصوصا بالتمكين من الحقوق المدنية والسياسية، 

الضامنة ة وموضوع أمن الإنسان، ومحاولة تحليل ومناقشة مختلف الآليات المتاح

تمكين والعمل على  لتنمية وتوظيف القدرات الإنسانية من أجل بناء أمن الإنسان،

الفقراء والفئات الهشة من التمتع بالمشاركة النشطة والفعالة وبحماية ثقافاتهم 

من أجل تغييب مصادر التهديد وتحقيق التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة 

 .نسانكشروط أساسية نحو بناء أمن الإ

 :المنطلقات المفاهيمية للدراسة -0

إن التمكين من الحقوق المدنية والسياسية يعني توسيع قدرات الناس  

وخياراتهم، وإكسابهم القدرة على الاختيار المتحرر من الجوع والحرمان والعوز، في 

ظل غياب التعسف والإقصاء والعنف، وتعزيز قدرات وإمكانيات الفقراء والفئات 

المهمشة والضعيفة والأقليات والمرأة، فالتمكين الحقوقي يساهم بجدية في تحقيق 

 :أمن الإنسان، ولمناقشة هذا الطرح علينا أولا ضبط مفاهيم الدراسة كما يلي
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الحقوق المدنية والسياسية ومبدأ التكامل والاعتماد المتبادل بينها وبين حقوق  -0-0
 :الإنسان

 :المدنية والسياسيةتعريف الحقوق  - 0-0-0
تشكل الحقوق المدنية تلك الحقوق والحريات الشخصية المرتبطة ارتباطا 

وثيقا بشخص الإنسان، وتكمن أهميتها في أنها تعد السبيل الذي يمهد للإنسان 

ممارسة حقوقه الأخرى، ومن بين الحقوق المدنية، الحق في الحياة، الحق في 

 .الحق في حرية المسكن وغيرها ، الحق في حرية التنقل،1الأمن

أما الحقوق السياسية فهي تلك الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره 

عضوا في جماعة سياسية، وتمكن الفرد من المشاركة في إدارة شؤون بلده، والغاية 

منها هو ضمان حقوق الانسان ومنع السلطة من انتهاكها، ومن بين هذه الحقوق، 

ق في الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية الحق في الجنسية، الح

 .الاجتماع، الحق في الترشح والانتخاب وغيرها

وكما سبق بيانه، فان المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، 

وبضرورة احترام إنسانية الإنسان وتجسيد السيادة لهؤلاء المواطنين دون غيرهم، 

وضمان حقوق الإنسان، ومنع السلطة من الاعتداء إنما يكون لغاية هي إقرار 

فتقرير حقوق الإنسان المدنية والسياسية ليس هدفا في حد . عليها أو المساس بها

ذاته، بقدر ما هو وسيلة لتمكين الأفراد والجماعات من الدفاع عن حقوقهم كلما 

تبادل وهو ما يؤكد مبدأ التكامل والاعتماد الم. 2تعرضت للتقييد أو الاعتداء

 .بينها وبين حقوق الإنسان

 

                                                 
، دار حقوق الإنسان وحرياته الإسلاميةهاني سليمان الطعيمات، : حول هذه الحقوق انظر - 1

 .82 ص ،8111والتوزيع، الشروق للنشر 
حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية حسني قمر، : انظر في تفصيل ذلك - 2

 .22ص . 8111دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، . وتطورها وضمانها
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مبدأ التكامل والاعتماد المتبادل بين الحقوق المدنية والسياسية وبين حقوق  -0-0-8
 :الإنسان

تتميز حقوق الإنسان بكونها عالمية وغير قابلة للانتقاص، عالمية بموجب 

وأكد  ، وجميع الوثائق الدولية التي تلته؛0122 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

، بأنه يتعين الاعتراف بها 1لحقوق الإنسان هذه العالمية 0111مؤتمر فينا لعام 

لكل إنسان على وجه الإطلاق وفي جميع الأحوال، وأن تقييدها لا يكون جائزا 

 .إلا على سبيل الاستثناء الذي لا ينبغي التوسع فيه

باعتبار أن كما أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، 

الكرامة الإنسانية تعبر  عن القيمة غير الملموسة في حقوق الإنسان، فان صفة 

عدم القابلية للتجزئة هذه تُفرض على الكرامة الإنسانية، وتجعل منها قيمة 

 .2غير قابلة للتصرف أو الانتقاص

إن مبدأ تكامل حقوق الإنسان ليس مبدأ بسيط التكوين، فهو معقد للغاية، 

بدأ موضوعي وإجرائي، وذو دلالات متنوعة، أهمها الاعتماد المتبادل بين وهو م

ومبدأ التكامل قد يكون موضوعيا بين الحقوق ذاتها، وهو ما نعبر . هذه الحقوق

                                                 
على اثر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي حضره  0111تم إصدار إعلان فينا لعام  - 1

منظمة ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان،  14دولة، الى جانب مراقبين من  078عن  ممثلون

منظمة غير حكومية، وقد عكس الحوار والجدل الذي كان دائرا في إطاره طبيعة  221وعن 

بحيث توارى ذلك الجدل التقليدي حول أسبقية حقوق . التغير الذي طرأ في هذا المسار

وظهر . وق الإنسان الاقتصادية على الحقوق السياسيةالشعوب على حقوق الإنسان، أو حق

اتجاه يؤكد على عالمية حقوق الإنسان الأساسية، وأن هناك حد أدنى مشترك من الحقوق 

يتعين على كل النظم السياسية أن توفرها للإنسان الذي ينبغي أن يكون موضوعها الرئيسي 

محمد فهيم يوسف، : ا الموضوع، انظرللتفصيل أكثر حول هذ. والمستفيد الأساسي من حمايتها

، سلسلة كتب المستقبل العربي (11-47)، صالإنسان في ضوء التجليات السياسية للعولمةحقوق 

 .8117 ،، بيروت8، مركز دراسات الوحدة العربية، ط(20)
 دار الفكر دمشق،الإنسان في الوطن العربي، أحمد الرشيدي، عدنان السيد حسين، حقوق  - 2

 .11 ص. 8118، 0ودار الفكر المعاصر بيروت، لبنان، ط
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عنه بالاعتماد المتبادل أو التداخل بين هذه الحقوق، وقد يكون تناصيا بين 

وك الدولية والنصوص النصوص الناظمة لهذه الحقوق،أي تداخل وتكامل الصك

 .1الواردة فيها

وضمن هذا السياق، يوضح جاك دونللي أن مفهوم الاعتماد المتبادل 

ينصرف في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى إسناد حقوق الإنسان 

بعضها إلى بعض، والى أنها ليست حقوقا معزولة عن بعضها البعض دون رابط 

، وهذا ما يعرف بالاعتماد 2املة من الحقوقيجعل منها جسما أو منظومة متك

أن حقا من -خلافا للاعتماد المتبادل العضوي –المتبادل العلائقي الذي يفترض 

 .3حقوق الإنسان يدخل في تكوين حقا من الحقوق الأخرى المعترف بها أو أكثر

فالاعتماد المتبادل ألعلائقي يقوم على اختلاف طبيعة حقوق الإنسان عن 

بعض، وان لكل واحد منها كينونة مستقلة عن الحقوق الأخرى، فهي بعضها ال

تساوي بعضها البعض في القيمة والأهمية، وتكمل بعضها البعض دون أن تذوب 

في غيرها، وبذلك يمكن القول، أن مبدأ الاعتماد المتبادل وفق هذا المعنى، هو 

 .لحق المعنيصورة من صور الحماية غير المباشرة للحقوق الأخرى من خلال ا

لها ذاتية مستقلة، -وفق هذا المعنى–فالحقوق المدنية والسياسية مثلا 

ولكنها في الوقت ذاته تؤثر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

حق مدني كالحق في الحياة مثلا قد يفضي إلى  فحماية. وغيرها من الحقوق

 .حماية حق اقتصادي أو حق اجتماعي أو معا أو أكثر

 

                                                 
، الحقوق المحميةمحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان،  - 1

 (.81، 84)، ص 8117الجزء الثاني، دار الثقافة، 
عثمان، ، ترجمة مبارك علي حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيقجاك دونللي،  - 2

 (.22 -21)، ص0112مراجعة محمد نور فرحات، المكتبة الأكاديمية، 
الحقوق محمد يوسف علوان، محمد الخليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان،  - 3

 87، مرجع سابق، ص المحمية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 282 - 

 

 قراءة في المفهوم والأبعاد . ..أمن الإنسان - 0-8
 :مفهوم أمن الإنسان -0-8-0

 0112مفهوم الأمن الإنساني لأول مرة من خلال تقرير التنمية لعام  برز

الأبعاد الجديدة للأمن "الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان 

والذي ركز على عاملين أساسيين لتحقيق هذا المفهوم، وهما التحرر من ، "الإنساني

 . الخوف، والتحرر من الحاجة

قدرة الناس على العيش دون قهر ودون أي  ويعني التحرر من الخوف

تهديد، والذي يتجسد في الأمن من أي عنف جسدي يمكن أن يكون صادرا عن 

الدولة التي يعيشون فيها، أو دول أخرى، أو صادر عن مجموعات أخرى من 

 .أما التحرر من الحاجة فهو ضمان الوصول إلى الحاجات. 1الأفراد

حماية الجوهر الحيوي "أمن الإنسان بأنه وقد عفت لجنة الأمن الإنساني 

أما تقرير . 2"لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات الإنسان وتحقيقه لذاته

تحرير "فقد عرف أمن الإنسان بأنه  8111التنمية الإنسانية العربية لعام 

الإنسان من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا، وواسعة النطاق، التي 

 ، "3لها حياته وحريته تتعرض

وبناءا على . ووفق هذا التعريف تكون الحرية هي القيمة المحورية للفرد

ذلك، فان الأداة الفاعلة في تحقيق أمن الإنسان هي القوة اللينة والتمكين من 

ومن . الحقوق، بمعنى تحقيق الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الإنسانية

يمكن تحقيق الأمن الإنساني من خلال التغيير الهيكلي بدلا من الأداة  ثم،

وهذا لا يعني تهميش دور الدولة، ففي التحليل النهائي، الدولة هي . العسكرية

                                                 
1 -UNDP,2000, Human Development and Human Rights, P35. 

، نيويورك، لجنة الآمن الإنساني، أمن الإنسان الآن: حوللجنة الأمن الإنساني، تقرير  - 2

 .2 ، ص8111
تقرير التنمية الإنسانية العربية برنامج الأمم المتحدة، المكتب الإقليمي للدول العربية،  - 3

 .84، ص تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية، 8111لعام 
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المسئولة عن توفير الأمن لمواطنيها، خاصة في ظل تعقد مصادر تهديد أمن 

صادية يتخذها صاحب بالتالي فأي سياسة أمنية أو اقت. الأفراد زمن العولمة

 .القرار يجب أن تشمل على بعد اجتماعي

 :أبعاد أمن الإنسان -0-8-8
طالما أن أمن الإنسان بهذا المعنى، يسعى إلى تحقيق عنصر الاستباقية في 

حماية الناس من كافة التهديدات والمخاطر، فانه يعتمد في ذلك، على أبعاد 

مرادفة لحقوق الإنسان، وهي الأمن متشابكة ومترابطة، والتي تكون في جوهرها 

الاقتصادي، الأمن الثقافي، الأمن الغذائي والصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي 

 .والأمن السياسي المجتمعي،

 :الأمن الاقتصادي -أ
يشكل الأمن الاقتصادي المكون الرئيسي للتحرر من الحاجة، اعتمادا على 

ا، خيارات العمل والاستخدام، الفقر، مستويات دخل الفرد الحقيقي وأنماط نموه

وفي هذا الإطار، يظهر الأمن الاقتصادي على أنه ضمانة . 1والحماية الاجتماعية

. لتمتع الناس بالحق في الدخل، بطريقة تسمح لهم بتحسين نوعية حياتهم

الاقتصادي الأساس القانوني الذي يمنحه الحماية في جميع  وبذلك يجد الأمن

 .النصوص القانونية الضامنة للحق في الدخل

 :الأمن الغذائي -ب
يعني أن يكون بمقدور جميع الناس وفي جميع الأوقات الحصول ماديا 

وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية . 2واقتصاديا على الغذاء الأساسي

الغذائي، على أنه حالة تمتع كل إنسان وفي جميع الأوقات والزراعة الأمن 

                                                 
 .11 ، مرجع سابق، ص8111العربية، تحديات أمن الإنسان في البلدان تقرير  - 1
إن إمكانية الحصول على الغذاء الأساسي تنبع من إمكانية الحصول على أصول وعلى عمل  - 2

تقرير التنمية الإنسانية لعام  راجع. وإمكانية تحقيقهحول الأمن الغذائي. وعلى دخل مضمون

 .11 ، مرجع سابق، صالأبعاد الجديدة للأمن لإنساني، 0112
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بإمكانية الوصول إلى ما يكفي من الغذاء المأمون والمغذي للحفاظ على حياة 

 .صحية ونشيطة

 :الأمن الصحي -ج
 ،1الصحة هدف حيوي لأمن الإنسان تؤثر فيه عوامل لا ترتبط بالصحة

وهي أيضا من العوامل الجوهرية التي تترك أثرا كبيرا في مجموع أمن الإنسان، 

. فهي تتداخل وتترابط في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والغذائية

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن مختلف الوثائق الدولية أقرت الحق في الصحة 

ضمان الأمن الصحي لعموم وشملته بالحماية القانونية، ما يؤسس لإلزامية 

الأفراد، باعتباره الوسيلة الضامنة لحماية الأفراد من جميع أنواع المخاطر 

 .الصحية

 :الأمن البيئي -د
يشكل البعد البيئي للأمن الإنساني موضوعا مركبا، لارتباطه بمجموعة 

ل من المؤثرات، تكمن أساسا في الأزمات البيئية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، مث

الجفاف وتغير المناخ والاحتباس الحراري والتصحر، وما ينجم عنها من فقر 

ومجاعة وندرة المياه أو تلوثها؛ وأيضا تكمن في الأزمات البيئية المرتبطة 

بالسلوكات الإنسانية، مثل استخدام المواد الإشعاعية كيماوية أو بيولوجية، 

حقوق الإنسان خاصة الحق في  والمواد المتفجرة وما تخلفه من نتائج وخيمة على

 .الغذاء والحق في الصحة

وعلى هذا، يظهر الأمن البيئي كأهم عامل يسمح بالحفاظ على البيئة 

الصحية المدعمة لحياة الأفراد، وهو بذلك يُعر ف على انه تحرر البيئة والإنسان 

                                                 
وتتمثل هذه العوامل في العجز البيروقراطي، تدني القدرات المهنية، نقص التمويل وتعظم  - 1

للتفصيل أكثر في مضمون هذه العوامل، . الأخطار الصحية جراء انتشار أمراض معدية جديدة

مقاربة : الصحة وأمن الإنسان، الفصل السابع، 8111راجع تقرير التنمية الإنسانية العربية 

 (.022 -027)، صجديدة
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 ومن مصادر الضعف التي يمكن أن تكون لها آثار ،1من مختلف الأخطار البيئية

فالأمن البيئي تحقيقه يؤدي في النهاية إلى تمكين . سلبية على الأمن الإنساني

كل إنسان من حقه في بيئة نظيفة وصحية، والذي بدوره يشكل الوعاء لتحقيق 

 .جمع حقوق الإنسان

 :الأمن الشخصي والمجتمعي -هـ
بالتالي فهو معر ض لجملة من  الفرد هو نقطة ارتكاز في الدولة والمجتمع،

حالة )التهديدات المفاجئة التي تكون من الدولة ذاتها، أو من دول أخرى 

، تهديدات من جماعات عرقية أو عصابات مثل الجريمة والعنف، وقد (الحروب

أما . تكون هذه التهديدات موجهة ضد فئات معينة كالعنف ضد المرأة والطفل

صفة أكثر على أمن الجماعة والفئات الاجتماعية، الأمن المجتمعي، فهو يركز ب

التي قد تختلف في اللغة والعرق والتاريخ والدين والقيم الثقافية والأخلاقية، 

ما يجعل الأمن . والتي تعكس في مجموعها الهوية والتصور الذاتي لهذه الجماعات

ة الهوية المجتمعي هو أكثر أبعاد الأمن الإنساني قدرة على العمل من أجل تقوي

 . 2والخصوصية الجماعية، وأيضا الحفاظ على تنوعها وتميزها في كل مكان وزمان

 
 

                                                 
ويعتبر التلوث من أهم أعداء البيئة، وقد أبرمت عدة اتفاقيات بهذا الخصوص، منها اتفاق  1

 :، في جنيف، وُضعت أول وثيقة دولية تنص على01/14/0112كيوتو؛ وفي 

 .لجميع البشر الحق الأساسي في بيئة تليق بصحتهم وبرخائهم -

الطبيعية وتستخدمها لخير الأجيال الحاضرة تلتزم الدول بالمحافظة على البيئة والموارد  -

 .والمستقبلية

حافظ الدولة على الأنظمة والعمليات البيئية الضرورية لعمل المحيط الحيوي، وتصون  -

 .التنوع البيولوجي

 . تحدي د الدول لمعايير واحدة لحماية البيئة -
2-Barry Buzan , Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: a new framework for 

analysis, London, Lynne Rienner Publishers, 1998, pp )141-162). 
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 :الأمن السياسي -و 
أن الوثيقة الرئيسية التي اعتمدت هذا المفهوم لأول مرة، وهي تقرير 

قد  "الأبعاد الجديدة للأمن الإنساني"بعنوان  0112التنمية الإنسانية لعام 

قدرة الناس على العيش في مجتمع يحترم مالهم من "عر فت الأمن السياسي بأنه 

 .نه وسيلة لحماية حقوق الإنسان والديمقراطيةأأي . 1"حقوق أساسية

 :الأمن الثقافي -ز 
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  87لقد شكلت المادة

لا يجوز، في الدول "ندما نصت على أنه الأساس القانوني للأمن الثقافي ع 0111

التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون 

إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم 

وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في 

ه فان الأمن الثقافي يركز على ضمان التمتع الفعلي بالحقوق ومن". جماعتهم

الجماعية وبالأخص حقوق الأقليات من خلال التقوية الذاتية لهوية هذه 

الجماعات والتي تظهر في اللغة، الدين، والاثنية وغيرها، وأيضا الحفاظ على 

 .2تنوعها وتميزها عبر الزمان والمكان

 :والقدرة على إحداث التغييرالتمكين من الحقوق  - 1-3 
من الحقوق بشكل وثيق بعملية منح  Empowermentيرتبط التمكين 

السلطة القانونية أو تخويل السلطة إلى شخص ما أو إتاحة الفرصة للقيام 

 . بعمل ما

وقد وقع اختيار الأمم المتحدة على هذا المفهوم، ليشكل حجر الزاوية في 

ها في الربع الأخير من القرن الماضي، التي استهدفت منظومتها التنموية، التي تبنت

دمج المرأة والفئات المهمشة في عملية التنمية بعد إقصائها لعقود طويلة، ومنذ 

                                                 
 .10 ، مرجع سابق، ص0112، الأبعاد الجديدة للأمن الإنساني: التقرير - 1

2 -Barry Buzan, OleWaever and Jaap de Wilde, Security : a new Framework for 

analysis, op. cit p.(119- 141). 
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ذلك الحين جرت محاولات لمأسسة المفهوم وتحويله إجرائيا إلى عدد من البرامج 

 .التنموية، وهو ما أدى إلى انتشار المفهوم عالميا على صعيد واسع

ويظهر التمكين من الحقوق المدنية والسياسية على أنه عملية توسيع 

قدرات مختلف الفواعل في المجتمع، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، ومساعدتهم في 

أن يقرروا مصيرهم، وأن يعربوا عن آرائهم، ويشاركوا في القرارات التي تشكل 

تفاعلية؛ فقد ارتبطت وهو بذلك أي التمكين يعد عملية تغييرية، . 1حياتهم

فلسفته منذ البداية، بتحديد موقع الفقراء والفئات الضعيفة والمهمشة في البناء 

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والثقة بأن كل إنسان لديه قدرات كامنة 

يمكن تعزيزها وتوظيفها متى توافرت الفرصة من أجل إحداث التغيير المطلوب، 

ساواة بين أبناء المجتمع الواحد تُعد أحد أهم مؤشرات فتوفير الفرص وتحقيق الم

التمكين التي تساعد مثل هذه الفئات على التفاعل وتبادل الخبرات فيما بينهم 

، فضلا عن الوعي بمدى 2وامتلاك مستقبلهم ومواجهة أية عمليات تمييز أو قهر

ر أن خطورة أوضاعهم، وتقديم الجانب الإنساني في التعامل معهم على اعتبا

وتدعيما لهذا الطرح، نوضح فيما . التنمية في النهاية هي عملية إنسانية بامتياز

يلي، دور التمكين من الحقوق المدنية والسياسية في تنمية وتوظيف القدرات 

الإنسانية في عنصر أول لنبين فيما بعد دوره في تمكين الفقراء والفئات الهشة من 

 .قافاتهمالتمتع بحقوق المشاركة وبحماية ث

 

 

 

                                                 
1 -UNDP, 2002, Deeping Democracy in Fragmented World, P76. 

2 -John Lord and Peggy Hutchison, The Process of Empowerment: Implications for 

Theory and Practice, (Canadian journal of community mental health, sprin 1993), p.2-4 

www. Johnlord.net/web_documents/process_of_empowerment. Pdf 

 8102. 00. 82: تاريخ التصفح
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 التمكين من الحقوق المدنية والسياسية يضمن تنمية وتوظيف القدرات الإنسانية -2 
 :مفهوم تنمية القدرات الإنسانية - 2-1

يطلق هذا المفهوم عادة على العملية التي يطور من خلالها الأفراد 

 .والمؤسسات أداء الوظائف بفعالية، وبكفاءة وبطريقة يمكن إدامتها

وتُعر ف القدرة من حيث أداء الفرد، ومختلف الأمور التي يمكنه القيام بها، 

بدءا من أبسط الأمور إلى أعقدها، وتقييم نوعية الحياة يكون من حيث القدرة 

على تحقيق قيمة الأداء التي ترتبط بالأدوار التأسيسية للحرية في التنمية 

ت الإنسانية وتطويرها، يكون علما بان الاهتمام بتنمية القدرا.وتحقيق الأمن

بتلبية حاجات الأفراد المتنوعة والمتعددة، والتي ينظر إليها كحقوق مترتبة 

فتنمية القدرات وفق هذا المعنى، هي تلك العملية التي يحصل . لأفراد المجتمع

من خلالها الأفراد ومختلف المنظمات والجمعيات على إمكانية وضع وتحقيق 

كما تتضمن الإصلاح المؤسسي وخلق الحوافز والارتقاء أهدافهم الإنمائية، 

 . 1بالقدرات القيادية وتشجيع كل من التعليم والتدريب التنموي

وتشمل القدرات الإنسانية القوة الذاتية الكامنة في الفرد والمتمثلة أساسا 

في الصحة الجيدة، التعليم، والمهارات والمعارف، إضافة إلى القدرات الاجتماعية 

ل الانتماء والقيادة وأيضا علاقات القيم والثقة التي تعطي معنى ايجابي مث

للحياة، كما تشمل القدرة على التنظيم والقدرة السياسية والقدرة على تمثيل 

الذات أو الغير، والحصول على المعلومات وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحياة 

استخدام هذه القدرات لزيادة ، ما يُمكَن الناس من 2السياسية داخل المجتمع

فرص المشاركة في صنع القرار، وإدارة ممتلكاتهم بطرق مختلفة وتعزيز التنمية 

 .الإنسانية بما يحقق التحرر من الخوف والحاجة ويعزز بناء أمن الإنسان

                                                 
، تمكين الناس والمؤسسات...تنمية القدرات: تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول - 1

 .00 ، صUNDP، 8112نيويورك 
2 -Deepa Narayan, Empowerment and poverty reduction, Washington : the World 

bank, 2002. P15. 
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أهم الشروط الضامنة لتنمية وتوظيف القدرات الإنسانية من أجل بناء أمن  -2-2 
 :الإنسان

تشكل تنمية القدرات الإنسانية والتوظيف الجيد لها أحد المداخل المهمة 

لتأسيس وبناء أمن الإنسان، من حيث أن توسيع الخيارات المتاحة وتوسيع 

مجالية القدرات الإنسانية يرتبط بصفة مباشرة بمفهوم الحرية التي تعتبر 

الأفراد وفقا مركزية في صناعة السياسات، وضامنة للاختيار النوعي لحياة 

لرغباتهم، ما يلغي معه كل شروط الخوف والتهميش، ويمهد السبيل أمام تمكين 

الإنسان المواطن من حقوقه الأساسية، ويكون هذا في ظل توافر عددا من 

 :الشروط نذكر أهمها

تبني سياسات وبرامج تنموية مناسبة، وفاعلة وكفيلة بمساعدة  -أولا

م من القدرات، واقتراح حلول لمشاكلهم، الأفراد على تحديد احتياجاته

والاضطلاع بما يلزم من مبادرات لتحقيق تقدم في قدراتهم، فإذا كان مفهوم 

تنمية القدرات الإنسانية يقوم على المنح والعطاء، فان نجاحه في النهاية يتوقف 

على مدى تجاوب الأفراد وتفاعلهم، وذلك من خلال التركيز على الثقة الأكبر 

س، وتغلب الأفراد أنفسهم على الحواجز الخارجية التي تعوق من تنمية بالنف

 . 1هذه القدرات

إقامة وتطوير نوعية الهياكل والمؤسسات التي تتولى عملية تنمية  -ثانيا

القدرات الإنسانية، فالإطار المؤسسي القائم على توسيع وتعميق المشاركة وليس 

لذي يضمن شرط التحرر من الخوف، على الإقصاء والتمييز ورفض الآخر، هو ا

ويتيح الفرص لكل الأفراد والفواعل المجتمعية الأخرى للمشاركة في صنع 

 .القرارات التي تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة

تشكل منظمات وجمعيات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص،  -ثالثا

الإنسانية، فبناء وتدعيم إلى جانب الحكومة إطارا مرجعيا لتنمية القدرات 

                                                 

 (.1 -1) ص. 8111، أكتوبر 88، العدد سلسلة مفاهيم ،"التمكين"أماني مسعود،  - 1 
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قدرات الأفراد، خاصة بالنسبة الفئات المهمشة والمستبعدة، يتطلب مساهمة 

الجميع من المجتمع والدولة بكل مكوناتها، لأجل مساعدة الأفراد على التوصل 

إلى توافق بشأن أولويات العمل في مجال تحسين نوعية حياتهم، وتحديد دورهم 

 . في التنفيذ

ستثمار الجيد للموارد المتاحة في المجتمع من قبيل الموارد الا -رابعا

البشرية والمالية والموارد الطبيعية، والاستفادة منها من خلال ضمان الوصول 

إليها، ولا يكون ذلك إلا بتكريس مبدأ المساواة بين الجميع في فرص الحصول 

لقرارات الجيدة علىيها، فكل ذلك، يدعم ويقوي قدرات الأفراد في عملية اتخاذ ا

على جميع المستويات وفي جميع المجالات المتعلقة أساسا بالانتفاع بحقوقهم 

 . الأساسية

توظيف القدرات الإنسانية يساهم في ضبط من الفساد، والحد من الإقصاء  -8-1 
 :والاستبعاد

إساءة استعمال الوظيفة العامة "يعر ف البنك الدولي الفساد على أنه 

دفع الرشوة والعمولة الى : ويكون ذلك بإحدى الوسيلتين هما ،"للكسب الخاص

الموظفين والمسئولين في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد 

الصفقات، والأداة الثانية، هي وضع اليد على المال العام، والحصول على مواقع 

ع الأعمال العام متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي، وفي قطا

 .1والخاص

بالتالي فالفساد، هو مشكلة منهجية وليست مشكلة أفراد فقط، ما يعني أن 

مكافحته تتطلب أيضا نسقا من المبادئ والمؤسسات تكون فيه الحقوق السياسية 

عاملا أساسيا لضبطه والحد من انتشاره، ومن ثم العمل على احترام المال العام 

                                                 
حول التعريف الذي قدمه البنك الدولي للفساد، ووسائل ممارسته، وآثاره على المجتمعات  - 1

: ورقة قدمت في الندوة الفكرية مفهوم الفساد ومعاييرهانظر، محمود عبد الفضيل، : والدول

، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد الفساد والحكم الصالح في البلدان العربية

 (.21-71) ص، 8112، بيروت، ديسمبر 0 السويدي بالاسكندرية، ط
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لدولة من الهدر وتوجيهها صوب تنفيذ حقوق الإنسان بما والمحافظة على موارد ا

 . يحقق الحماية والتمكين وبناء أمن الانسان

فالحقوق المدنية والسياسية تركز وبشكل أساسي على تفعيل القدرات 

الإنسانية، وحرية الأفراد في المشاركة أكثر في العمل السياسي والتأثير على 

واة، وفي المطالبة بحرية تدفق المعلومات، وحق كل القرارات العامة وفق مبدأ المسا

مواطن في أن يراقب ويفهم، ويناقش القرارات العامة، ويقدم الطعون أمام 

الجهات القضائية المختصة، وبذلك يحد  من تعسف السلطة، لأنه يذكَر المسئولين 

وقف فتنمية وتوسيع القدرات لا يت. بأنهم ملتزمون ومسئولون في مواجهة المواطن

عند مشاركة الناس في التفاوض والتأثير في القرارات فحسب، بل يمنحهم أيضا 

الفرصة لاتخاذ الخيارات الفعالة وترجمتها إلى نتائج تقود إلى تحقيق 

الديمقراطية كنظام حكم شامل لكل المؤسسات،والتي تستند إلى المشاركة، 

واستقلال القضاء والمبدأ الشفافية والمساءلة وفق الإعلام الحر وسيادة القانون 

المحوري المساواة، من أجل خلق بيئة ملائمة قادرة على مواجهة الفساد والحد  من 

 . انتشاره

إضافة إلى الفساد كمقو ض ومهد د حقيقي لأمن الإنسان، هناك الاستبعاد 

والقهر والإقصاء، فهو يشكل تهديدا كبيرا للأمن الإنساني، والذي يظهر في أوسع 

بأنه الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات المدنية والسياسية، ولكافة حقوق معانيه 

 . الإنسان الفردية والجماعية

وتُعد  الحقوق المدنية والسياسية الفاعل الأكبر في تعظيم قدرات الناس 

من أجل توسيع دائرة مشاركة جميع المواطنين على أساس المساواة وعدم التمييز 

تي تقرر مستقبلهم، وفي وضع السياسات العامة والمشاريع في اتخاذ القرارات ال

الاقتصادية والاجتماعية المناسبة، وفي اختيار الأشخاص للمناصب الرسمية، 

وتوفير آليات المشاركة للنظام السياسي، وبناء القدرة على معالجة الأزمات 

ة في والانقسامات والتوترات التي قد تحدث في المجتمع، واعتماد الديمقراطي

 . الاستجابة لمتطلبات وطموحات الناس، وضمان المساواة والعدالة في التوزيع
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تمكين الفقراء والفئات الهشة من التمتع بحقوق المشاركة وبحماية ثقافاتهم لأجل  -1
 : بناء أمن الإنسان

 :الحقوق المدنية والسياسية تمكَن الفقراء من المشاركة في وضع السياسات العامة -1-8 
يرا ما كان الفقر يُعرّف في الماضي القريب بعدم كفاية الدخل لشراء كث

واليوم يُفهم هذا المصطلح عادة بصورة أوسع . 1الحد الأدنى من السلع والخدمات

ويسلم هذا التعريف . على أنه يعني عدم توفر القدرات الأساسية للعيش الكريم

التعليم، والتمييز، والضعف بالسمات الأوسع للفقر، مثل الجوع، وتدني مستوى 

 .والاستبعاد الاجتماعي

وفي ضوء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان يمكن تعريف الفقر بأنه وضع 

إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، 

والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق، وكذلك من الحقوق السياسية 

 . 2والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

إن الفقر بمعنى الحرمان من القدرات يقوّض التمتع بحقوق الإنسان ويهدد 

أمن وحياة الأفراد، وتفعيل الحقوق المدنية والسياسية خاصة منها ثنائية 

المساواة والمشاركة التي تسعى إلى تحرير هذه القدرات، وتماشيا مع مفهوم 

                                                 
وقد نصت المادة الثانية من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن على الحريات  - 1

تمع سياسي هو صيانة حقوق الإنسان الطبيعية الخمس، حيث أكدت على أن هدف كل مج

الحرية، الملكية، المساواة، الأمن والحق في مقاومة الاستبداد : الخالدة، وهذه الحقوق هي

حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق حسني قمر، : للمزيد بشأن هذا الإعلان، انظر. والظلم

لكتب القانونية، مصر، المحلة ، دار ا(دراسة مقارنة)السياسية وتطورها وضماناتها 

 (.011-012)، ص8111الكبرى،
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية " الفقر"أوردت هذا التعريف لمصطلح  - 2

الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق : 8110والثقافية بمناسبة الدورة الخامسة والعشرين 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بيان

وثيقة الأمم المتحدة  .والثقافية أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا

22/2002/E .مكتبة حقوق الإنسان. 
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ر هذا، نجد أن أكثر الطرق فعالية للقضاء على الفقر، هو تمكين الفقراء، التحري

باعتماد سياسات عامة توفر لهم القدرات التي تعطيهم صوتا في جميع القرارات 

 .التي تمس حياتهم

فمن منظور احترام وترقية حقوق المواطنة، فان الأمر يتطلب هنا وجود 

ت حقوق الإنسان، وفقا للدستور سياسات عامة وطنية تعالج جميع انتهاكا

فالغاية من هذه السياسات، هي العمل . وللاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة

على تفعيل الحقوق والحريات المكفولة دستوريا؛ وأن يتمتع المواطن بأعلى 

مستويات حقوق الإنسان وفقا لتطبيق السياسات العامة التي يُفترض أن تنجز 

لتواصل الدائم بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بناءا على ذلك ا

 .ومختلف الفاعلين الاجتماعيين

فالتمكين من الحقوق المدنية والسياسية وأبرزها الحق في المساواة والحق في 

المشاركة والحق في الشفافية والمساءلة وغيرها، والتي تعتبر جوهر الديمقراطية، 

أن يشاركوا في وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات يعني تمكين الفقراء من 

لذلك نجد أن الدول الديمقراطية قد لا تنمو بالضرورة . التي تلبي احتياجاتهم

بوتيرة أسرع من غيرها من الدول، لكن نموها يكون أكثر ميلا إلى نفع الفقراء، 

 .وبصورة مستدامة

 :شة والأقليات من مااية ثقافاتهمالحقوق المدنية والسياسية تمكن الفئات اله -1-8 
تعد الحقوق الثقافية كغيرها من حقوق الإنسان الأخرى، تعبير عن 

لكن الواقع يثبت بأن هذه  الكرامة الإنسانية ومن مستلزماتها من ناحية المبدأ،

الحقوق تحظى بأقل قدر من الفهم والتبلور من بين جميع الحقوق التي يكفلها 

 .القانون الدولي لحقوق الإنسان

ويقصد بالحقوق الثقافية، حق الإنسان في اختيار هويته، وفي الانتماء  

ء علنا إلى مجموعات عرقية ودينية وثقافية ولغوية، دون أن يتعرض للإقصا

السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ويتضمن وجود الحرية الثقافية في 
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وهذه . 1البلاد، اعتراف الدولة بالهويات المتعددة والمتكاملة داخل حدودها

الحقوق بوصفها إطار ملائما للتنوع الثقافي، تشير أساسا إلى الأفراد باعتبارهم 

في  –ل لحقوق الجماعة يتطلب أعضاء في المجتمع، لذلك نجد أن التفسير الكام

 . اهتماما صريحا بقضية حقوق الإنسان الثقافية –سياق حقوق الفرد الإنسانية 

 الخصوصيةتتلخص في  قضايا إشكالية متعلقة بالحقوق الثقافية،وهناك 

حقوق المرأة والثقافة، وهي وأخيرا مسألة  حقوق السكان الأصليين، الثقافية

تهاك الحقوق الثقافية، قد يؤدي إلى بروز حركات ان لذلك فان. قضايا شائكة

سياسية واجتماعية ترمي إلى تخليص هؤلاء ممن يعتقدون أنهم في وضع مهمش 

من اللامساواة والاضطهاد، فنكون أمام أزمة استقرار سياسي، وشيوع العنف الذي 

التي يعد أكبر مهدد لأمن الإنسان، مثلما هو الحال في عدد من دول العالم الثالث 

ترمي معظم الحركات فيها إلى النضال المستمر بغية إلزام الدولة بالاعتراف 

 . بثقافتهم ويتمكنون من التعبير عن هويتهم

لذلك تؤكد الحقوق الثقافية على ضرورة أن يكون لكل شخص منفردا أو 

وأن تحديد ممارسته لهذه  ،2ضمن جماعة الحق في أن يختار هويته الثقافية

الحقوق لا يكون إلا بمقتضى نصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق 

ومن ثم، فان انتهاك الحقوق الثقافية له بعدين وفق ما أقره تقرير . الإنسان

، هما الاستبعاد من طريقة العيش 8112التنمية الإنسانية العربية لعام 

 . والاستبعاد من المشاركة

ال الاستبعاد من طريقة العيش، يؤدي التمكين من الحقوق المدنية ففي مج 

والسياسية خاصة من خلال تفعيل مشاركة المواطنين عبر مختلف فعاليات 

                                                 
 : حول احترام الحرية الثقافية والتنوع الثقافي وحقوق الإنسان، انظر - 1

Julie Rin. gelheim, Diversité Culturelle et Droits de L'homme, la protection des 

minorités par la convention européenne des droits de l'homme. BRUYLANT-2006. 

pp.399.  
تفهم على أنها مجموع المراجع الثقافية التي يتحدد بها شخص، " هوية ثقافية"عبارة  - 2

 .اصل، ويريد أن يُعترف به في كرامته بصفته تلكفردا أو مجموعة، ويتكون، ويتو
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المجتمع، فمن خلال سياسات تشاركيه كهذه للاندماج الثقافي، يرى أفراد المجموعة 

يه المجتمع من ، وفي الاحترام الذي يبد1ثقافاتهم في رموز الدولة ومؤسساتها

 . خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية

أما في مجال الاستبعاد من المشاركة، فإن التمكين من الحقوق المدنية 

والسياسية والرفع من القدرات الإنسانية للإفراد يدعم مشاركة جميع المواطنين 

ت الثقافية على أساس المساواة وعدم التمييز في تبنى سياسات تعترف بالتباينا

وإدماج سياسات التعددية الثقافية ضمن استراتيجيات التنمية الإنسانية 

 .الضامنة لبناء وتحقيق أمن الإنسان

 : خاتمة
ونخلص في نهاية هذه الورقة البحثية، من أن التمكين من الحقوق المدنية 

اس والسياسية يسمح بأن تكون العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة مبنية على أس

وهذا من شأنه أن يقود . المشاركة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنينمبادئ 

إلى الاستقرار وتغييب الكثير من حالات القهر والتسلط والإقصاء، والعنف المادي 

كالإرهاب والصراعات الداخلية، كما يقود أيضا إلى إمكانية ضمان الوصول إلى 

لحياة الناس، فيتجسد بذلك التحرر من الحاجات الأساسية التي تشكل ضرورة 

الخوف والتحرر من الحاجة، وكل هذه العناصر تشكل في مضمونها جوهر أمن 

 .الإنسان

وإيمانا من الدولة الجزائرية بضرورة تنمية قدرات المواطنين وتمكينهم 

من حقوقهم المدنية والسياسية لتعزيز المشاركة في عملية إدارة الحكم وإحداث 

التنمية المجتمعية المحققة لأمن الإنسان، وإلغاء كل أشكال الإقصاء والتهميش 

نظومة حقوق الإنسان الذي عز ز م 8101والعنف، جاء التعديل الدستوري 

بإضافات نوعية تستهدف الرفع من قدرات مختلف فئات المجتمع خاصة منهم 

الفقراء، النازحين، العاطلين عن العمل، الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، 

                                                 
1 -UNDP, 2004, Cultural Liberty in Today’s Diverse World, p 44. 
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المرأة ومبدأ المناصفة والشباب وغيرهم، وفق التمكين من الحقوق المدنية 

 :حاتويمكن إبداء بعض الاقترا. والسياسية

على الدولة، ومن أجل التمكين الفعلي من الحقوق المدنية والسياسية  -

المحققة لأمن الإنسان، أن تضع كل القواعد القانونية والمؤسساتية الكفيلة 

بتمكين كل المواطنين على اختلاف وضعياتهم من الانتفاع بحقوقهم، وحمايتهم من 

 . كل أشكال التهميش والإقصاء والعنف

ضرورة العمل على تطوير القواعد الإجرائية الضامنة لتنفيذ فعلي  -

للحق في الحياة الكريمة والحق في الحرية والحق في الأمن كحقوق دستورية 

مضمونة، وبالتالي تتحقق المقاربة الاستباقية لمتغيري التحرر من الخوف والتحرر 

 .من الحاجة، والتوجه صوب تحقيق أمن الإنسان بجميع أبعاده

 :قائمة المراجع
 :الوثائق القانونية والتقارير -أ

الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة  -0

 . 0111 ديسمبر01للأمم المتحدة بتاريخ 

 .المتضمن تعديل الدستور الجزائري 8101مارس  11المؤرخ في  10-01القانون رقم  -8

برنامج الامم المتحدة الانمائي،  تقرير التنمية البشرية، الأبعاد الجديدة للأمن البشري  -1

0112. 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بمناسبة الدورة الخامسة  -2

الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و : 8110والعشرين 

، بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أمام مؤتمر الثقافية

مكتبة   E/88/8118وثيقة الأمم المتحدة  .الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا

 .حقوق الإنسان

 ، نيويورك، لجنةأمن الإنسان الآن: لأمن الإنساني، تقرير حوللجنة االأمم المتحدة،   -4

 .8111الآمن الإنساني، 

، تمكين الناس والمؤسسات..تنمية القدرات: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير حول -1

 .UNDP ،8112نيويورك 
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المكتب  -7

تحديات أمن الإنسان ، 8111ية العربية لعام تقرير التنمية الإنسانالإقليمي للدول العربية، 

 .في البلدان العربية

 :الكتب -ب
دار الفكر دمشق، الإنسان في الوطن العربي، أحمد الرشيدي، عدنان السيد حسين، حقوق  -2

 .8118، 0ودار الفكر المعاصر بيروت، لبنان، ط

ترجمة مبارك علي عثمان،  ،حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيقجاك دونللي،  -1

 .0112مراجعة  محمد نور فرحات، المكتبة الأكاديمية، 

دراسة )حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها حسني قمر،  -01

 .8111، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى،(مقارنة

الحقوق القانون الدولي لحقوق الإنسان،  محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، -00

   .8117، الجزء الثاني، دار الثقافة، المحمية

، دار الشروق للنشر والتوزيع، حقوق الإنسان وحرياته الإسلاميةهاني سليمان الطعيمات،  -08

8111 

 :المقالات والمداخلات -ج 
 .8111أكتوبر  ،88، العدد سلسلة مفاهيم،"التمكين"ماني مسعود،  -01

، (11-47)، صالإنسان في ضوء التجليات السياسية للعولمةمحمد فهيم يوسف، حقوق  - 02

 .8117، بيروت 8، مركز دراسات الوحدة العربية، ط(20)سلسلة كتب المستقبل العربي 

الفساد :  ورقة قدمت في الندوة الفكرية مفهوم الفساد ومعاييرهمحمود عبد الفضيل،  -04
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للحقوق  واطنة بين الضمانات الدستورية وآليات العهد الدوليالم
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 :الملخص

وخاصة ما تعلق بالحقوق  تشكل المواطنة أحد أهم المصطلحات تداولا في مجال حقوق الإنسان،

المدنية والسياسية، لأنها تشير إلى مفهوم وعلاقة قانونيتين بين الموواط  والدولوة الون منتإوي إليهوا       

تنبثق عنها آثار قانونية تتإثل في مجإوع الحقوق والواجبات الن متإتع بها وملتزم بها علو  التووا ،   

كالعهود الودو    ( ، وعهوود دوليوة لحقووق الإنسوان    بموجب ضإانات دستورمة نصت عليها دساتير الدول

إلى : ، وم  هذه الخلفية البسيطة للإوضوع يمك  طرح الإشوكالية التاليوة  ) للحقوق المدنية والسياسية

 أي مدى تكرس الضإانات الدستورمة وآليات العهد الدو  للحقوق المدنية والسياسية حقوق المواطنة؟ 

دنا المنووها الوصووفي التحليلووي، بوصووا ووواهر  المواطنووة للإجابووة عوو  هووذه الإشووكالية اعتإوو

الفكرموة، الاجتإاعيوة والقانونيوة، ل التطورق لتحليول النصووت الدسوتورمة لات الصولة         : بأبعادها

بمضإون المواطنة، وكذا نصوت والآليات القانونية الدوليوة الووارد  في العهود الوو  للحقووق المدنيوة       

ا نستعإل أسلو  المقارنة لنعقد مقارنة بينهإا وهذا لاستررا  أوجو   والسياسية في لات الموضوع، وأخير

  .الشب  والاختلاف، وكذا العلاقة الموجود  بينهإا سواء كانت علاقة تكامل أم تعاون أو غيرها

Résumé:  
Le terme de citoyenneté fait référence à la relation entre le citoyen et la patrie dans 

laquelle il vit et lui appartient, lui conférant des droits et des devoirs, mais la signification de la 

citoyenneté a été formée dans les dimensions intellectuelle, politique, sociale, économique, etc., et 

dans le domaine des droits de l’homme, un domaine qui reflète une relation interactive avec 

l’État, Comme prévu dans les constitutions nationales et dans les instruments internationaux 

relatifs aux droits de l'homme, y compris le pacte international relatif aux droits civils et 

politiques. On posant la problématique suivant: 

Dans quelle mesure les garanties constitutionnelles et les mécanismes du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques consacrent-ils les droits de la citoyenneté? 
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 :مقدمة
معيش في  ومنتإي  معبر مصطلح المواطنة عل  علاقة المواط  بوطن  الذي

إلي  انتإاء تترتب عن  حقوق وواجبات، لك  معاني المواطنة تشكلت في أبعاد 

الخ، ولها في مجال حقوق الإنسان ...فكرمة وسياسية واجتإاعية واقتصادمة

مساحة تعبر ع  علاقة تفاعلية مع الدولة، الغير ومع الوط ، وفق ما تنص 

الوطنية، وتلك الن في المواثيق الدولية علي  الضإانات الوارد  في الدساتير 

 .العهد الدو  للحقوق المدنية والسياسية: لحقوق الإنسان ومنها

المواطنة بين : واعتبارا لما سبق تم التطرق لهذا الموضوع تحت عنوان

دراسة –الضإانات الدستورمة وآليات العهد الدو  للحقوق المدنية والسياسية 

  القصوى في تحدمد تلك الضإانات الداخلية والدولية، لأهميت -تحليلية مقارنة

والعلاقة المترتبة عنهإا وكذا أوج  الشب  والاختلاف بينهإا في تكرمس 

 . والتإكين للإواطنة الحقة

 :تم طرح الاشكالية بالصيغة التالية

إلى أي مدى تكرس الضإانات الدستورمة وآليات العهد الدو  للحقوق 

 المواطنة الحقيقية؟ المدنية والسياسية 

للإجابة ع  هذه الإشكالية اعتإدنا المنها الوصفي التحليلي، بوصا  

الفكرمة، الاجتإاعية والقانونية، ل التطرق لتحليل : واهر  المواطنة بأبعادها

النصوت الدستورمة لات الصلة بمضإون المواطنة، وكذا نصوت والآليات 

لو  للحقوق المدنية والسياسية في لات القانونية الدولية الوارد  في العهد ا

 .الموضوع لنصل الى نتائا في خاتمة البحث

 .الإطار المفاهيإي للإواطنة وحقوق الإنسان: المحور الأول

الضإانات الدستورمة للحقوق المدنية والسياسية ودورها في : المحور الثاني

 .تكرمس المواطنة

 .المدنية والسياسية لتكرمس المواطنة آليات العهد الدو  للحقوق: المحور الثالث

 خاتمة



 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 444 - 

 

 لمفاهيمي للمواطنة وحقوق الإنسانالإطار ا: المحور الأول
 :مفهوم المواطنة -أولا 

( وطّنها)الأرض و( أوط )وهو محلّ الإنسان و"المواطنة م  الوط ، 

، والمواطنة صفة المواط ، وهي م  1"أي اتخذها وطنا( اتّطنها)و( استوطنها)و

فساك  هذا الوط  وهذه . 2واط  سكان البلد أي عاش معهم في وط  واحد واط ،

بأن المواطنة  دائر  المعارف البرمطانيةوتشير "الأرض هو مواط  في تلك البلاد، 

هي علاقة بين فرد ودولة كإا يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضإن  تلك 

باللغة  "Citizenship" ، فالمواطنة"العلاقة م  واجبات وحقوق في تلك الدولة

المواطنة هي أكثر أشكال العضومة في : الأمرمكية موسوعة كوليرالانجليزمة، وفي 

 .جماعة سياسية اكتإالا

المواطنة تجسيد لنوع م  الشعب، متكون م  مواطنين يحترم كل فرد  -

وم  . المجتإع منهم الفرد الآخر، ومتحلون بالتسامح تجاه التنوع الذي مزخر ب 

اجل تجسيد المواطنة في الواقع عل  القانون أن معامل ومعزز معاملة كل الذم  

معتبرون بحكم الواقع أعضاء في المجتإع عل  قدم المساوا  بصرف النظر عل  

انتإائهم القومي أو طبقتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي وج  م  

وأن مقدم الضإانات القانونية لمنع أي . اتأوج  التنوع بين الأفراد والجإاع

وعلي  أمضا ضإان قيام الشروط . تعدمات عل  الحقوق المدنية والسياسية

 .3الاجتإاعية والاقتصادمة لتحقيق الإنصاف

                                                 
 الأردن،، الطبعة العاشر ،دار عإار، .مختار الصحاحمحإد ب  أبي بكر عبد القادر الرازي،  - 1

 .454 ، ت8112
 :أنظر موقع المعاني في اللغة عل  النت الرابط - 2

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  /  
، مركز دراسات الوحد  مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطيةعلي خليفة الكواري،  - 3

 .40-.41 ت ت ، 8110العربية، بيروت، لبنان، 
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إلى للك الشرص الذي  1إنما كان مشير بالأساس" مواط "إن مصطلح 

ك القادمين م  مدن مسك  مدمنة ما، ول  فيها حقوق معروفة وغير متاحة لأولئ

 . 2أخرى، كإا أن  علي  التزامات تجاه مدمنت  بالدفاع عنها مثلا

وبعيدا ع  الجدل الفقهي واللغوي الحاصل حول سلامة الترجمة ودقتها 

وملاءمتها إلى اللغة العربية، فان مفهوم المواطنة لقي قبولا كبيرا في الدراسات 

أنواعها، رغم صعوبات وضع تعرما  القانونية والاجتإاعية والأكاديمية بشتى

تكتفي بتحدمد العناصر الن تضبط تحقق  –الأبحاث  –جامع مانع لها  فهي 

سواء بالتركيز عل  البعد القانوني أو السياسي أو كلاهما، أو البعد : المواطنة

الاجتإاعي والانتإاء، أو التركيز عل  ما مترتب عل  تلك العلاقة م  المشاركة في 

 .....تإع بأسلو  ما، أو ما تترتب علي  م  حقوق أو واجباتعضومة المج

 : مفهوم حقوق الإنسان –ثانيا 
معتبر موضوع حقوق الإنسان م  الموضوعات المهإة الن شغلت العالم 

في منظومة الأمم  خاصة بعد الحر  العالمية الثانية، أم  تم الاعتراف رسميا بها

المتحد  بفضل ميثاق الأمم المتحد  الذي أقره مؤتمر سان فرانسيسكو عام 

وأمك  للإجتإع الدو  بعد للك أن مقر ما جرى الفق  بتسإيت  . 0445

 0442الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة )بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

ية، وللحقوق الاجتإاعية والاقتصادمة والعهدان الدوليان للحقوق المدنية السياس

، والن مهدت لاعتإاد كثير م  الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق (0444سنة 

 . 3الإنسان فيإا بعد

                                                 
الن تعني المدمنة عندما  citéفي المدن اليونانية والرومانية، أي أصل الكلإة  تاريخيا - 1

 . تعني مواط  citoyenو la citoyennetéنتحدث ع  المصطلح باللغة الفرنسية 
دار الوفاء . المواطنة والمواط  في الفكر السياسي دراسة تحليلية نقدمةحمدون مهران،  - 2

 .44-44ت .ت ، 8108الإسكندرمة، لدنيا الطباعة والنشر، مصر، 
القانون الدو  لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل محإد موسع علوان، محإد خليل الموس ،  - 3

 .45ت ، 8114، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزمع، الأردن، الرقابة
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إن مسألة الاعتراف للإنسان بحقوق عل  المستوى الدو  جاء في سياق 

في الحرو   –الوملات الن عانت منها البشرمة جراء الاعتداءات الصارخة 

، رغم وجود كثير م  الاتفاقيات المتعلقة بالأقليات تم -نزاعات الدوليةوال

، ووجود إرهاصات لمطالب بالحقوق (في عصبة الأمم)إبرامها قبل للك الوقت 

في برمطانيا، ووثيقة الحقوق  0805 الماغنا كارتا)والحرمة في مواثيق وعهود 

0424.) 

ة حقوق الإنسان لوضع إن ما مهإنا هي تلك الجهود الن قامت بها لجن

صكوك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 0454، وفي عام 0442مسإبر 01الذي أقرت  الجإعية العامة للأمم المتحد  في 

تمكنت اللجنة م  إعداد عهدم  دوليين لحقوق الإنسان تم إقرارهما م  طرف 

، إضافة إلى البروتوكول الاختياري 0444س  الجإعية العامة للأمم المتحد  

الأول الملحق بالعهد الدو  للحقوق المدنية والسياسية، ودخلا حيز النفال سنة 

اعتإدت الجإعية العامة بروتوكولا اختيارما ثانيا للعهد  0441وفي عام . 0444

 . الدو  الخات بالحقوق المدنية والسياسية ومتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

نتقلت مسألة حقوق الإنسان تهم الدول وأصبح لها بعد عالمي ونالت م  ا

العالمي لحقوق الإنسان، رغم ان  لا  الإعلانالتوافق، ما سمح بتبني أغلب الدول 

متصا بالإلزام وليس معاهد  فهو يحإل في طيات  مبادئ وجرد حقيقي لقائإة 

الأخلاقي وحجر فالشرعة هي الأساس . م  الحقوق أجمعت البشرمة عليها

 . الزاومة لدراسة النظام الدو  لحقوق الإنسان

 : علاقة المواطنة بحقوق الإنسان -ثالثا
وهي تفاعل المواط  مع المكان أو  -كإا لكرنا سابقا -لا كانت المواطنةا

الوط  أو الدولة الن منتإي إليها، وتترتب عن  حقوق هذه الأخير  تعتبر 

حقوق ) قة قانونية أو سياسية معها هذا يمك  أن نسإي لازمة ل  باعتباره في علا

، وبين الحقوق الن متإتع بها بوصف  إنسان ل  حقوق طبيعية، بغض (المواطنة

 النظر ع  انتإائ  لهذا الوط  أم لا؟
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وليس  الإنسانوما دام أن القانون الدو  لحقوق الإنسان تكلم ع  حقوق 

 :ن الفرق بين المصطلحين يمك  إرجاع  إلى الملاحظات التاليةفا !؟المواط حقوق 

 .حقوق المواطنة تضإنها قوانين الدولة الن تربطها علاقة بالمواط  -

ترتبط المواط  بمسألة الحرمات العامة أكثر م  ارتباطها بمسألة حقوق  -

 .الإنسان

الغاؤها أو  هناك حقوق لصيقة بشرصية الإنسان لا يمك  للقوانين الداخلية -

بدعوى أن الفرد ليس مواطنا  -كالحق في الحيا  والكرامة الإنسانية -تعطيلها 

 .في تلك الدولة

أما حقوق الإنسان تتإيز . ترتبط المواطنة بالجنسية والتبعية والوطنية -

 .بالاستقلالية والعالمية

ه الملاحظات فان كلا المصطلحين مؤدمان إلى غرض واحد وهو ذورغم ه

ولعل تماز  . ز وحمامة الحقوق والحرمات المعترفة للإنسان مهإا كان وضع تعزم

خير دليل  04241إعلان حقوق الإنسان والمواط  الفرنسي سنة : المصطلحين في

وهناك اتنقادات طالت هذا الإعلان عل  اعتبار أن  تكلم  .عل  تكامل المفهومين

( الرجل)ولم متكلم ع  حقوق النساء وتكلم ع  المواط   (الرجل)ع  الانسان 

، "أوليإبي دي جو "، مما دفع بالكاتبة الفرنسية (المرأ )ولم متكلم ع  المواطِنة

–، ردا عل  التهإيش "إعلان حقوق المرأ  والمواطِنة" بوضع تسإية جدمد  هي

 .2الذي مس النساء عقب الثور  الفرنسية في نص الإعلان -حسبها

الحكم عل  الشيء فرع ع  تصوره، وم  هنا ونظرا لأهمية المصطلحات  إن

ما يجني  : فان الاختلاف في تبني مفهوم معين للإواطنة مؤدي إلى تصورات حول

. المواط  م  حقوق وما مترتب علي  م  التزامات في كنا هذه العلاقة المواطنية

                                                 
: مادتة الثانيةأعلنت  الجإعية التأسيسية الفرنسية، بعد الثور  الفرنسية، وجاء في  - 1

وهذه . غرض كل اجتإاع سياسي حفظ الحقوق الطبيعة الن للإنسان والن لا يجوز مسها"

 ."حق الملك وحق الأم  وحق مقاومة الظلم والاستبداد: الحقوق هي
 .440ت حمدي مهران، المرجع السابق،  - 2
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همت في تشكيل أسس لذلك هناك أنواع كثير  أو أبعاد تاريخية للإواطنة سا

 :حقوق المواطنة المعاصر  منها

المبنية عل  الخصوصية الثقافية المواطنة الدستورمة : المواطنة التقليدمة

المبنية عل  الاهتإام بمشكلات : المبنية عل  الولاء الدستوري المواطنة العالمية

 الاهتإام بالمشكلات البيئية، المواطنة: عالمية المواطنة الامكولوجية

وهناك م  ربطها بنوعية الحقوق الن توفرها للفرد المواط  . الخ...الثقافية

فقد تكون مواطنة مدنية بمناسبة الحقوق المدنية، وهي مواطنة سياسية إن 

وفرت حقوق سياسية وأخيرا مواطنة اجتإاعية إلا تعلق الأمر بحقوق 

 . 1اجتإاعية

 دنية والسياسية ودورها في تكريس المواطنةالضمانات الدستورية للحقوق الم :المحور الثاني
تنص الدساتير الوطنية عربية أو غربية عل  اختلافها عل قسم متعلق 

بالحقوق والحرمات والواجبات العامة، والتزامات الدولة في توفيرها والمبادئ 

الن تحكم مجتإعاتها، لهذا سنتطرق في هذا المحور لمكانة المواطنة ضإ  تلك 

 .دستورمة في النقاط التاليةالضإانات ال

 : الدساتير الوطنية العربية ودورها في تكريس حقوق الإنسان وحقوق المواطنة - أولا
نصت الدساتير العربية عل  حقوق الإنسان والمواط  العربي في كثير م  

 :2المواد سنذكر بعض الأمثلة لبعض الدول العربية

 : في دستور العراق
الحقوق المدنية : الفصل الأول. الحقوق والحرمات: جاء في البا  الثاني

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب : والسياسية، الماد  الأولى

                                                 
 citizenship andالمواطنة والطبقة الاجتإاعية "ظر توماس مارشال، مقال  الشهير أن - 1

social class  الواقع  -التربية والمواطنةراضية بوزمان، : نقلا ع  0451الن أصدرها عام

 .41-82ت ت ، 8105مركز الكتا  الأكاديمي، الأردن،  .والمشكلات
 -موسوعة الدساتير والأنظإة السياسية العربية، المجلد الثالث، وائل أنور بندق، : أنظر - 2

 .دون سنة نشر. دار الفكر الجامعي، مصر،الاسكندرمة. ،الكومت، فلسطين، قطر، اليإ ،العراق
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أو الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو الدم  أو المذهب أو المعتقد أو الرأي 

فرد الحق في لكل : "فتنص، أما الماد  الثانية "الوضع الاقتصادي أو الاجتإاعي

العراقي هو كل م  : أولا: "الخامسة فتنص، أما الماد  ..."الحيا  والأم  والحرمة

الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي : ثانيا. ولد لأ  عراقي أو لأم عراقية

للإواطنين رجالا ونساء حق المشاركة :"أما الماد  السابعة فتنص. طنت أساس موا

بالحقوق السياسية بما فيها حق التصومت والانترا   في الشؤون العامة والتإتع

 ".والترشيح وفقا لهذا الدستور والقانون

 :في دستور الكويت
: 84الحقوق والواجبات العامة، الماد  : جاء في البا  الثالث تحت عنوان

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق "

لجنس أو الأصل أو اللغة أو لا تمييز بينهم في للك بسبب ا والواجبات العامة،

لا يجوز القبض عل  إنسان أو حبس  أو تفتيش  أو تحدمد : " 40، الماد  "الدم 

 . إقامت  أو تقييد حرمت  في الإقامة أو التنقل الا وفق أحكام القانون

 :في دستور فلسطين
رمات العامة، الماد  جاء في البا  الثاني تحت عنوان الحقوق والح

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق : "التاسعة

كإا نصت الماد  " الاعاقةأو الجنس أو اللون أو الدم  أو الرأي السياسي أو 

حقوق الإنسان وحرمات  الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام  -0: "العاشر  عل 

ة الفلسطينية دون إبطاء عل  الانضإام إلى الإعلانات تعإل السلطة الوطني -8

 82كإا تنص الماد  ". والمواثيق الإقليإية والدولية الن تحإي حقوق الإنسان

لا يجوز إبعاد أي فلسطيني ع  أرض الوط  أو حرمان  م  العود  إلي  أو : " عل 

 ".ية منع  م  المغادر  أو تجرمده م  الجنسية أو تسليإ  لأمة جهة أجنب

 :في دستور قطر
 81ساسية للإجتإع، الماد  المقومات الأ: جاء في البا  الثاني تحت عنوان

تعإل الدولة عل  توطيد روح الوحدد  الوطنية، والتضام  والاخاء بين : "عل 
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الماد  : وجاء في البا  الثالث بعنوان الحقوق والواجبات العامة". المواطنين كافة

 45أما الماد  ". ن في الحقوق والواجبات العامةاووالمواطنون متس: "44

الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بيتهم في للك بسبب الجنس أو :"فتنص

لا يجوز إبعاد أي مواط  ع  " :فتنص 42أما الماد  ". الأصل أو اللغة أو الدم 

ولة متإتع كل شرص مقيم في الد: "58الماد  . البلاد أو منع  م  العود  إليها

 ". إقامة مشروعة بحإامة لشرص  ومال ، وفقا لأحكام القانون

 :في دستور اليمن
جاء في البا  الثاني تحت عنوان حقوق وواجبات المواطنين الأساسية، 

أما الماد  ". المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة": 40الماد  

لكل مواط  حق الإسهام في الحيا  السياسية والاقتصادمة ": فتنص عل  48

والاجتإاعية والثقافية وتكفل الدولة حرمة الفكر والإعرا  ع  الرأي بالقول 

منظم القانون ": فتنص 44، أما الماد  "والكتابة والتصومر في حدود القانون

مم  ها الجنسية اليإنية ولا يجوز إسقاطها ع  يمني إطلاقا ولا يجوز سحب

لا يجوز تسليم أي مواط  يمني إلى سلطة ": 45الماد  ". اكتسبها الا وفقا للقانون

حرمة التنقل م  مكان الى آخر في الأراضي ": تنص عل  54الماد  ". أجنبية

اليإنية مكفولة لكل مواط ، ولا يجوز تقييدها الا في الحالات الن مبينها 

وحرمة الدخول إلى الجإهورمة  القانون لمقتضيات أم  وسلامة المواطنين،

والخرو  منها منظإها القانون ولا يجوز إبعاد أي مواط  ع  الأراضي اليإنية أو 

 ".منع  م  العود  اليها

 :في دستور الجزائر
مقوم المجتإع الجزائري عل  ثوابت تحكإ  ومبادئ مستإد  م  تاريخ  

ستعاد  حرمت  العإيق الضار  جذوره، وكذا م  نضال الشعب الجزائري لا

ما يمك  اعتباره الدستور الأول وروح الدساتير  –وكرامت ، ابتداء بما ورد في 

حيث نستشا  0454بيان أول نوفإبر عام  -الجزائرمة المتعاقبة بعد الاستقلال

الإسلام والعروبة والأمازمغية، ولقد كرست تلك في الدساتير : منها ثلاثة مبادئ
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، في البا  الأول 18104التعدمل الدستوري لسنة الجزائرمة المتعاقبة ومنها 

: من  عل  01: المبادئ العامة الن تحكم المجتإع الجزائري فتنص الماد : بعنوان

 : لا يجوز للإؤسسات أن تقوم بما مأتي"

 .المإارسات الإقطاعية، والجهومة والمحسوبية -

 .إقامة علاقات الاستغلال والتبعية -

 ".السلوك المرالا للرلق الإسلامي وقيم ثور  نوفإبر -

ن الحقوق والحرمات، كإا منص الفصل الرابع م  البا  الأول دائإا بعنوا

كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمك  أن متذرع بأي تمييز معود : "48الماد  

شرصي  سبب  إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ورف آخر

، ."..نسية الجزائرمة معرفة بالقانونالج:"تنص عل  44الماد   ،"أو اجتإاعي

تستهدف المؤسسات ضإان مساوا  كل المواطنين والمواطنات : تنص عل  44الماد  

في الحقوق والواجبات بازالة العقبات الن تعوق تفتح شرصية الانسان وتحول 

الماد  . ياسية والاجتإاعية والثقافيةدون مشاركة الجإيع الفعلية في الحيا  الس

الحرمات الأساسية وحقوق الإنسان والمواط  مضإونة، وتكون ": تنص عل  42

تراثا مشتركا بين جميع الجزائرمين والجزائرمات، واجبهم أن منقلوه م  جيل 

: تنص عل  41الماد  ". الى جيل كي يحافظوا عل  سلامت  وعدم انتهاك حرمت 

ويحظر أي عنا بدني أو معنوي أو . م انتهاك حرمة الإنسانتضإ  الدولة عد

 .المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة مقإعها القانون. أي مساس بالكرامة

 : موقف الدساتير من المواطنة في إطار الحقوق المدنية والسياسية -ثانيا
ك  يم -أعلاه–م  خلال عرض تلك المواد في بعض الدساتير العربية 

مناقشة وتحليل موقا الدساتير م  مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان وحرمات  

 :الأساسية إجمالا كالآتي

                                                 
المتضإ  التعدمل الستوري للجإهورمة  8104مارس  4المؤرخ في  10-04القانون رقم  - 1

: أنظر. 8104مارس  4بتارمخ  04، الجرمد  الرسمية رقم .الجزائرمة الديمقراطية الشعبية

www.joradp.dz 
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أغلب الدساتير تعترف للإواط  بحقوق ابتداء م  حق  الأصيل في اكتسا   -

تلك الصفة م  خلال الجنسية، والن بدورها متكفل القانون بتحدمد شروط 

 .وأسبا  فقدها أو إسقاطها أو تجرمدها التإتع بها وكذا الاحتفاظ بها

تتفق الدساتير عل  مبدأ المساوا  ومبدأ عدم التإييز بين المواطنين لأي سبب  -

 الخ..معود للجنس أو العرق أو اللغة

بعض الدساتير لكرت صراحة التزام بحقوق الإنسان وضرور  الانضإام  -

 (.1فلسطين، الجزائر)للإواثيق الدولية لحقوق الإنسان

تتضإ  الدساتير التزامات عل  الدولة في التكفل بالحقوق المدنية والسياسية  -

وكذا الاقتصادمة والاجتإاعية والثقافية بطرمق الامتناع ع  كل ما يمس 

بحرمة ممارسة تلك الحقوق، والمبادر  بطرمقة ايجابية في توفير الشروط 

 .الملائإة للتإتع بتلك الحقوق

نسان والمواط  بالقانون وتكون في إطار الظروف متم تقييد حقوق الإ -

 .الاستثنائية بالقدر الذي يحدده القانون،ومقتضيات السلامة والأم 

ين نفس  وغيره م  حقوق مقع عل  الفرد والمواط  المساهمة والمشاركة في تمك -

، ع  طرمق احترام حقوق الغير (أن لا مكون دوره سلبي كإوقا المتفر )المواطنة

ارسة مواطنيتهم، وتشجع الدولة سبل التعاون والوحد  الوطنية بكل فئات في مم

 .الشعب

الضإانات الدستورمة تترجمها القوانين الن تصدرها السلطة التشرمعية، لك   -

مبق  عل  السلطة التنفيذمة التفسير الصحيح عند تطبيق القوانين عل  

                                                 
 –وبكل صراحة  00في الماد  ( الملغ ) 0444نص أول دستور للجإهورمة الجزائرمة سنة  - 1

توافق الجإهورمة عل  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : " عل  -قل أن نجدها في دستور آخر

وتنظم إلى كل منظإة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري وللك اقتناعا بضرور  

في الفصل السابع المعنون مبادئ  0444 (الملغ )في دستور الجزائر لسنة وجاء ". التعاون الدو 

تتبنى الجإهورمة الجزائرمة المبادئ والأهداف الن : عل  24السياسة الخارجية في الماد  

 .ومنها ما تعلق بحقوق الإنسان." ..تتضإنها مواثيق الأمم المتحد 
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ئ وغيرها م  الحالات في الحالات العادمة وفي حالات الطوار) المواطنين

 (.الاستثنائية

م  أهم الحرمات الن تطفو إلى السطح عند الحدمث ع  المواطنة هي حرمة  -

العقيد ، حيث عالجتها الدساتير ونصت عل  ضرور  عدم المساس بها نذكر مثلا 

لا مساس : م  الدستور الجزائري الساري المفعول، حيث تنص عل  48الماد  

حرمة ممارسة العباد  مضإونة في . د وحرمة حرمة الرأيبحرمة حرمة المعتق

 ". ول احترام القوانين

وتجسد للك في قانون خات بمإارسة الشعائر الدمنية لغير المسلإين 

مارس  10بتارمخ  08: ،   ر رقم8114فبرامر 82المؤرخ في  14-14الأمر )

8114.) 

إن اعتراف الدساتير بحقوق مواطني الدولة وتضإينها بعدد متفاوت وبصيغ  -

مختلفة ومتنوعة، ضا إلى للك موافقتها وإجماعها عل  ما جاء في الشرعة 

الدولية لحقوق الإنسان، معتبر ضإانة لتإتع الإنسان بحقوق المواطنة في دولت ، 

م م  حقوق  كانسان، فان لم يحصل للك فلا يمك  بأي حال م  الأحوال أن يحر

تشكل ضإان  -الن سنتطرق لها بعد قليل -فالنظام الدو  لحقوق الإنسان

إضافيا للضإانات الدستورمة لبعض الدول الن لا تنص دساتيرها عل  تعزمز 

 . وحمامة مثل  لحقوق المواطنة فيها

 المواطنةآليات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتكريس  :المحور الثالث
 : مبررات الإعلان عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -أولا

إن مبررات وضع اتفاقية خاصة بطائفة م  الحقوق أو ما مسإ  تصنيا 

كان نتيجة تطورات رافقت الاعتراف بها كإسألة ( أجيال حقوق الإنسان) الحقوق

بل فان واضعي الإعلان أولية، ل تصنيفها تبعا لزم  إقرارها، وكإا قلنا م  ق

العالمي لحقوق الإنسان لم مهدأ لهم بال إلا أن مروا إقرار اتفاقيات ملزمة للدول 

 0444تفصل في مسألة الحقوق والحرمات، وهذا ما حدث بإقرار اتفاقيتين سنة 



 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 454 - 

 

واحد  خاصة بالحقوق المدنية والسياسية وأخرى للحقوق الاقتصادمة 

 :لكر بعض الملاحظات في هذا الشأنوالاجتإاعية والثقافية ويمك  

ان تصنيا الحقوق بهذه الصيغة وان فرضت  وقتئذ صراعات بين المعسكرم   -

مدعم مسألة الحقوق )والمعسكر الشرقي( مدعم الحقوق المدنية والسياسية)الغربي

،فان  لا مؤثر عل  القيإة القانونية خاصة (الاقتصادمة والاجتإاعية والثقافية

سألة التدر  فلكل الحقوق أهميتها المعتبر  في الحفاظ عل  كرامة فيإا تعلق بم

 .الإنسان

انضإام الدول إلى الاتفاقيتين عزز م  قيإة تلك الحقوق إلى مصاف العالمية  -

 .والالتزام الدو  بحإامة حقوق الإنسان في كل مكان

تجسيد لحقوق  -المواط  -مصلحة الفرد م  مصلحة الجإاعة وحقوق الفرد -

الجإاعة الن معيش فيها، والعكس بالعكس، فالفرد منتفع بحق  في مواجهة 

جماعية حقوق " المجإوعة الن متفاعل معها وهذا ما مسإ  تكرمس واهر  

 .collectivizationالإنسان 

 (المواد الثلاث مشتركة بين العهدم ) التأكيد عل  حق الشعو  في تقرمر المصير -

هذا الحق الذي معتبر مصيرما منذ البدامة خاصة بالنسبة للعهد الدو  الخات 

بالحقوق المدنية والسياسية، ومعزى تقديم هذا الحق الجإاعي عل  باقي الحقوق 

الفردمة لأهميت  في الاستفاد  بباقي الحقوق لاحقا، بل هو أسبق منها ولا 

 :ومترذ معاني كثير  منها. متصور وجودها دون 

 .حق شعب ما في الاستقلال وفي تحدمد مركزه الدو  وهو المعنى التقليدي -

 .حق شعب ما بتقرمر شكل الحكومة والمشاركة فيها -

 .حق دولة ما في سلامة أراضيها ووحدتها الإقليإية -

حق أقلية معينة موجود  داخل حدود دولة معينة وخارجها بالتإتع بالحقوق  -

 .خاصة بصفتها هذه



 ـــــــــــــــ

- 452 - 

 

 .1أكيد عل  المكانة الخاصة لمبدأ المساوا  وعدم التإييزالت -

 : المواطنة في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية -ثانيا
لا شك أن الحدمث ع  المواطنة الوارد  في العهد الدو  للحقوق المدنية 

هو حدمث ع  مدى تمتع الأفراد بتلك الحقوق أو بعضها بوصفهم  والسياسية،

وإل : " منتإون إلى تلك الجإاعة، وهذا ما لكرت  الاتفاقية في دمباجتها بقولها

تدرك أن الفرد الذي تترتب علي  واجبات إزاء الأفراد الآخرم  وإزاء الجإاعة 

وق المعترف بها في هذا الن منتإي إليها مسؤولية السعي إلى تعزمز ومراعا  الحق

 .العهد

إن الحقوق المعلنة في العهد تشكل بحق ما نطلق علي  بالحقوق المواطنة 

لكل فرد الحق في : الماد  التاسعة تنص: لعلاقتها المباشر  بالسلطة العامة فإثلا

الحرمة وفي الأمان عل  شرص ، ولا يجوز توقيا احد أو اعتقال  تعسفا، ولا 

  حرمت  إلا لأسبا  منص عليها القانون وطبقا للإجراء يجوز حرمان احد م

 .المقرر في 

معامل جميع المحرومون م  حرمتهم معاملة إنسانية، ": تنص عل  01الماد  

 ."تحترم الكرامة الأصيلة في الشرص الإنساني

لا يجوز سج  أي إنسان لمجرد عجزه ع  الوفاء بالتزام "تنص  00الماد  

 .كراه البدني عل  المعسر في تسدمد ما علي  م  دمون، أي منع الإ"تعاقدي

لكل فرد موجد عل  نحو قانون داخل اقليم دولة ما ": تنص 08الماد  

لكل فرد حرمة مغادر  أي بلد  -حرمة التنقل في  وحرمة اختيار مكان اقامت ، 

 "...بما في للك بلده

 .لا يجوز حرمان أحد تعسا م  حق الدخول إلى بلده -

م  حق كل  -8... الناس سواسية أمام القضاء -0: تنص عل  04الماد  

لكل  -4متهم بارتكا  جريمة أن معتبر برمئا إلى أن مثبت علي  الجرم قانونا 

                                                 
 .004. 005ت ت ، السابق المرجعمحإد موسا علوان، محإد خليل الموس ،  - 1
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متهم بجريمة أن متإتع أثناء النظر في قضيت  وعل  قدم المساوا  بالضإانات 

أن معطي  -غة مفهإها،أن متم إعلام  سرمعا وبالتفصيل وفي ل -: الدنيا التالية

 –أن يحاكم دون تأخير  –. ..م  الوقت وم  التسهيلات ما مكفي  لإعداد دفاع 

 ...".أن يحاكم حضورما

لكل إنسان الحق في حرمة الفكر والوجدان والدم  ومشإل للك : 02الماد  

وحرمت  في اعتناق أي دم  أو معتقد يختاره  حرمت  في أن مدم  بدم  ما،

وحرمت  في إوهار دمن  أو معتقده وإقامة الشعائر والمإارسة والتعليم، بمفرده أو 

 ....مع جماعة

الحقوق ... مكون لكل مواط  دون أي وج  م  وجوه التإييز 85الماد  

 : التالية، الن يجب أن تتاح ل  فرصة التإتع بها دون قيود غير معقولة

أن مشارك في إدار  الشؤون العامة، إما مباشر  أو بواسطة ممثلين يختارون في  -

 .حرمة

أن منترب ومنترب، في انترابات نزمهة تجرى دورما بالاقتراع العام وعل  قدم  -

 .المساوا  بين الناخبين وبالتصومت السري تضإ  التعبير الحر ع  إراد  الناخبين

وا  عإوما مع سواه فرصة تقلد الووائا العامة في أن تتاح ل  عل  قم المسا -

 .بلده

الناس جميعا سواء أمام القانون ومتإتعون دون أي تمييز بحق : 84الماد  

 ..."متساو في التإتع بحإامت 

لا يجوز في الدول الن توجد فيها أقليات اثنية أو دمنية أو : 84الماد 

ات المذكور  م  حق التإتع لغومة أن يحرم الأشرات المنتسبون إلى الأقلي

بثقافتهم الخاصة أو المجاهر  بدمنهم وإقامة شعائرهم أو استردام لغتهم 

 .بالاشتراك مع الأعضاء الآخرم  في جماعتهم

 :وم  خلال الحقوق الوارد  أعلاه يمك  إبداء الملاحظات التالية

 المواطنة تتدعم حقيقة م  خلال بعض الحقوق التفصيلية الن جاءت في -

العهد، لك  واجب الدولة مبق  ضرورما للتإتع بالكثير منها، فالحقوق المدنية 
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والسياسية متطلب حياد الدولة وفي نفس الوقت توفير الإطار القانوني للإارسة 

أغلبها كحق التنقل، الحق سك ، حق التعليم، المشاركة غي تسيير الشؤون العامة، 

 الخ...تقلد الووائا

ية تتحقق كذلك بالتإتع بالحقوق الاقتصادمة والاجتإاعية المواطنة الحقيق -

والثقافية، وليس فقط بالحقوق الوارد  في العهد الدو  للحقوق المدنية 

المواطنة الاقتصادمة، )والسياسية، بل في بعض الأحيان تظهر أبرز وأكثر 

 ...(.الاجتإاعية والثقافية

بة تعزمز وحمامة الحقوق آلية البلاغات والتقارمر كذلك تسهم في مراق -

 (40الماد  )المعترف بها في هذا العهد

العهد مطلب م  كل دولة طرف في هذا العهد إلا كانت تدابيرها التشرمعية أو  -

غير التشرمعية القائإة لا تكفل فعلا إعإال الحقوق المعترف بها في هذا العهد 

، ما مكون ضرورما بان تترذ طبقا لإجراءاتها الدستورمة ولأحكام هذا العهد

 (8الماد  الثانية فقر  )لهذا الإعإال م  تدابير تشرمعية وغير تشرمعية

يجيز العهد تعطيل أو تقييد بعض الحقوق في حالات الطوارئ والحالات  -

بشروط قانونية محدد  وضإ  آجال وفي أضيق الحدود وأن لا )1الاستثنائية

 (.تنطوي عل  تمييز عند تطبيقها

                                                 
بشان الماد  الرابعة بخصوت قيد حالات  0420لسنة  5تعليق لجنة حقوق الإنسان رقم  - 1

في الدور  الثانية والسبعون للجنة  84والذي عدل بالتعليق العام رقم  ،الطوارئ الاستثنائية

بأحكام العهد لات طابع  حيث جاء في  يجب أن تكون تدابير عدم التقيد ،8110لسنة 

أن مكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهدد  -:استثنائي ومؤقت ويجب توافر شرطان

انظر مجإوع . حيا  الأمة وان تكون الدولة الطرف قد أعلنت رسميا حالة الطوارئ

 :مجإوعة الوثائق الخاصة بالتعليقات رمز الوثيقة: التعليقات عل  الرابط

HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I) ،84  842، ت 8112ماي.  
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العهد إهدار أي م  الحقوق أو الحرمات المعترف بها في هذا العهد كإا يحظر  -

أوسع م  تلك المنصوت عليها في العهد، وتبق  في كل الأحوال خاضعة لرقابة 

 حسب العهد. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 :خاتمة
م  خلال العرض وم  خلال مقارنة الضإانات الوارد  دستورما وتلك 

العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية توصلنا إلى نتائا  الآليات المتضإنة في

 :الآتية

حقوق المواطنة تحإ  داخليا بناء عل  القوانين الداخلية، ولا موجد ما يمنع  -

 .م  الاستناد نصوت العهد في تعزمز وحمامة لات الحقوق

لدو  مبدأ التكامل موجود بين الحقوق الوارد  في الدساتير الوطنية والعهد ا -

 .للحقوق المدنية والسياسية

تشكل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدو  للحقوق المدنية  -

 .والسياسية النوا  للاعتراف بالحقوق عل  المستوى العالمي

التإتع بالمواطنة الحقيقية مرجع إلى الدساتير الوطنية، ومشكل العهد وثيقة  -

 .استئناسية توجيهية

أضإ  للفرد، م  الآليات ( التشرمعية وغير التشرمعية)الدستورمة الآليات -

 .الدولية وأسرع للاستفاد  منها

الانتإاء إلى المجإوعة قانونيا متجسد في الجنسية، وهذا لا معنى التإتع  -

الكامل بحقوق المواطنة لورود استثناءات عليها مرتبطة بالقيود القانونية، ومدى 

 .ار مواطنيت مساهمة المواط  في إوه

المواطنة تتجسد م  التفاعل الايجابي بين المواط  والجإاعة الن معيش فيها  -

 حتى ولم مك  يحإل جنسية للك البلد

الجنسية هي أولى مراحل التإتع بالمواطنة لك  ليس بالضرور  كل م  يحإل  -

 .جنسية الدولة معتبر مواطنا صالحا
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زامات ووعي مجتإعي بضرورات العيش المواطنة ليست حقوقا فقط بل هي الت -

 .المشترك

 :قائمة المصادر والمراجع
 :القوانين -أولا 
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 : لخص الم

العلاقة بين الامن الإنسان والحقوق المدنية والسياسية في الثراء المتبادل بينهما،  كمن

". المقاربة المؤسساتية والسلام الديمقراطي" حيث تطور مفهوم الامن بفعل التوجه الليبرالي

وكان للحرب العالمية الثانية دور في انشاء الامم المتحدة والتأسيس لحقوق الانسان بهدف الامن 

ومن جهة اخرى عمل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على توسيع . لسلم الدوليينوا

وبنهاية الحرب الباردة تصاعد الخطاب الديمقراطي . مجال تطبيق حقوق الانسان في العالم

الليبرالي الذي ارتكز بالأساس على الحقوق المدنية والسياسية ليلتقي هذا الخطاب برد 

تأصلا لمفهوم الامن " كوفي عنان"مم المتحدة على لسان امينها العام الصدى من طرف الا

 .الانساني

 

Résumé : 

Comme la relation entre la sécurité humaine et les droits civils et 

politiques dans la richesse mutuelle, où le concept de sécurité développé par 

l'approche libérale "approche institutionnelle et la paix démocratique". La 

Seconde Guerre mondiale a joué un rôle dans la création des Nations Unies et 

des droits de l'homme pour la paix et la sécurité internationales. D'autre part, 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a élargi la portée des 

droits de l'homme dans le monde. À la fin de la guerre froide, le discours 

démocratique libéral, fondé principalement sur les droits civils et politiques, a 

dégénéré pour répondre à l'interprétation du concept de sécurité humaine 

donnée par le secrétaire général de l'ONU "Kofi Annan". 
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 :مقدمة

هناك علاقة لا يمكن تجاهلها بين العالم النظري المجرد والعالم الواقعي 

حيث تمارس السياسة، فنحن بحاجة للنظريات حتى نضفي معنى على الكم 

حيث أن التباين في وجهات النظر تجاه  الهائل من المعلومات التي تغمرنا يوميا،

السياسة المتبعة يعود إلى الاختلافات الجوهرية حول القوى الأساسية التي 

 .تسهم في صياغة محصلات التفاعل الدولي

تعتبر الحقوق المدنية والسياسية من اهم مخرجات الارادة الدولية من 

الحفاظ على الامن خلال تجسيد مبادئ ومقاصد الامم المتحدة الهادفة الى 

والسلم الدوليين، حيث انطلقت من مرجعية حقوق الانسان وقداسة كرامته، فقد 

كانت للإحداث المتزامنة والتفاعلات الدولية دورا مركزيا في تحديد مختلف 

 .المواضيع التي عالجها المجتمع الدولي متأثرا بالتيار السائد بين الامم

ية التالية في شكل تساؤل مركزي من خلال ما سبق يمكن طرح الاشكال

 :مفاده

 كيف أثرت الحقوق المدنية والسياسية في تطور مفهوم الامن؟

 :يتطلب الجواب على هذه الاشكالية تقسيم المداخلة الى مبحثين كما يلي

 .مفهوم الامن الانساني: المبحث الاول

 .ةالعلاقة الامن الانساني بالحقوق المدنية والسياسي: المبحث الثاني

 مفهوم الامن الانساني: المبحث الاول
يتطلب معالجة مفهوم الامن الانساني مطلبين، حيث نتطرق في المطلب 

الاول الى تعريف الامن الانساني، اما في المطلب الثاني نعرض المرجعية النظرية 

 .للأمن الانساني

 تعريف الامن الانساني: طلخب الاولالم
ينصرف مفهوم الأمن في ابسط تعريفاته إلى غياب التهديد، لكن الأمر 

ليس في مستوى هذه البساطة، من حيث أن الحالة التي يكون عليها وضع معين في 

وقت معين وفي مكان ما، ليست كسابقتها أو تابعتها، وهذه القاعدة الأبدية للواقع 
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السيطرة على مختلف  الدولي والإنساني في آنّ لا يمكن التحكم فيها أو

هذه الحقيقة التي أرهقت التنظير، خاصة في مجال الأمن، حيث ...متغيراتها

 .يشكل ثنائيات متفرقة مرتبطة بعقدة الفكر البشري

ن مفهوم الأمن التقليدي يقتصر على الأمن القومي المرتبط بالقوة إ

دة في قوتها العسكرية المادية، والمأزق الأمني الناتج عن سعي كل دولة للزيا

والتسابق المفرط لتحقيق مصالحها في إطار سيادتها المطلقة وحقها في اللجوء إلى 

الحرب نظراً للقومية الدولية وسبب الخوف من الحرب الدائمة وتكرار الحرب 

العالمية الأولى والثانية كان على الدول التفكير في إقامة الأمن الجماعي كأحد 

  1.م التقليديالسبل لضمان الأمن بالمفهو

بدأ مفهوم الأمن يغزو أبعاد جديدة وذلك تزمنا مع تغير المشهد الدولي، 

كل هذا أدى إلى إعادة النظر ومراجعة كافة المقاربات الأمنية، حيث أنه لم يعد 

الفعل والتأثير حكرا على الدولة القوية فقط، بل امتد إلى فواعل دولية 

 .لية والإقليمية والمنظمات غير حكوميةجديدة غير الدولة مثل المنظمات الدو

من القهر والعنف ) أمن الإنسان من الخوفان التعريف الجديد للأمن هو 

، أي محاولة خلق (وعدم التمكين الاجتماعي...الحرمان)والحاجة ( والتهميش

ديناميكية تدمج الإنسان في الأولويات التنموية والسياسية بدل من التركيز على 

 .ام السياسي وبيئتهاستقرار النظ

فعلى الرغم من الإجماع الواسع على هذا التعريف الإجرائي إلا أنه مع 

قد  فلجنة الأمن الإنسانيذلك توجد تعاريف كثيرة ضعيفة التوافق الوظيفي 

حماية أساسيات البقاء بطريقة ترقي من حقوق وحريات "عرفته على أنه 

                                                 
1 Yezid Sayegh, Confronting the 1990's security in developing countries, 

Adelphipapers, London, n° 251, Summer, 1990, p 69. 
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 Johan"ويوهان سيلس Sadako Ogata" "ساداكو أوغاتا وذهب كل من" الإنسان

Cels"  مجموعة عمليات حماية "إلى أعمق من ذلك بتعريفهم للظاهرة على أنها

الضرورية لبقاء الإنسان والتنمية، أي حماية الإنسان من –الحريات الأساسية 

التهديدات الخطيرة والمستديمة سواء أكانت طبيعية أم مجتمعية مع تمكين 

المبادرة )إمكانية تطوير قدراتهم لتحقيق خيراتهم بذاتهم الأفراد والمجتمع من 

 1 ".بشكل يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( الذاتية والمستقلة

 نظرية للأمن الانسانيالمرجعية ال: المطلخب الثاني
ولقد شكلت ظاهرة الأمن اهتمام مختلف المدارس النظرية للعلاقات 

الدولية منذ ظهورها إلى يومنا هذا، وبالرغم مما كتب حول المسألة الأمنية إلا 

أن مفهوم الأمن مازال يثير اهتمام معظم المنشغلين بالمسائل الأمنية 

العلاقات  من أعرق وأقدم مدارس المدرسة المثاليةوالاستراتيجية وتعتبر 

ليونارد الدولية،فقد برزت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى خاصة في كتابات 

وجاء Alfred Zimmern""ألفرايد زيمرنو كذلك Leonard Woolf""وولف

مؤازرًا لهذه المدرسة حيث Woodrow Wilson""ويلسونخطاب الرئيس الأمريكي 

                                                 
يابانية، تولت العديد من المناصب أهمها عميدة باحثة وأستاذة جامعية ...( -0281: )أوغاتا

لكلية الدراسات الخارجية في جامعة صوفيا في طوكيو، وكذلك العديد من الوظائف في منظمة 

 .الأمم المتحدة

رئيس دائرة الحوكمة والشراكة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: سيلس. 
1-MarliesGlasius, Human Security fromParadigm Shift to Operationalization: Job 

Description for a Human Security Worker, security dialogue, Vol 39, feb 2008, pp 35-

37. 
منظر سياسي بريطاني، عمل ككاتب وصحفي حيث أسس صحيفة ( 0262-0221) :وولف

Hogarth Press  البلومزبريويعتبر أيضا المؤسس للحركة الفكرية لمجموعة Bloomsbury . 
هو أحد المؤرخين البريطانيين عمل كأستاذ للعلوم السياسية ويعتبر ( 0241-0212) :زيمرن

 .من كبار المنظرين في العلاقات الدولية
للولايات المتحدة الأمريكية وأكاديمي حاصل على  82هو الرئيس ( 0284-0246) :ويلسون

 =دتين متتاليتينه الحكم في فترة الحرب العالمية الأولى لعالدكتوراه في العلوم السياسية، تولى
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وأصبحت  المؤيدة للمدرسة المثاليةالمبادئ الأربعة عشر تضمن خطابه الشهير 

 .وتتعظ بها ويلسونالمدارس المثالية تستشهد بمبادئ 

لقد عمل أنصار التيار المثالي على إبراز الأمن بالدعوة إلى إقامة مجتمع 

كما يرفضون أيضا استخدام  دولي قائم على الطبيعة التنظيمية لا الفوضوية،

القوة ويفضلون استعمالها حصرًا ضد الدولة التي تنتهك القانون الدولي، 

وبالرغم من أن أفكار هذه المقاربة تسعى إلى تحقيق السلم العالمي الرافض 

للحرب والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية مع العودة إلى آليات التحكيم، 

يجاد مخرج قانوني بدل الدخول في حرب مدمرة، إلا التي تمنح الدول فرصة إ

 .أنها لم تمنع نشوب حرب عالمية ثانية أحدثت أضرار كبيرة على الجميع

وقد مثلت الحرب العالمية الثانية تحديا جوهريا دفع بهذه النظرية إلى 

التراجع وتقليص قدرتها التفسيرية، وجاءت مرحلة ما بعد الحرب الباردة 

وية لهذه المقاربة المعيارية بعدما تقلص دورها في ميدان العلاقات لتهيئة عودة ق

الدولية لعقود، وذلك عن طريق بعض القانونيين والمحللين السياسيين أمثال 

الذي يعتقد بأن مسألة الأمن مرتبطة أساسًا Richard Falk""ريتشارد فالاك

منظمة الأمم بحكومة عالمية قائمة على قواعد القانون الدولي حيث تقوم 

 .العالم "بأنسنة"المتحدة 

                                                                                                                        

حيث عرفت سياساته الدبلوماسية نقطة تحول كبرى . 0280إلى غاية  0201مابين =

للعلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد ما يقارب عن ربع قرن من العزلة، 

 .0202حاز على جائزة نوبل للسلام سنة  أطلق فكرة منتدى التعاون الدولي وعصبة الأمم،

 يهودي أمريكي، عمل كأستاذ للقانون الدولي في جامعة برنستون، حاصل ...( -0211): فالك

على دكتوراه في القانون من جامعة هارفارد، عينته الأمم المتحدة كمقرر لحقوق الإنسان في 

ياسات الإسرائيلية ودعمه ، عرف بمناهضته للس0261الأراضي المحتلة الفلسطينية سنة 

 .للحقوق الفلسطينية
يركز هذا المصطلح على أمن الفرد؛ ذلك بأن يكون محور الأمن بدلا عن الدولة:أنسنة الأمن .

 . وبالتالي كل الأعمال والأنشطة المتعلقة بالمسائل الأمنية يجب أن تكون ذات طابع إنساني
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 .علاقة الامن الانساني بالحقوق المدنية والسياسية: المبحث الثاني
نقسم هذا المبحث الى مطلبين، في المطلب الاول نناقش تطور حقوق 

الانسان، اما في المطلب الثاني نختبر مرتكزات الامن الانساني بالحقوق المدنية 

 .والسياسية

 تطور حقوق الانسان: ولالمطلخب الا
تعد حقوق الانسان مجموعة من الحركات التأسيسية المتشابكة والمرتبطة 

بتعريفات ومحتويات متوافقة وطبيعية القيم والمعايير التي يحددها التوزيع 

الدولي للقوة وتحددها القيم الممثلة للغرب الحضاري الذي تدافع عنه الولايات 

الذي يعمل منذ عقود على هيكلة وبناء عالم قائم المتحدة والغرب الأوربي، و

 .على تصوراته المنظمة لحقوق الإنسان والديمقراطية واقتصاد السوق

انطلاقا من الثورة الفرنسية ومبادئها بدأ العالم الغربي بناء منظور 

انساني للحقوق المدنية والسياسية، ولقد تجسد ذلك المنظور في مبادئ ميثاق 

مترجما حقوق الانسان، ليأتي الدور على العهد الدولي للحقوق الامم المتحدة 

المدنية والسياسية اجماعا بين الامم، لكن لم تكتفي الامم بذلك بل توصلت الى 

مقاربة الامن الانساني، لتفرض على الجميع احترام هذه الحقوق او التدخل 

 1".التدخل الانساني"باسم حماية حقوق الانسان 

 ني بالحقوق المدنية والسياسيةاختبار مقاربة الامن الانسا :المطلخب الثاني
الامن الانساني من المواضيع المهمة التي تخص الانسان كونه مخلوق له 

احتياجات يعمل على الحصول عليها وهو بذات الوقت يدفع عن نفسه الشر 

ولا يزال الانسان منذ ان وجد على الارض وهو في صراع  والاذى بكافة انواعه،

مستمر من اجل تأمين نفسه من المخاطر التي تحيط به، لذلك طور اهم المقاربات 

والتنظيمات لحماية الانسان من الانسان نفسه والحقوق المدنية والسياسية 

  .تترجم هذه الجهود

                                                 
1- Yezid Sayegh, op.ct , p16. 
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الذي عرف  0224سنة التقرير الثاني لبرنامج الأمم المتحدة لحيث نجد 

والأمن متمحور حول الإنسان وحاجاته . الأمن الإنساني كمنظور جديد للتنمية

مثل المجاعة  chronicthreatsوكذلك حماية الإنسان من المخاطر المستعصية 

والمرض والقهر السياسي واحتمالات الانقطاع المفاجئ والضار لحاجات الإنسان 

 Amartiya"محبوب الحق وأمرتيا سانالتقرير، فمن هنا حدد محرري ... اليومية

Sen"  سبعة أبعاد للأمن الإنساني وذلك وفقاً لفلسفة الحاجات الإنسانية تتمثل

 :فيما يلي

 .أي ضمان الحد الأدنى من الدخل لكل فرد :الأمن الاقتصادي .0

 .أي ضمان الحد الأدنى من الغذاء لكل فرد: الأمن الغذائي .8

أي ضمان الحد الأدنى من الحماية والرعاية الصحية من  :الأمن الصحي .1

 .الأمراض والوقاية منها

ويقصد به حماية الإنسان من الكوارث الطبيعية والحفاظ على : الأمن البيئي .4

 .البيئة من استدمار الإنسان

والذي يعني حماية الإنسان من العنف المادي من طرف : الأمن الفردي .4

 .الخ...بر الدوليةالدولة، الدول، الفواعل ع

الذي يقوم على ضمان الاستمرار في العلاقات الاجتماعية : الأمن المجتمعي .6

 .التقليدية والقيم من العنف العرقي والطائفي

الذي يضمن للبشر العيش في كنف مجتمع تضمن وترقي : الأمن السياسي .1

 .حقوق الإنسان

درات مثل ولقد مكن هذا المنظور الاممي من تطوير مجموعة من المبا

المبادرات اليابانية والكندية والنرويجية الهادفة لتحقيق الأمن والسلم العالميين، 

وذلك من خلال التنمية وتمكين البشر من حقوقهم، وكانت لهذه المبادرة دور فاعل 

 Kofi"والتي على أساس نجاحاتها أسس" شبكة الأمن الإنساني"في إنشاء 

Annan"  تقرير برشلونةوحرر الأوربيون " لإنسانيلجنة الأمن ا"كوفي عنان 
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(4002) A Human Security Doctrine for Europe
فمن هنا يظهر مدى  .1

التفاعل الأكاديمي والعملي في تطوير منظور حركي لأمن الإنسان في ظل عولمة 

 (.مفارقات العولمة)للحقوق والمخاطر 

على الرغم من الحقوق المدنية والسياسية المتجسدة في الامن الانساني، إلا 

أن البشاعة الإجرامية ضد حقوق الإنسان والحياة قد تزايدت؛ عن طريق 

التصفية العرقية مثل ما حدث في فلسطين، البوسنة والهرسك، رواندا، بوروندي 

لف ساكن من ذو الأصول أ 04وكذلك النيجر التي طرد منها أكثر من ... والكونغو

 :، ويمكن رصد اهم الخروقات كما يلي8111العربية إلى التشاد سنة 

في " التدخل الديمقراطي " تزايد التعديات السافرة ضد حقوق الإنسان باسم  .0

 هايتي العراق؛

تزايد المعاناة الإنسانية بسبب الانفرادية الأمريكية مثل ما حدث في كل من  .8

 ...أفغانستان والصومال العراق، كوسوفو،

تزايد الجرائم ضد الإنسانية بفعل الأزمات الداخلية كما حدث في البحيرات  .1

 ...الكبرى، السودان، ليبريا، سيراليون وباكستان

أدت العولمة الاقتصادية غير المتكافئة إلى توسيع الهوة التنموية بين الشمال  .4

مليار إنسان بأقل من  8.2 والجنوب مما زاد من رقعة الفقر إذ يعيش أكثر من

 .دولار في اليوم 18

السل،  AIDSأنفلونزا الطيور، الإيدز SARS:انتشار الأمراض والأوبئة مثل .4

 ...وعودة أمراض الفقراء مثل الطاعون وغيره... الملاريا

مليار من سكان  0.8من  انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه إذ نجد أزيد .6

 .العالم لا يتمتعون بالاستهلاك الدائم للماء الصحي والنظيف

 تنامي ظاهرة الإرهاب وما تسببه من دمار وفقدان للحياة  .1

                                                 
1
Ulrich Albrecht and other, A Human Security Doctrine for Europe, The Barcelona 

Report of the study group on europe's Security Capabilities, Barcelona 15 September 

2004. 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 410 - 

 

 انتشار الكوارث البيئية والكوارث الطبيعية والصناعية  .2

تصاعد ظاهرة الهجرة السرية آو هجرة الموت وما تؤديه إلى فقدان الأرواح  .2

 .لبحار وعلى الحدودفي ا

 :خاتمة

بالنظر لغياب العدالة التوزيعية عالميا وتنامي التهديدات اللاتماثلية فإنه 

من الصعب الحديث في عالم لا تزال فيه الغلبة للقوة الحديث عن الأمننة 

بالمنطق الإنساني، فنحن في عالم المكانة الأولى فيه للقوة وبعدها بمسافة بعيدة 

 .لكن بفرص حياتية غير متساويةيأتي الإنسان، و

مع ذلك يمكن الاستنتاج من خلال مناقشة موضوع الامن الانساني كمظهر 

للحقوق المدنية والسياسية، ان الامن الانساني مظهر من مظاهر الحقوق المدنية 

كما يمكن اعتبارها تطور حتمي لمبادئ حقوق الانسان ذات المرجعية  والسياسية،

 .الفكرية الليبرالية
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

 

 حدود الحماية الجزائية لحق التصويت

 في التشريع الجزائري والمقارن
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h.benmechri@univ-biskra.dz                           chebri80@yahoo.fr 
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 : مقدمة
يمثل الحق في التصويت للانتخابات ذات الطابع السياسي أبرز صور 

بل أضحى يمثل الإطار الشرعي والقانوني لممارسة  الحقوق السياسية للمواطن،

السلطة داخل الدولة بوصفه الوسيلة الأنسب لممارسة السلطة الشرعية 

 .والقانونية بواسطة الإرادة الشعبية الحرة

إلا أن ممارسة هذا الحق في الواقع العملي بشكله الايجابي، وبما يفرز 

الإرادة الشعبية يبقى مرهونا مؤسسات دستورية منتخبة تعبر بشكل صادق عن 

بمدى القدرة على توفير بيئة إنتخابية حرة نزيهة وآمنة، ومن هذا المنطلق كان 

لابد من إحاطة مرحلة التصويت أو الاقتراع بمجموعة من الضوابط والضمانات 

الأساسية حتى تمارس بشكل سليم، وبالتالي حمايتها من الاعتداء عليها بأي 

 .شكل من الأشكال

الثابت أن أشكال الحماية المقررة لحق التصويت على النحو السابق و

متعددة، بحيث تتنوع بين الدستورية، والإدارية، والسياسية، والقضائية، فضلا 

على شكل آخر من الحماية لا يقل أهمية عن ما سبق ذكره، ألا وهو فكرة 

 .الحماية الجزائية
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حيث  النوعية والضرورية، وتأتي الحماية الجزائية كأحد تلك الضمانات

تهدف إلى ضمان سلامة عملية إدلاء الناخب بحق التصويت من كل ما يشوبه من 

ضغط أو تأثير أو تزوير أو تدليس، وبما يسمح للناخب أن يمارسه في كنف 

 .الشفافية والحرية

ولعل الهدف الرئيس من وراء ذلك كله ضمان وصول صوت الناخب إلى 

ن أي خطأ أو مناورة أو تدليس أو ضغط أو إكراه، وهذا إطاره الصحيح بعيدا ع

تمهيدا للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وفق ما تقتضيه المواثيق والالتزامات 

 .الدولية في هذا الشأن

إن إضفاء عنصر الحماية الجزائية على حق التصويت يتحقق من الناحية 

التشريعية من خلال تجريم الأفعال والوقائع التي تنال من هذا الحق ومن هنا 

هل وفق المشرع الجزائري على غرار التشريعات : يكون لزاما علينا أن نتساءل

ق التصويت بما يضمن الانتخابية المقارنة في توسيع نطاق الحماية الجزائية لح

 . صحة ومصداقية العملية الانتخابية في تعبيرها عن الارادة الناخبة؟

سوف نتدرج في معالجة هاته الإشكالية من خلال مبحثين نتناول في الأول 

منه الحماية الجزائية لنزاهة عملية التصويت، أما المبحث الثاني فيتم التطرق 

 .ير وإنتظام عملية التصويتمن خلاله إلى الحماية الجزائية لس

 الحماية الجزائية: المبحث الأول
 ويتـــــة التصــــــة عمليــــــة وذاتيــــــلنزاه

تعتبر مرحلة التصويت أقصر مراحل العملية الانتخابية إذا ما قورنت 

بالمرحلة التمهيدية أو التحضيرية للتصويت التي تستغرق وقتا طويلا يمكن عده 

 أن مرحلة التصويت تستغرق على الأغلب يوما واحدا، ولكنها بالشهور في حين

على الرغم من ذلك تعد أكثر المراحل التي ترتكب خلالها مختلف التجاوزات 

التي تنتهك من حق التصويت كحق سياسي استوجب فيه القانون الانتخابي على 

 .ارستهالناخب أن تتوفر فيه جميع الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لمم
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وسنركز هنا على صور الجرائم التي قد تقع على نزاهة عملية الاقتراع 

من خلال استهداف حق الناخب في التصويت، وتتمثل في جريمة التصويت غير 

، وجريمة الرشوة (المطلب الثاني)، وجريمة التصويت المتكرر(المطلب الأول)المشروع

 .(المطلب الثالث)الانتخابية 

 ريمة التصويت غير المشروعج: المطلب الأول
يرتبط الأساس القانوني لتجريم التصويت غير المشروع، بمدى صحة 

الشروط الموضوعية والإجرائية المتطلبة لصحة عملية القيد في الجداول 

الانتخابية لأن القيد الذي يقع مخالف للقانون الانتخابي يؤدي بالضرورة إلى 

 هذا الأخير يرتكب بأشكال وصور متعددة  ،(1)تصويت غير مشروع

ولبيان نطاق الحماية الجزائية في هذه الحالة يتطلب تحديد الأفعال 

تمهيدا  ،(الفرع الأول)الإجرامية المتصلة بتكوين جريمة التصويت غير المشروع 

 .لتحديد مشتملات الركن المعنوي

 عفي جريمة التصويت غير المشروالركن المادي : الفرع الأول
فالصورة : يتم السلوك الإجرامي لهذه الجريمة بإحدى الصور التالية 

الأولى تتم بناء على القيد المخالف للقانون، والصورة الثانية تتمثل في التصويت 

                                                 
من ذهب إلى تسمية جرائم التصويت غير المشروع بجريمة التصويت بغير حق أي  هناك -1

ه القانون، دون حق مستمد من قانون الانتخاب، أو الذي ينم على غير الوجه الذي حدد

 :أنظر في هذا المعنى، ...(وبالمخالفة لأحكامه

دراسة تحليلية مقارنة،  ،الجرائم الانتخابية في التشريع الفلسطينيمحمد رفيق الشوبكي،  -

رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة 

 .44، 44ص ص ، 8102الإسلامية غزة، فلسطين، 

، ص 8100، 8 بيروت، ط: ، منشورات الحلبي الحقوقيةجرائم الانتخاباتسدي، ضياء الأ -

270. 

التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية في التشريع وآخرون،  نضال ياسين الحاج حمو -

 .22 ، ص8104البحرين، : ، سلسلة الدراسات، المعهد البحريني للتنمية السياسيةالبحريني
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بناء على قيد سابق بعد أن سقط الحق فيه، والصورة الثالثة تتم بناء على 

 .التصويت المبني على القيد القائم على غش

المشرع الجزائري على الصورة الأولى من خلال التصويت القائم حيث نص 

أو صفات مزيفة، أو في  أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء على التسجيل في

إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها  حالة التسجيل مع تعمد

 .(1)القانون، حيث يعتبر جريمة انتخابية

ملاحظة أن المشرع الجزائري كان دقيقا في تحديد الحالات التي  ويمكن

 .يتم فيها التصويت بناء على القيد المخالف للقانون

أما بالنسبة لجريمة التصويت غير المشروع في صورته الثانية والمتمثلة في 

، فنجد أن المعتاد أن الاقتراع لا بد أن (2)ممارسة التصويت بعد سقوط الحق فيه

بقيد في الجداول الانتخابية، وتخضع هذه الأخيرة إلى عمليات تنظيم يسبق 

ومراجعة دورية لغرض إضافة الناخبين الجدد والذين بلغو السن القانونية 

والذين توافرت فيهم شروط الناخب، وكذلك حذف أسماء المتوفين، وفاقدي 

أهلية  شرط أو أكثر من شروط أهلية الانتخاب التي ذكرناها سابقا، كفقدان

التصويت بسبب عاهة عقلية أو صدور حكم جنائي بحقه لارتكابه إحدى 

الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي والتي يحرم بدوره الناخب من 

 .التمتع بهذه الصفة

                                                 
المتعلق بنظام  88/12/8104المؤرخ في  04/01من القانون العضوي رقم  818المادة : أنظر -1

، ص 82/12/8104، بتاريخ 41الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  الانتخابات،

24. 
هناك جانب من الفقه من وصف هذه الصورة بجريمة التصويت رغم فقدان الأهلية  -2

الجرائم الانتخابية في يوسف وهابي، : وللمزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع./ الانتخابية

، (فرنسا، إسبانيا وإنجلترا)رنة بأنظمة انتخابية جنائية غربية التشريع المغربي، دراسة مقا

بدون بلد نشر، : ، بدون دار نشر(الجزائر، تونس، مصر، الأردن، اليمن، والكويت)وعربية 

 .044ص  ،8117
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ومع ذلك قد يلجا البعض ممن فقدوا شرط أو أكثر من شروط التمتع 

صبحت سابقة وفاقدة لمفعولها من بصفة الناخب إلى استغلال هذه الصفة التي أ

خلال استعمال القيد السابق لهم في جدول الانتخاب في عملية الاقتراع، كون 

القائمة الانتخابية تعتبر أساسا لعملية الاقتراع، الأمر الذي يعد إخلالا 

 (1)بالانتخاب تعاقب عليه القوانين الانتخابية 

كل من فقد حقه في  وفي هذا السياق قضى المشرع الجزائري بتجريم

التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد شهر إفلاسه ولم يرد إليه إعتباره، 

 (2).وصوت عمدا في أي انتخابات بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه

وهنا نفترض حالتين إما التسجيل بعد فقدان الأهلية أو التصويت بعد 

ل بعد فقدان الأهلية فالتعدد صوري فقدان الأهلية، أما عن صورة التسجي

للجرائم، فبالإضافة إلى أنه قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان 

بالتصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان  نه يقوم عمداالأهلية، فإ

 .حقه

أما بالنسبة للصورة الثانية، فهي تتعلق بمن فقد أهليه التصويت بعد 

بله كأن يصدر حكم يتضمن عقوبة تكميلية بالحرمان من التسجيل وليس ق

الانتخاب أو الحجر أو الحكم بشهر الإفلاس أصبح نهائيا قبل يوم الاقتراع وقام 

 (3)عمدا بالتصويت بناء على هذا التسجيل

                                                 
، الجرائم الماسة بنزاهة الانتخابات، دراسة مقارنةمحمد علي عبد الرضا عفلوك،  -1

، 8117دكتوراه في فلسفة القانون، كلية القانون، جامعة بغداد، أطروحة مقدمة لنيل درجة ال

 .094ص 
المتعلق بالانتخابات، مصدر سابق، ص  04/01من القانون العضوي رقم  810المادة : أنظر -2

24. 
 ،(10-08القانون العضوي ) شرح الأحكام الجزائية في نظام الانتخاباتبوقندورة سليمان،  -3

 .24، 22، ص ص 8104 ، الجزائر،:والتوزيعدار الألمعية للنشر 
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كأن يكون الشخص مقيدا في اللوائح الانتخابية ثم يقوم بالتصويت رغم 

شخص الذي يفقد الأهلية الانتخابية صدور حكم قضائي نهائي ضده، أو ال

بسبب تطبيق مسطرة التصفية القضائية ضده ثم يسجل بعد ذلك في لائحة 

  (1)انتخابية بطلب من شخص آخر ويقوم رغم عدم أهليته للانتخابات بالتصويت

مما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري وأسوة بنظيره الفرنسي  إنطلاقا

اقتصر على تجريم التصويت الصادر عن فاقد الأهلية الانتخابية من خلال 

تخصيص، وربطه بسبب حكم قضائي ضده بالإدانة، أو على اثر شهر إفلاسه 

 .(2)دون أن يرد اعتباره فقط

ارسة التصويت بعد وبناء عليه، فحتى يتحقق الركن المادي لجريمة مم

سقوط الحق فيه لا بد من إتمام الفعل المادي المتمثل في التصويت من الشخص 

المعني بالأمر، والذي يبدأ بدخول القاعة المخصصة للتصويت، والإدلاء 

بالبطاقة الانتخابية أو ما يقوم مقامها، وينتهي بإيداع ورقة التصويت في 

 .صندوق الاقتراع

جريمة التصويت المبني على القيد القائم )لثالثةأما بخصوص الصورة ا

، فيقوم النشاط الإجرامي فيها بانتحال إسم الغير، ويتم بانتحال اسم (على الغش

وصفة ناخب آخر مقيد في لائحة انتخابية، وهذا ما قضى به المشرع الجزائري 

 (3)على غرار بعض التشريعات العربية كالتشريع المغربي على سبيل المثال

                                                 
 .044يوسف وهابي، مرجع سابق، ص  -1

2 - Voir ; art 191 , code électorale, visité le25/11/2018. 
https://www.cjoint.com/doc/18_01/HApnmQoHtKE_codeelectoral2018.pdf . 

 :أنظر على التوالي -3

، مصدر سابق، ص 04/01من القانون العضوي رقم  818المادة : بالنسبة للمشرع الجزائري -

24. 

المتعلق بمجلس  00/87من القانون التنظيمي رقم  44المادة : بالنسبة للمشرع المغربي -

 .4141، ص 07/01/8100، بتاريخ 4927النواب، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 

 =المتعلق بمجلس المستشارين، الجريدة الرسمية 00/82من القانون التنظيمي رقم  44المادة و

https://www.cjoint.com/doc/18_01/HApnmQoHtKE_codeelectoral2018.pdf
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وتتحقق هذه الجريمة من الناحية العملية بالتزوير حيث يتم التعامل 

بشخصية الغير أو إسمه، والواقعة التي تكون محلا للتغير هنا شخصية الغير 

وذلك من خلال انتحال اسم شخص  (1)التي إنتحلها الجاني أو إستبدلها بشخصيته

ة سواء كان حيا أو مسجل أو صفة ناخب مقيدا بشكل فعلي في القائمة الانتخابي

ميتا، كما لو قام شخص بنزع صورة ناخب من على بطاقته الانتخابية ووضع 

صورته مكانها وتقديمها لمكتب التصويت فيعتقد أنه صاحب البطاقة ويسمح له 

 .(2)بالانتخاب بناء عليها

كما يمكن وقوع هذه الجريمة بالتواطؤ مع أعضاء المكتب أو مشاركة مع 

إذأن القانون يفرض على الناخب الإدلاء ببطاقته الانتخابية، بعض الناخبين، 

أو ما يقوم مقامها لمكتب التصويت وإذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو في 

حالة ضياعها، فيعرض بطاقة هويته لأعضاء المكتب أو ناخبين يعرفهما أعضاء 

 .(3)المكتب

ي يتحقق به أي فعل وترتيبا على ذلك، فإذا ما صدر من الجاني سلوك ماد

من الأفعال المتقدم ذكرها، سواء بإقدام الجاني على التصويت في الانتخاب رغم 

عدم توفر الشروط القانونية التي تؤهله لممارسة هذا الحق، أو بانتحال إسم 

الغير من بين الناخبين المسجلة أسماؤهم بالجدول الانتخابي وله حق التصويت 

اث النتيجة الإجرامية والمتمثلة في التأثير على صحة قانونا، بما يؤدي إلى إحد

                                                                                                                        

من القانون  49المادة و .4482ص  .88/00/8100بتاريخ  4997عدد للمملكة المغربية، =

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الجريدة الرسمية  00/49التنظيمي رقم 

  .88/00/8100مكرر، بتاريخ  4997عدد للمملكة المغربية، 
: ، دار الجامعة الجديدة للنشر، قانون العقوبات، القسم الخاصمحمد زكي ابو عامر -1

 .894، ص 8104الإسكندرية، 
: ، دار الفكر الجامعيللجرائم الانتخابية، دراسة مقارنة النظام القانونيإبراهيمي الوردي،  -2

 .092، ص 8112الإسكندرية، 
 .047يوسف الوهابي، مرجع سابق، ص  -3
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وسلامة العملية الانتخابية، يمكن القول بأن الركن المادي لهذه الجريمة قد 

 .(1)تحقق

 في جريمة التصويت غير المشروعالركن المعنوي : الفرع الثاني
تعتبر جريمة التصويت غير المشروع التي تتم دون وجه حق من الجرائم 

ة التي يتحقق ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام، الذي يعني العمدي

القصد والإرادة من النشاط مع العلم بكافة العناصر الركن المادي للجريمة، وهذا 

يعني أنه يلزم لتوافر القصد الجنائي العام لهاته الجريمة أن يكون الجاني عالما 

نوني في لائحة انتخابية سواء بأنه لا يجوز التصويت بناء على قيد غير قا

حصل باسم غير اسمه، أو بصفة غير صفته، ونتيجة إخفائه مانعا قانونيا يحول 

بينه وبين التمتع بالأهلية الانتخابية، أو بعلم الجاني بأنه فقد الحق في 

التصويت، إما بسبب صدور حكم ضده،أو بعد شهر إفلاسه، ولم يرد إليه اعتباره، 

المشرع الجزائري أو العلم بفقدان الأهلية الانتخابية لأي سبب  وفقا لما نص عليه

كان طبقا لما نص عليه المشرع المغربي، أو أن يكون الجاني عالما بأنه لا يجوز 

التصويت بانتحال الاسم وصفة الغير، ومع ذلك تتجه إرادته طواعية رغم ذلك 

لإشارة إليه، وإلى العلم إلى اقتراف صورة من صور السلوك الإجرامي السابق ا

تحقيق النتيجة الإجرامية بما يؤثر على صحة وسلامة عملية التصويت، ومن 

 .ثم الفرز

غير أن القصد الجنائي ينتفي، ومن ثم تنتفي الجريمة، إذا انتفى أحد 

عنصري القصد الجنائي، فمن يقترع من دون وجه حق معتقدا بأنه له الحق في 

ناخبين، فلا تنهض الجريمة في هذه الحالة الاقتراع لصحة قيده في جدول ال

                                                 
الحماية الجنائية للحقوق السياسية، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي حسني قمر،  -1

 .847 ، ص8114، دار الكتب القانونية، مصر، والمصري
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وتنتفي المسؤولية الجنائية عنه، وتقدير ذلك كله مسألة موضوعية تفصل بها 

 (1)محكمة الموضوع 

أما بالنسبة لأعضاء اللجان الانتخابية، فإن مسؤوليتهم الجنائية تنهض 

ومع ذلك سمحوا له  متى كانوا يعلمون بأن الناخب يدلي بصوته بغير وجه حق،

 .(2)بالاقتراع فهنا تتحقق مسؤوليتهم بوصفهم شركاء في هذه الجريمة

 جريمة التصويت المتكرر  :المطلب الثاني
تعد جريمة الإدلاء بالرأي أكثر من مرة في الانتخاب من أكثر الجرائم 

شيوعا والتي تمس بنزاهة الانتخابات، لذلك تسعى أغلب التشريعات الانتخابية 

لى تجريم هذا السلوك، ووضع التدابير اللازمة التي تحد منه، عن طريق ضبط إ

، (3)سجلات الناخبين وتدقيقها واستخدام الحبر الملون الذي لا يمحى بسهولة 

وبحسب البعض فإن انتشار هذه الجريمة سببه هو عدم ضبط جداول الناخبين 

 (4)رروعدم تنقيحها، الأمر الذي نجم عنه ظاهرة القيد المتك

وهكذا نلاحظ أن المشرع الجزائري سار على نهج التشريعات المقارنة في 

حرصها على أن يسود مبدأ المساواة في الانتخاب بين الجميع، وأن يكون لكل ناخب 

صوت واحد فقط، وأن يكون جميع الناخبين سواسية أمام صندوق الاقتراع، 

                                                 
الجرائم الانتخابية، ومدى خصوصية القضاء في مواجهة الغش مصطفى محمد،  أمين -1

الإسكندرية، ص : دار المطبوعات الجامعية، (دراسة في القانونين الفرنسي والمصري) الانتخابي،

29. 
 . 91 نضال ياسين الحاج وآخرون، مرجع سابق، ص -2
، (ووقائع التشريع الجنائي العراقي الجرائم الماسة بالانتخابات) فراس ياوز عبد القادر، -3

، 8114، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، العراق المجلد الأول، العدد الثاني، مجلة الحقوق

 .099ص 
المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين والمرشحين مصطفى محمود عفيفي،  -4

دار النهضة  خابيين المصري والفرنسي،ورجال الإدارة، دراسة مقارنة في النظامين الانت

 .27، ص 8118 القاهرة،: العربية
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في الانتخاب الواحد سواء بحيث لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة 

، (1)على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة أو على مستوى الدوائر الأخرى

( الفرع الأول) وبهدف الإحاطة بهذه الجريمة لابد من التطرق إلى ركنها المادي

 .(الفرع الثاني)  يثم ركنها المعنو

 في جريمة التصويت المتكررالركن المادي : الفرع الأول
يتمثل السلوك الإجرامي لهاته الجريمة في قيام الناخب بالإدلاء برأيه 

لأكثر من مرة، حيث تعد صفة الناخب شرطا لازما للقيام هذه الجريمة، بمعنى 

أن فعل تعدد التصويت في الانتخابات الذي يتحقق به السلوك الإجرامي لا يمكن 

 .(2)أن يقع إلا من ناخب له حق التصويت أصلا

فالصورة : أن يتخذ الركن المادي لهاته الجريمة إحدى الصورتينويمكن 

الأولى تتمثل في الإدلاء بالرأي أو الاقتراع أكثر من مرة بناء على قيد واحد في 

جداول الانتخابات، سواء تم هذا الاقتراع في دائرة انتخابية واحدة أم في 

 . ددائرتين أو أكثر من الدوائر الانتخابية على مستوى البلا

أما الصورة الثانية فتتمثل في الإدلاء بالرأي أو الاقتراع أكثر من مرة 

 (3)بناء على قيد متكرر في جدول انتخابي واحد أكثر

وفي هذا السياق نص المشرع الجزائري على تحقق السلوك الإجرامي إذا ما 

وهو ما يفيد أن  ،(4)اغتنم المواطن فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة

التسجيل اللاحق على التسجيل الأول مبني على أسس غير صحيحة، إذ يفترض 

أنه قدم شهادة عدم تسجيل أو شهادة شطب، وهما مخالفتان للحقيقة كون 

الحقيقة تفترض أنه مسجل، وليس غير مسجل، أو مشطب، واحتمال استعماله 

                                                 
 .90نضال ياسين، الحاج حمو وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
 .877حسني قمر، مرجع سابق، ص  -2
 .98نضال ياسين الحاج حمو وآخرون، مرجع سابق، ص  -3
 ، مصدر سابق، ص04/01المطة الأولى من القانون العضوي رقم  8فقرة  818أنظر المادة  -4

24. 
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التأكيد لأنه تحصل على لتصريحات مزيفة أي شهادات مزورة وأراد التصويت ب

 (1)تسجيل ثان أو مكرر بطرق مخالفة للقانون 

وهكذا يبدو واضحا أن المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي يشترط 

لقيام جريمة التصويت المتكرر أن يكون ناتجا عن حصول متكرر في اللوائح 

د واحد الانتخابية، وهو ما يجعل التصويت لأكثر من مرة واحدة بناء على قي

 (2)خارج دائرة التجريم والعقاب 

في حين المشرع الانتخابي المغربي على سبيل المثال نص على تجريم فعل 

التصويت المتكرر سواء حصل بناء على قيد متعدد في اللوائح الانتخابية أو 

استنادا فقط إلى قيد واحد بتجريم إستعمال الحق في الانتخاب أكثر من مرة 

 (3)من وجود قيد متكرر أو عدم وجوده  واحدة بغض النظر

ومهما كان من أمر فإن جريمة التصويت المتكرر الذي يتم بناء على قيد 

 .متعدد، يرجع سببه إلى ارتكاب جريمة القيد المتكرر والاستفادة منها

والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري أغفل الإشارة إلى شرط أساسي 

ن التصويت المتكرر أكثر من مرة قد تم في لقيام هذه الجريمة، وهو أن يكو

استفتاء أو انتخاب واحد، فمن يدلي برأيه أكثر من مرة قد تم في استفتاء أو 

انتخاب واحد، تنهض مسؤوليته الجنائية بمناسبة اقترافه جريمة انتخابية، 

كما لو صوت لانتخابات نيابية وانتخابات بلدية في اليوم نفسه، فإنه لا يكون قد 

 .(4)كب هذه الجريمةارت

                                                 
 .27، 24ص  بوقندروة سليمان، مرجع سابق، ص -1
 .042أنظر في هذا المعنى يوسف وهابي، مرجع سابق، ص  -2
المتعلق بمجلس النواب، مصدر  00/87من القانون التنظيمي رقم  47، 44المادتين : أنظر -3

لق بمجلس مستشارين، مصدر المتع 00/82من القانون رقم  47.44المادتين ./ 4141سابق ص 

المتعلق بانتخاب أعضاء  00/49، من القانون التنظيمي قم 41،49المادتين ./ 4482سابق، ص 

  .4447ات الترابية، مصدر سابق، ص مجالس الجماع
 .98نضال ياسين حاج حمو وآخرون، مرجع سابق، ص  -4
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 في جريمة التصويت المتكررالركن المعنوي : الفرع الثاني
يتمثل الركن المعنوي في جريمة التصويت المتكرر حسب ما يستشف من 

التشريع الانتخابي الجزائري وعلى غرار التشريع المقارن في صورة القصد 

إذ يكفي لتحقق هذه الجريمة أن يكون  الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة،

الناخب عالما بكافة عناصر السلوك الإجرامي، بحيث يعلم بأنه يقوم بالتصويت 

أكثر من مرة في انتخاب واحد، وأن يعلم بأن هذا الفعل مجرم ومعاقب عليه 

قانونا، ومع ذلك إتجه بإرادته الحرة رغم علمه إلى اقتراف مثل هذا السلوك 

 .الإجرامي

ليه فلا يمكن تصور ارتباط جريمة التصويت المتكرر بقصد خاص وع

يعكس نية الناخب المصوت أكثر من مرة، والسبب في ذلك حسبنا أن فعل 

التصويت المتكرر إذا ما تحقق عمليا وماديا، فإنه يجسد بذاته النتيجة 

الإجرامية التي تؤدي حتما إلى انتهاك مبدأ المساواة في التصويت والذي يعد 

أحد الدعائم الأساسية لعملية الاقتراع، وبالتالي تؤدي إلى إفساد النتائج 

 .الانتخابية

وعليه، فإن هذا الوضع يكون كافيا بحد ذاته للقول بأن جريمة التصويت 

المتكرر تنهض في ركنها المعنوي متى توافر فيها عنصري العلم والإرادة اللذين 

صداقيتها دون الحاجة إلى ربطها بقصد يكفيان لتشويه الانتخابات والطعن في م

خاص، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توسيع الحماية الجزائية لهذه المرحلة 

 .الحاسمة من العملية الانتخابية

 جريمة الرشوة الانتخابية : المطلب الثالث
تتمثل الرشوة الانتخابية في الفائدة أو العطية أو الهبة أو الوعد الذي 

يكون الغرض منه الإخلال بحرية التصويت، من حيث التأثير على إرادة الناخب 

لحمله على انتخاب مرشح معين أو الامتناع عن التصويت، بما يشكل إخلالا 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 424 - 

 

رائم الانتخابية خطورة وتعد هذه الجريمة من أشد الج، (1)بالعملية الانتخابية

وأكثرها شيوعا في الواقع العملي، وذلك لسهولة اقترافها من قبل بعض المرشحين 

من أصحاب المال، سواء تم ذلك بصورة مباشرة بواسطة المرشحين أم بصورة غير 

مباشرة عبر مندوبيهم وأنصارهم، وللإحاطة بهاته الجريمة سوف نتعرض إلى 

وهو ما يطلق عليه بعض  (الفرع الأول)مرتكب الجريمة ، والمتمثلة في ثلاث نقاط

، (الفرع الثاني)للجريمة  الركن المادي ،الفقه تسمية الركن المفترض في الجريمة

 (.الفرع الثالث)في الجريمة  الركن المعنويثم 

 جريمة الرشوة الإنتخابية صفة الجاني في: الفرع الأول
الأول يقبل ما يعرض عليه من  :تقتضي جريمة الرشوة وجود شخصين

فائدة أو وعد بها أو يطلب شيئا من ذلك، مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل، 

فذلك هو الموظف في جريمة الرشوة في مجال الوظيفة العامة، والناخب في 

جريمة الرشوة الانتخابية، والشخص الثاني يتقدم بالعطية أو الوعد بها ليؤدي 

تناع عنه، فذلك هو المواطن صاحب الحاجة أو المصلحة في له العمل أو الام

 .(2)جريمة الرشوة العادية، والمرشح أو غيره في جريمة الرشوة الانتخابية

وعلى هذا الأساس نجد أن جريمة الرشوة تتكون من جريمتين أحدهما 

ايجابية، والثانية سلبية، هما جريمة الراشي وجريمة المرتشي، فجريمة الراشي 

صاحب الحاجة يصطلح عليها الفقهاء تسمية الجريمة الايجابية، وجريمة أو 

المرتشي الذي يأخذ المقابل أو يقبله أو يطلبه يصطلح عليها تسمية الجريمة 

 .السلبية

وجريمة الرشوة الانتخابية لا تتطلب صفة خاصة تتعلق بشخص الراشي 

أن يكون غيره ممن  بأن يكون أحد المرشحين فيستوي أن يكون أحد المرشحين أو

                                                 
، شبكة الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التأثير على إرادة الناخبينفهر عبد العظيم صالح،  -1

 (84/00/8102تاريخ الزيارة ) :المعلومات العربية القانونية، أنظر الموقع الالكتروني

 http://www.nazaha.iq/search_web/others/5.pdf. 
 .المرجع نفسه -2
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تتوافر بشأنهم هذه الصفة، وذلك لعموم صياغة النصوص القانونية حيث لم 

 .(1)يشترط المشرع الانتخابي الجزائري أية صفة معينة للراشي

كل من قدم هبات "...حيث عبر المشرع الجزائري صراحة عن ذلك ب 

وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو  نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها،

وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء ، ...مزايا أخرى خاصة

 (2)." ...مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو من حاول أن يحمل ناخبا

كل من استعمل هدايا أو تبرعات ..".:ـكما عبر المشرع المغربي صراحة ب

أو ..ووعد بها أو وظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرىنقدية أو عنية أو 

استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل مصوت أو عدة مصوتين على 

 .(3)"الإمساك عن التصويت

                                                 
مستقلتين، فالجريمة الأولى ايجابية هناك اتجاه أول ذهب إلى اعتبار الرشوة جريمتين  -1

يرتكبها صاحب الحاجة الذي يقدم المقابل للموظف العام أو يعرضه عليه آو يعد به، والثانية 

سلبية يرتكبها الموظف العام الذي يأخذ المقابل أو يقبله أو يطلبه، أما الاتجاه الثاني ويعتبر 

ام، أما الراشي فإنه لا يعدو أن يكون جريمته الرشوة واحدة فاعلها الأصلي هو الموظف الع

عله إلا إذا ارتكب الفعل شريكا معه في جريمته التي يستمد منها إجرامه، فلا يسأل عن ف

جريمة الرشوة وأثرها " ئف مضهر، جعفر عبد السادة بهير،هدى ها: راجع في هذا .الأصلي

، جامعة البصرة، العربيمجلة الخليج ، "على المصلحة العامة في التشريع الجنائي العراقي

 .044 ،044 ص ، ص8108المجلد الأربعون، العدد الأول والثاني، 
المتعلق بنظام الانتخابات، مصدر سابق،  04/01من القانون العضوي رقم  800أنظر المادة  -2

 .24ص 
جلس النواب، مصدر سابق، ص المتعلق بم 00/87من القانون التنظيمي رقم  48المادة : أنظر -3

المستشارين، مصدر سابق،  المتعلق بمجلس 00/82من القانون التنظيمي رقم  48المادة و .4140

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  00/49من القانون التنظيمي رقم  44المادة و .4489ص 

 .4442الجماعات الترابية، مصدر سابق، ص 
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كل شخص قام خلا الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو "... :عبارةوعبر ب

موعة من إما لجماعة ترابية أو لمج تبرعات او وعود بها أو هبات إدارية

 .(1)" المواطنين، سواء كان قصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم

أما بالنسبة لصفة المرتشي فتتطلب جريمة الرشوة الانتخابية صفة 

خاصة في مرتكبها وهي أن يكون المرتشي ناخبا، أي الشخص الذي يأخذ أو يطلب 

ويشترط أن تتوافر بشأنه صفة الناخب أي أحد  أو يقبل العطية أو الوعد بها،

أعضاء هيئة الناخبين وقت ارتكاب السلوك الإجرامي دون توقف على إستمرار 

تمتعه بهذه الصفة بعد تمام السلوك الإجرامي، كما لا يشترط صحة قيده في 

في  أو أوليا "شرطا مفترضا"اب، ومن ثم فإن صفة الناخب تعد جداول الانتخ

ها القانوني بغير تحقق تشي في الرشوة الانتخابية ولا اكتمال لنموذججريمة المر

 .(2)"هذه الصفة

وإن كان المشرعين الجزائري والمغربي طبقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه لم 

يشترطا في المرتشي أن يكون ناخبا عند النص على جريمة قبول أو طلب الهبات 

قها أين عبر المشرع الجزائري عنها في أو الوعود، حيث جاءت العبارة على إطلا

وتطبق نفس ":ـب 04/01من القانون العضوي للانتخابات رقم  8فقرة  800المادة 

 ..."العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود

                                                 
من  44المادة / 4140سابق، ص ، مصدر 00/87من القانون التنظيمي رقم  44المادة : أنظر -1

من القانون التنظيمي رقم  47المادة و .4489، مصدر سابق، ص 00/82القانون التنظيمي رقم 

، مصدر سابق، ص 00/47من القانون رقم  001المادة و .4442، مصدر سابق، ص 00/49

4878. 
: الجديدة، دار الجامعة (دراسة مقارنة) جريمة الرشوة الانتخابيةعدنان الفيل،  -2

 .22 ،27، ص ص 8108 سكندرية،الإ
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يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه "... ولدى المشرع المغربي جاءت عبارة 

 .(1)."..أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود على الأشخاص الذين قبلوا

وهو الأمر الذي يفهم منه أن القبول أو الطلب قد يرد من شخص الناخب 

أو غير الناخب وهناك من ذهب في تفسير الغرض من ذلك بأنه يتمثل في مواجهة 

 .(2)المرتشي إذا كان شخصا اعتباريا وليس شخصا طبيعيا

أما بخصوص الوسيط وهو الراشي في جريمة الرشوة الانتخابية، فلا 

يشترط فيه أي صفة خاصة، فقد يكون أحد أعضاء هيئة الناخبين أو غيره، 

فالوسيط في الرشوة الانتخابية مثله مثل الوسيط في جريمة الرشوة الوظيفية، 

عمل من وهو الشخص الذي يتوسط لصاحب المصلحة لدى الموظف العام للقيام ب

 . أعمال وظيفته أو الامتناع عنه

وفي مجال الرشوة الانتخابية هو ذلك الشخص الذي يمثل حلقة الوصل 

وذلك من طريق التدخل لدى الراشي أو المرتشي بنشاط ، (3)بين المرشح والناخب

يصدر من جانبه يكون من شأنه العمل على الإيجاب الصادر من الراشي مع 

 .(4)تشي أو العكسالقبول الصادر من المر

                                                 
جلس النواب، مصدر المتعلق بم 00/87من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  48 المادة أنظر -1

المتعلق بمجلس  00/82من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  48المادة و .4140سابق، ص 

 00/49من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  44 المادةو .4489المستشارين، مصدر سابق، ص 

 .4442المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مصدر سابق، ص 
 .82علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص  -2
جلس النواب، مصدر المتعلق بم 00/87من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  48المادة : أنظر -3

المتعلق بمجلس  00/82من القانون التنظيمي رقم  8 فقرة 48المادة و .4140سابق، ص 

 00/49من القانون التنظيمي رقم  8الفقرة  44المادة و ،4489المستشارين، مصدر سابق، ص 

 .4442عات الترابية، مصدر سابق، ص المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجما
 .82على عدنان الفيل، مرجع سابق، ص  -4
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من القانون  800وبالنظر إلى ما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة 

كل من قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد "...:على أنه والتي تنص 04/01العضوي 

وكل من حمل أو حاول أن يحمل ... بتقديمها، وكذلك من حصل أو حاول الحصول

، ."..لعقوبات على كل من قبل أو طلبوتطبق نفس ا... ناخبا أو عدة ناخبين،

نجد أنه لم يشر بشكل واضح لجريمة الوسيط في جريمة الرشوة الانتخابية، 

ومن ثم نستشف "  كل من" ونجد أن العبارة جاءت مطلقة، ودليل إطلاقها لفظ 

طالما أنه ارتكب فعل منح الفائدة أو  بأن الوسيط هو الآخر مخاطب بالتجريم،

 .(1)على الأقل عرضها على الناخب لحمله على إبداء رأيه على وجه معين

وهذا بخلاف المشرع المغربي الذي نص صراحة على جنحة الوساطة في 

جريمة الرشوة الانتخابية على وجه الخصوص، وأفرد لها فترة قانونية، وذلك 

وعة من سماسرة الانتخابات والوسطاء يفتلون بعد أن كشفت التجربة أن مجم

من العقاب خاصة وأن القواعد العامة للاشتراك الجنائي لا تكفي لاستيعاب كل 

، لذا تدخل المشرع وأضاف فقرة (2)حالات الانحراف الانتخابي في هذا الصدد

جديدة تتعلق بفعل التجريم من جانب الراشين والمرتشين وهم الوسطاء حيث 

 .(3)"...لأشخاص الذين توسطوا في تقديمهاوكذا ا"لعبارة جاء في ا

وقد أكد القضاء الجنائي في المغرب من قبل على هذه المسألة في إحدى 

: قراراته قبل أن يتدخل المشرع الانتخابي لينص عليه، والتي جاء فيها

وحيث أنه كون المتهم ليس ناخبا ولا مرشحا، فإن ما قام به يشكل جنحة ..".

                                                 
 .29، ص سابقعلى عدنان الفيل، مرجع  -1
 074يوسف وهابي، مرجع سابق، ص  -2
المتعلق بمجلس النواب، مصدر  87.00من القانون التنظيمي رقم  8، فترة 8المادة : أنظر -3

 المتعلق بمجلس 82.00من القانون التنظيمي رقم  8فقرة  48المادة و .4140سابق، ص 

 49.00لقانون التنظيمي رقممن ا 8فقرة  44المادة و .4489المستشارين، مصدر سابق، ص 

 .4442المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مصدر سابق، ص 
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ط في تقديم وعود نقدية قصد الحصول على أصوات الناخبين لأحد التوس

 (1)."المرشحين لانتخاب تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين

وكان هذا القرار قد بني على حكم سابق لنفس المحكمة بتاريخ 

أن ثبوت جنحة الوساطة في الرشوة الانتخابية "والذي جاء فيه 21/00/8114

في حق احد المتهمين يكون كافيا للقول بإدانة المتهم المرشح من أجل جنحة 

الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بفضل تقديم الأموال 

تتحقق سواء  –إلى حد هذا الحكم  –لأن هذه الجنحة ... والهدايا والتبرعات

 ."مباشرة أو بواسطة الغير قام بها الفاعل

لذلك نهيب بالمشرع الجزائري أن يحذوا حذو المشرع المغربي بخصوص 

النص صراحة على تجريم الوساطة في الرشوة الانتخابية بصفة منفردة، مع 

تحديد فترة زمنية يعتد بها لقيام مسؤولية الوسيط حتى لا يترك الأمر على 

ويؤدي إلى إفلات الكثيرين من العقاب رغم تسهيلهم ارتكاب هذه  إطلاقه،

 .الجريمة

 في جريمة الرشوة الانتخابيةالركن المادي : الفرع الثاني

إن الركن المادي في جريمة الرشوة الانتخابية يتكون من ثلاثة عناصر 

والعلاقة السببية بين السلوك  السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية،: هي

والنتيجة الإجرامية، والسلوك الإجرامي يتحقق بوسائل عديدة غير مشروعة، 

حيث مما يلاحظ بخصوصها توسع كل من المشرعين الجزائري والمغربي في دائرة 

وسائل الإغراء التي قد يلجا إليها الجاني لاستمالة الناخبين وإضفاء عدم 

تلك الوسائل، حيث استخدم المشرعين الجزائري  المشروعية على استعمال

                                                 
 14-0404، في الملف الجنحي العادي عدد 17-074قرار محكمة الاستئناف بتازة عدد  -1

 . 824، مشار إليه في يوسف وهابي، مرجع سابق، ص 17/18/8117الصادر بتاريخ 
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والمغربي ألفاظا فضفاضة ينذر بإدخال ما لا يعد ولا يحصى من الأفعال في 

 .(1)دائرة التجريم

من القانون العضوي  800حيث عدد المشرع الجزائري في نص المادة 

 :تلك الوسائل والتي تتوزع كما يليسابقا، المشار إليه  04/01

 واء كانت نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها الهبات س -

 الوعد بالوظائف عمومية أو خاصة  -

دون تحديد هذه " مزايا أخرى خاصة"م المشرع سلسلة الوسائل بوسيلة وخت -

ولكن المشرع الجزائري نص على مصطلح المزية في جريمة رشوة الموظفين  المزايا،

المتعلق بالوقاية من الفساد  14/10من القانون رقم  84العموميين في المادة 

، وتعني المزية المقابل أو الفائدة أو "بمزية غير مستحقة"ومكافحته في عبارة 

و نوعها، سواء كانت هذه المنفعة التي يحصل عليها المرتشي أين كان اسمها أ

الفائدة أو المنفعة مادية أو غير مادية صريحة أو مستترة مشروعه أو غير 

 .مشروعه

وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما استخدم عبارة المزايا لأن هذه 

الأخيرة أوسع واشمل وتحول دون خروج بعض الصور وإفلاتها من العقاب تحت 

المزية ذات طبيعة مادية أي مالية كالنقود، وبهذا قد تكون . مسميات مختلفة

المجوهرات الهدايا، الهبات، العطايا، لأن جميعها يمكن أن تقويمه بالمال، كما قد 

تكون المزية ذات طبيعة معنوية كحصول الموظف على ترقية أحد أقاربه أو 

 .(2)السعي للإفراج عن سجين

                                                 
 .78نضال ياسين الحاج حمو وآخرون، مرجع سابق، ص : عنىأنظر في هذا الم -1 

، أطروحة مقدمة الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرة عبد العالي، ححا-2

لنيل شهادة دكتوراه علوم الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .024، ص 8108/8102محمد خيضر، بسكرة، 
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الانتخابية، فقد تتم أما بخصوص وسائل الركن المادي لجريمة الرشوة 

بواسطة العرض أو الوعد أو تقديمها من قبل المرشح أو من له مصلحة في ذلك أو 

 .في حالة قبول أو طلب أو اخذ الناخب أو الوسيط الوسائل الاغرائية

والمقصود بالطلب هنا الرغبة والتعبير عن إرادة وينطوي على حث الراشي 

ن الطلب عملا أوليا في فعل الرشوة إلا انه لتقديم الرشوة أو الوعد بها، وإذا كا

 .(1)كاف لتتم به الجريمة

وتتم الجريمة بمجرد الطلب دون اشتراط استجابة صاحب الحاجة لذلك 

الطلب، والأصل في الطلب أن يكون شفويا، ولكن ليس هناك ما يمنع حصوله 

 صورة كتابة إذا ما صيغ بعبارات تؤدي إلى ذلك، كما يستوي أن يكون الطلب في

 .(2)إشارة

أما القبول فيختلف عن الطلب كونه يفترض سلوكا من جانب الراشي سواء 

ويتطلب لتحقق هذه الصورة تلاقي . كان في صورة عطية أو عرضا أو وعد به

إرادة الراشي وإرادة المرتشي دون أن يتوقف على تنفيذ الوعد أو العرض، ولا 

فقد يصدر صراحة أو ضمنا، كتابة،أو شفاهة،  يشترط في القبول صورة معينة،

وإذا كان الغالب فيه أن يصدر شفاهة وصراحة وضمنا، إلا أنه نادرا ما يقع 

 .(3)كتابة لتفادي إثبات الإدانة

وقبول الناخب للهدايا أو الهبات أو التبرعات الانتخابية وغيرها، يفترض 

لغير، ويجب أن يكون أن يكون هناك عرضا أي إيجابا من جانب المرشح أو ا

الناخب عالما بأن الغرض أو الهبة هو تصويته لفائدة مقدمها، أما إذا كان جاهلا 

                                                 
عمان،  : ، دار الثقافة للنشر والتوزيعقانون العقوبات، القسم الخاصمحمد صبحي نجم،  -1

 .28، ص 8114
 8بغداد، ط : المكتبة القانونية شرح قانون العقوبات القسم الخاص،ماهر عبد الشويش،  -2

 .44بدون سنة نشر، ص 
 .22محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص  -3
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" مبلغا ماليا " للغرض الذي قدمت من أجله، فلا تتحقق الجريمة كأن يتسلم

 .(1)اعتقادا منه أن الأمر يتعلق بعمل خير محض

ونفس الأمر بالنسبة للأفعال التي تكون بإعطاء أو العرض أو المنح أو 

أو " مرشحا"اخب سواء كان الوعد والالتزام به والتي تصدر من شخص غير الن

، وذلك بغرض حمل الناخب على التصويت أو تغيير "وسيطا"أو  "وكيلا انتخابيا"

 .(2)مجرى اتجاه إرادة الناخب في التصويت

ل يمكن ملاحظة أن المشرع الانتخابي الجزائري استهدف من وفي كل الأحوا

خلال تجريم الرشوة الانتخابية تجريم كل فعل يعمد إليه المرشح أو غيره 

بإفساد الناخبين أو النيل من حريتها تحت وطأة الإغراء المالي أو المعنوي أو 

لصالح  متمثل في التصويت" ايجابي" بفعلالناخب  بقياموقد يتم ذلك تقديمه، 

في عدم  لمتمث" سلبي" بفعلمرشح بعينه دون غيره، وقد يكون مقابل امتناع أو 

التصويت لصالح مرشح آخر بعينه سواء كان هذا الراشي هو المرشح أو غيره، 

 (3)وهذا هو الغرض من الرشوة الانتخابية 

أما بخصوص الشروع في جريمة الرشوة الانتخابية فهي تبقى أمرأ واردا 

للوقوع، مما يجعلها تختلف بالضرورة عن مفهوم المحاولة أو الشروع ولازما 

المنصوص عليه في قانون العقوبات بحسب مسلك القضاء في المغرب، حيث ذهبت 

أن طلب المرشح المتهم "في هذا الصدد محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى اعتبار 

الب بها من طرفهم من بعض الأعضاء الالتحاق بمنزله لبحث موضوع الزيادة المط

يشكل شروعا في تنفيذ الركن المادي لجريمة محاولة الحصول على أصوات 

                                                 
 .072، ص يوسف وهابي، مرجع سابق -1
 .021 -079 ص محمد علي عبد الرضا عفلوك، مرجع سابق، ص - 2
 .48 - 40ص  علي عدنان القيل، مرجع سابق، ص -3
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ناخبين مقابل مبالغ مالية، والتي لم تتحقق لسبب خارج عن إرادته تمثل في عدم 

 .(1)"ضور من ذكر من الأعضاء إلى منزلهح

 وجود" وفي قرار آخر ذهبت محكمة الاستئناف ببني ملال إلى القول بأن 

مبالغ مالية بحوزة الأضناء الثلاثة هي شروع في تنفيذ محاولة الحصول على 

أصوات عدة الناخبين لا لبس فيها على أساس أن تلك المبالغ تعتبر تبرعات 

 " القصد منها التأثير في تصويت هيئة من الناخبين

أن جنحة محاولة الحصول على " كما قضت محكمة الاستئناف بفاس

ابل مبالغ مالية أو الوعد بها تتحقق بمجرد الوعد بمبالغ أصوات ناخبين مق

 004مالية قصد الحصول على أصوات الناخبين، ولا مجال لإعمال الفصل 

المتعلق بالمحاولة، لأن الأمر هنا لا يتعلق بمفهوم المحاولة الكلاسيكي من بدء في 

ادتين التنفيذ، وانعدام العدول الإرادي، وإنما بجنحة منصوص عيها في الم

من مدونة الانتخابات، والتي تتحقق وتكتمل أركانها بمجرد الوعد  011،018

 (2)".بمبالغ مالية

 في جريمة الرشوة الانتخابية الركن المعنوي: الفرع الثالث

تعتبر جريمة الرشوة الانتخابية حسب التشريعات الانتخابية المقارنة 

والتي يتحقق ركنها المعنوي بتوافر القصد  ومنها الجزائري من الجرائم العمدية،

الجنائي العام الذي يتطلب توافر عنصري العلم والإرادة، بأن ما يقوم به المرشح 

أو غيره من الوعد بتقديم مزايا وإغراءات مادية أو معنوية،وفي المقابل ما يقبله 

 قب عليهالناخب أو من يقوم مقامه من نصيب فيها يعتبر عملا مجرما قانونا ومعا

إلا أنه تجب الإشارة أنه جانب هذا القصد العام اشترط المشرع الانتخابي 

في دول المغرب العربي قصدا جنائيا خاصا، والمتمثل في نية التأثير على الناخب 

                                                 
، مشار إليه في يوسف 18/18/8117بتاريخ  4017/14/0قرار الصادر في الملف الجنحي عدد  -1

 .827وهابي، مرجع سابق، ص 
الصادر بتاريخ  2221/14في الملف الجنحي عدد  2044/14قرار استئنافي عدد  -2

  .824مشار اليه في يوسف وهابي، مرجع سابق، ص . 89/08/8114
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وهذا ما عبرت  من خلال التصويت لصالح مرشح معين أو الامتناع عن التصويت،

قصد ..". :عنه القوانين الانتخابية لدول المغرب العربي السابق ذكرها بعبارة

على الرغم من الصعوبة قد تثار بخصوص إثبات نية ...". التأثير على الناخب

 .التأثير على الناخب، كونها مسألة داخلية ونفسية يصعب الكشف عنها وإثباتها

ناهيك على أن جريمة الرشوة الانتخابية وبحسب رأينا تنهض معنويا 

بتوافر القصد الجنائي العام دون الحاجة إلى القصد الخاص، ذلك أن التأثير 

على موقف الناخب ومثلما يمكن أن يحصل بطرق مشروعة تؤدي إلى توجيه 

الانتخابية اختياراته بحسب قوة وتأثير برنامج المرشح في الناخب خلال الحملة 

عن طريق تسويقه خلال التجمعات، والبرامج الإذاعية والتلفزية، يمكن أن 

تحصل من باب أولى بطريق غير مشروع يتمثل في الرشوة الانتخابية عن طريق 

 .شراء أصوات الناخبين

وعلى هذا الأساس، فإننا نرى ضرورة أن يكتفي المشرع الانتخابي بالقصد 

المسؤولية الجنائية في هذه الحالة، بما يضمن توسيع الجنائي العام في تقرير 

نطاق الحماية الجنائية لإرادة الناخبين من جهة، وضمان عدم إفلات الجناة 

 .المتلاعبين بهذه الإرادة من جهة أخرى

 الجرائم المخلة بأمن: المبحث الثاني
 ة التصويتـــــام عمليــــة وانتظـــــوسلام 

عناها المادي من أهم المراحل التي تمر بها العملية تعتبر عملية التصويت بم

الانتخابية، لذا أولتها مختلف التشريعات العناية الكبيرة، وأحاطتها بضمانات 

موضوعية وأخرى إجرائية، غير أن تلك الضمانات قد تتأثر بما يلجأ إليه بعض 

أثير الأشخاص من القيام بأفعال من شأنها المساس بصحة عملية التصويت والت

على الهيئة الناخبة في تحديد اختياراتها، الأمر الذي وعاه المشرع الانتخابي 

ويتجلى ذلك من خلال الحماية الجنائية التي أقرها كلما تعلق الأمر بتهديد أمن 

إذ عكف على تحديد الأفعال التي تدخل في دائرة . وسلامة سير عملية التصويت

 .در الذي يجعلها تتناسب وخطورتهاالتجريم والعقوبات المقررة لها بالق
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حيث يلاحظ في هذا الإطار أنه جرم الكثير من صور التأثير المادي أو 

المعنوي على الناخبين بغرض التصويت على نحو معين دون آخر، ومن أهمها 

،واستعمال القوة (المطلب الأول)الدخول إلى مقر مكتب التصويت مع حمل السلاح

، مع (المطلب الثاني)أو الناخبين/ن الانتخابية ووالتهديد ضد أعضاء اللجا

 ملاحظة أن المشرع الجزائري أغفل النص على جريمة انتهاك سرية التصويت

 جريمة الدخول إلى مقر مكتب التصويت مع حمل السلاح: المطلب الأول
إن هذه الجريمة تدخل ضمن طائفة الجرائم المؤثرة على صحة سير 

عملية الاقتراع الذي يتحقق ماديا بدخول الناخب إلى مكتب التصويت، وتناول 

الورقة الانتخابية تمهيدا لإيداعها في صندوق الاقتراع، وقد سعت التشريعات 

هته، من خلال من وراءها إلى توفير الضمانات اللازمة لسلامة الانتخاب ونزا

عدم المساس بالأمن والنظام داخل مكاتب التصويت، وتوفير الشروط الملائمة 

لاختيار المنتخبين لمرشحيهم، تجنبا لما يحدثة حمل السلاح من أثر نفسي أو مادي 

 (1)على الناخبين والمنتخبين، وما يسببه من اضطراب لدى الجميع

لدخول بغير حق إلى مقر وقد نص المشرع الجزائري صراحة على تجريم ا

،وذلك (2)لجنة الانتخاب مع حمل السلاح أسوة بالكثير من التشريعات الأجنبية

وسار على النهج ذاته في القانون العضوي (3)من خلال القوانين الانتخابية السابقة

المتضمن نظام الانتخابات السالف الذكر، حيث جاء في نص المادة  04/01رقم 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من دخل :" منه ما يأتي 814

                                                 
 .840ضياء عبد الله عبود الجابر الأسدي، مرجع السابق، ص  -1
على حظر د وهو المسلك الذي سلكه المشرع الفرنسي في قانون الانتخابات الفرنسي، حيث أك -2

 : منه 61المادة الدخول إلى مكتب الانتخاب مع حمل الأسلحة، وذلك بصريح نص 

Art. L61 dit que: "L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite" . 
: ظام الانتخابات الملغى ما يليالمتضمن ن 97/17من القانون العضوي رقم  810جاء في المادة  -3

سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو ( 2)اشهر الى ثلاث ( 4)يعاقب بالحبس من ستة "

 ".القوة العمومية المدعوين قانونا يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء
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قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية 

من القانون نفسه على  814ة ، وفي السياق ذاته نصت الماد(1)"المسخرين قانونا

خاب يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبحرمانه من حق الانت" :أنه

والترشح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر، كل من عكر صفو 

أعمال مكتب أو أخل بالتصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله 

 .قانونا حضور عملية التصويت

وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب 

 . ثلاث سنواتمرتكبها بالحبس من ستة أشهر إلى

أعلاه إثر خطة  8و 0وإذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 

 ".مدبرة في تنفيذها، يعاقب مرتكبها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات

 :نستشف من نصي المادتين ما يأتي

أن المشرع الجزائري قد تشدد في تحديد الأفعال التي تخل بحسن سير / 0

، على اعتبار أنه جرم كل حمل للسلاح داخل مكتب الاقتراع، عملية التصويت

الأمر الذي يضع جميع الأشخاص مهما كانت صفتهم بما فيهم أعضاء القوة 

المذكورة  814العمومية غير المسخرين تحت طائلة العقوبات المقررة في نص المادة 

ائفة واحدة أعلاه، ولا شك في أن المشرع قد قطع الشك باليقين عندما استثنى ط

 .من مقتضيات هذه المادة، ويتعلق الأمر بأعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا

 04/01لم يحدد المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي للانتخاب / 8

طبيعة ونوعية السلاح المحمول، كما لم يحدد قانون العقوبات الجزائري مفهوما 

الأخذ بالمفهوم الواسع للسلاح، مما يترتب  خاصا للسلاح، وعليه يكون من اللازم

عليه حتما القول بأن مجرد حمل السلاح من طرف الشخص ودخوله إلى مكتب 

أعلاه فعلا إجراميا يعاقب عليه قانونا، ولا  814الاقتراع يعد في مفهوم المادة 

                                                 
 :من قانون الانتخابات الفرنسي، بنصها L96وتقابلها المادة  -1

 « En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois 

et d'une amende de 7 500euros si les armes étaient cachées ». 
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يهم إن كان ذلك السلاح ظاهرا أو مخفيا، كما لا يهم نوعية هذا السلاح وحجمه 

، ويستوي الأمر بين صدور الفعل من طرف أعضاء مكتب الانتخاب (1)خطورتهأو 

أو الأشخاص الناخبين أو المنتخبين أو غيرهم، ولكن هذا الحكم لا ينطبق على 

الأعوان المكلفين بالتغطية الأمنية لعملية التصويت، وهذا الاستثناء ضروري، 

عليها، خصوصا وأن صفة فهو يزيد من حماية العملية الانتخابية ولا يؤثر 

 .أعوان الأمن تفرض عليهم حمل السلاح

ربط المشرع الجزائري بين حمل السلاح، والدخول إلى مكتب التصويت، / 2

،الأمر الذي (2)وقد أحسن صنعا بتجريم فعل حمل السلاح داخل مكاتب الاقتراع

جريم، يفيد أن حمل السلاح عند الدخول إلى مركز الاقتراع يخرج من دائرة الت

وربما يكمن السبب في ذلك إلى أن تأثير حمل . ويدخل ضمن دائرة الإباحة

السلاح على حرية الناخب أو أعضاء مكتب التصويت يكون داخل مكتب 

التصويت، وليس خارجه، ولو أننا نرى بخلاف ذلك أن نطاق التجريم يجب أن 

 . يشمل حتى مراكز التصويت

القصد من حمل  الغرض أو 814 لم يحدد المشرع من خلال المادة/ 4

السلاح، وهذا توجه صائب في نظرنا لأن مجرد حمل السلاح لوحده ولو لم يتم 

استعماله، أو توجيهه ضد شخص معين من شأنه أن يبعث الرهبة والخوف في 

نفس الناخب أو القائم على إدارة عملية الاقتراع، وهو ما من شأنه أن يعطل 

وعلى هذا الأساس لا بد من الاحتكام إلى . مؤقتةمسارها أو قد يوقفها لمدة 

القصد العام بعنصريه العلم، والإرادة، أي أن يعلم الناخب أنه يحمل سلاحا وأن 

                                                 
ذلك أن درجة هذه الخطورة هي التي تحدد نوعية السلاح، فقد يكون هذا السلاح عبارة عن  -1

وسيلة أخرى  أو قاطعة كالسكاكين أو أي طلق ناري كبنادق الصيد، أو أداة حادة أو راضة،

 . وغيرها...ترهب وتخيف كالعصي
، كلية الحقوق 14، العدد مجلة المفكر، "الرقابة على العملية الانتخابية"فريدة مزياني، -2

 .28والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ص 
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هذا الفعل مجرم قانونا ويتجه بإرادته الحرة إلى داخل مكتب التصويت، ويبقى 

 . للقاضي أن يستخلص من ظروف الحال والقرائن ما يدل على خلاف ذلك

 جريمة الاعتداء على أعضاء مكتب التصويت والناخبين: لب الثانيالمط
تعتبر جريمة الاعتداء باستعمال أساليب الاهانة والقوة والتهديد ضد 

أعضاء اللجان الانتخابية والناخبين من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على نزاهة 

سير  إذ من المتصور أن يتعرض الأشخاص القائمين على.وحرية الانتخابات

،الأمر الذي يقتضي (1)العملية الانتخابية للتعنيف المادي أو المعنوي على السواء

توفير الضمانات الكفيلة بحمايتهم من كل تلك المظاهر السيئة التي قد تمس 

 .بأمن وسلامة عملية التصويت، وتؤثر سلبا على مصداقيته

جرم المشرع الجزائري صراحة فعل استعمال القوة أو التهديد ضد وقد 

أعضاء اللجان الانتخابية، وأحال في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بمقتضى 

من قانون العقوبات كل من أهان عضو مكتب التصويت أو  042و 044المادتين 

هديد في عدة أعضاء منه، أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والت

ومنه يتبين لنا أن المشرع تدخل .(2)"تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها

لحماية أعضاء مكتب التصويت بشكل واسع ومطلق من كل صور الاعتداء المعنوي 

، وكذا من كل صور الاعتداء المادي كالضرب والجرح، (3)المعبر عنه بلفظ الاهانة

 .ومختلف صور التعنيف الأخرى

                                                 
 .842ضياء عبد الله عبود الجابر الأسدي، مرجع السابق، ص  - 1
المتعلق بنظام الانتخابات، مصدر سابق، ص  04/01من القانون العضوي  812المادة  :أنظر - 2

24  

يدخل في مدلول الاهانة جميع عبارات السب والشتم، والسخرية، أو الطعن في الشرف  - 3

وغيرها، بل وحتى الإشارة تنهض كقرينة على الاهانة، ...العرض، وحتى التشهير أمام الناسو

قراراتها القديمة إلى النقض المصرية في تفسير ذلك ومن خلال إحدى وقد ذهبت محكمة 

 =الاهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف فيه بأن فيه ازدراء وطعنا في الكرامة" :القول أن
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ل المشرع على صعيد آخر لضمان ممارسة أعضاء مكتب التصويت مثلما تدخ

لسلطاتهم من خلال تجريم كل أفعال التعدي والتهديد التي تؤدي إلى تعطيل 

انطلاق عملية التصويت، ويعتبر مثل هذا التأطير ضروري بما يسمح لأعضاء 

لون مكاتب التصويت أن يمارسوا مهامهم بعيد عن الضغط، خاصة وأنهم هم المسئو

 . عن افتتاح عملية الاقتراع

يتبين أن المشرع الانتخابي أحال القاضي  812وبالرجوع إلى نص المادة 

من قانون العقوبات  042و 044إلى تطبيق العقوبات المقررة في نصي المادتين 

الأمر الذي  الجزائري بشأن إهانة أو تعنيف أو تهديد أعضاء مكتب التصويت،

الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات يفهم منه أنه أدرج هذه الجرائم ضمن 

 :الدولة، وفي هذا الإطار وجب أن نميز بين حالتين

 : حالة إهانة عضو واحد أو أكثر من أعضاء مكتب التصويت -أ
حيث أقر لها المشرع العقوبات ذاتها المقررة لكل من أهان قاضيا أو موظف 

ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو  أو

التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين 

أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو 

عتبارها جنحة فقد حدد لها باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم، وعلى ا

عقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس من شهرين إلى سنتين، وعقوبة مالية 

                                                                                                                        

أو افتراء، ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة  في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفا أو سبا،=

 ".العبارة تفيد بسياقها معنى الاهانة في الأسلوب ما مادامت

جرائم الاهانة والقذف والسب معلقا عليها بأحكام العاقل غريب أحمد، : راجع في هذا الصدد

: الرابط الالكتروني: ، مركز معلومات النيابة الإداريةمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا

ap.gov.eg elmaktaba- / 00/8102 /84تاريخ الزيارة . 
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وفي كل الأحوال  ،(1)411.111دج إلى 0.111تتمثل في غرامة تتراوح ما بين 

يمكن للقاضي الجنائي أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين، كما يملك السلطة 

دار العقوبة السالبة للحرية، والغرامة على التقديرية الكاملة في تحديد مق

 .السواء بحسب درجة وخطورة الفعل المرتكب من طرف الجاني

الإهانة كانت إذا  044مع ملاحظة أن المشرع شدد العقوبة من خلال المادة 

الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس 

لبس فيما ما يخص تعامل القاضي الجنائي بشأن الأمر الذي يثير بعض ال.قضائي

الإهانة الموجهة إلى أعضاء مكتب التصويت التي وقعت خارج مكتب التصويت 

 .وتلك الموجهة لهم داخل المكتب

 :حالة التعدي على عضو واحد أو أكثر من أعضاء مكتب التصويت -ب
شرع أن الم 04/01من القانون العضوي رقم  812يستفاد من نص المادة 

الجزائري قد عاقب على فعل التعدي بالعنف أو بالقوة على عضو واحد أو أكثر 

من أعضاء مكتب التصويت، بنفس العقوبات المطبقة على جرائم التعدي بالعنف 

أو بالقوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو رجال القوة العمومية أو الضباط 

ناسبة مباشرتها، حيث أقرت بشأنها العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بم

توقيع العقوبة المطبقة على الجنح العادية وتتمثل في الحبس من سنة إلى 

خمس سنوات على كل من يرتكب هذه الأفعال، لكن الأمر يتغير فتطبق بشأنها 

عقوبة الجناية والمتمثلة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، متى ترتب 

أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار وترصد، أما  عن العنف إسالة الدماء

إذا أدى العنف إلى تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد 

إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتوقع عليه عقوبة أصلية سالبة 

                                                 
المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم  44/044من الأمر  044المادة : أنظر -1

، الجريدة الرسمية للجمهورية 84/14/8110المؤرخ في  10/19بموجب القانون رقم 

 .07، ص 84/14/8110، بتاريخ 24الجزائرية، عدد 
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للحرية تتمثل في السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة، وقد توقع عليه 

سجن المؤبد في حالة ما إذا أدى العنف إلى الموت دون قصد احداثها، أو عقوبة ال

 .الإعدام في الحالة العكسية

وعلى أية حال يمكن أن تقترن العقوبة الأصلية بعقوبات تكميلية تتمثل 

من قانون العقوبات لمدة سنة  04في المنع من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 

الأكثر تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، والمنع من  على الأقل وخمس سنوات على

 .(1)الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات

وفي جميع الأحوال تعود للقاضي الجنائي السلطة التقديرية الواسعة من 

أجل تحديد مقدار ونوع العقوبة المناسبة تبعا لطبيعة ونوع الاعتداء والظروف 

الأهمية بمكان أن نشير في هذا الصدد إلى ضرورة تنظيم  ومن. التي تم فيها

الحماية الجنائية لأعضاء مكتب التصويت في الجزائر بموجب نصوص يتضمنها 

القانون المتعلق بالانتخابات نفسه، وذلك تماشيا مع الاتجاه الغالب في تنظيم هذه 

الإحالة إلى  وهو ما يتأتى بتجنب.(2)الحماية في الأنظمة الانتخابية المقارنة

نصوص القانون الجنائي بخصوص هذه المسألة، والنص مباشرة على العقوبات 

المقررة للجريمة في صلب القانون الانتخابي تجنبا لأي لبس قد يقع فيه القاضي 

 .الجنائي عند تطبيق النص على الجريمة المعروضة أمامه

لحقهم في  أما بخصوص الاعتداء الواقع على الناخبين أثناء مباشرتهم

التصويت، وبمطالعة قانون الانتخابات الجزائري يتبن لنا أن المشرع الجزائري 

 4111دينار إلى  8111عاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة من 

دينار كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا 

يفي أو من خلال تهديده هو وسائل التهديد كتخويفه بفقدان منصبه الوظ

                                                 
ن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب المتضم 44/044من الأمر رقم  042المادة : أنظر -1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 18/12/8100المؤرخ في  00/04القانون رقم 

 .4، ص 18/12/8100، بتاريخ 44
 .49ريبين أبو بكر عمر، مرجع السابق، ص  -2



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 412 - 

 

وعائلته أو أملاكه إلى ضرر محتمل، وإذا كانت كل صور هذه التهديدات مرفقة 

، 844بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 

 .(1)من قانون العقوبات 448، 844

لى أفعال ونسجل للمشرع الانتخابي الجزائري في هذا الصدد أنه ركز ع

التهديد والضغط على إرادة الناخبين كأساس للتجريم، في الوقت الذي اعتبر 

فيه أن الاعتداء على شخص الناخب ظرفا مشددا لتوقيع العقوبة المقررة في 

  .(2)قانون العقوبات والمطبقة عند الاعتداء المادي على الأشخاص

                                                 
الانتخابات، مصدر سابق، ص المتعلق بنظام  08/10من القانون العضوي  884المادة : أنظر -1

27. 

يمكن تحديد طبيعة وتدرج العقوبات حسب الإحالة من قانون الانتخابات إلى قانون  -2

كما  81/08/8114المؤرخ في  14/82العقوبات المعدل في مواضع تلك النصوص بموجب القانون 

 :يلي

 : تتمثل هذه العقوبات في 844طبقا للمادة  -

، مع والحرمان من 411111إلى  011111س سنوات، وغرامة من الحبس من سنة إلى خم -أ

من قانون العقوبات من سنة إلى خمس سنوات،وذلك في حالة  04الحقوق الواردة في المادة 

 . الجرح العمد أو الضرب أو أعمال التعدي أو العنف الأخرى

لأعضاء أو السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، وذلك في حالة فقد، أو بتر أحد ا -ب

 .الحرمان من استعماله، أو فقد البصر، أو أي عاهة أخرى مستديمة

 .السجن المؤقت من عشر إلى عشرون سنة في حالة الضرب المفضي إلى الوفاة -ج

 :تتمثل هذه العقوبات في 844طبقا للمادة  -

ة دج، مع إمكاني 0111111دج إلى  811111الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامة من 

مصادرة الأشياء التي استعملت لتنفيذ الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، في حالة 

 .الإصرار والترصد مع حمل السلاح

 :تتمثل هذه العقوبات في 448طبقا للمادة  -

دج، في حالة إحداث  04111إلى  2111الحبس من عشر أيام إلى شهرين، وبغرامة من 

أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل  جروح،أو الاعتداء بالضرب،

 . يوما، بشرط أن لا يكون هناك ترصد، أو حمل للسلاح 04لمدة تتجاوز 
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مختلفة، فتارة اعتبرها  وبذاك يظهر أن المشرع أضفى على هذه الجريمة أوصافا

من قبيل الجنح، وتارة أخرى من قبيل الجنايات، وفي أحيان أخرى اعتبرها من 

وبين هذه الأوصاف يبقى للقاضي في هذه الحالة أن يطبق أي . قبيل المخالفات

نوع من العقوبات الموزعة على تلك النصوص بحسب ظروف الحال وطبيعة ونوع 

 . الاعتداء الواقع

لكن الملاحظ أن المشرع الجزائري أقر صراحة على صعيد آخر من خلال 

قانون العقوبات نفسه بأنه متى منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب 

بوسائل التجمهر أو التعدي، أو التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من 

، والترشح لمدة سنة ستة أشهر إلى سنتين، مع إمكانية حرمانه من حق الانتخاب

وإذا وقع ارتكاب تلك الأفعال إثر خطة  ،(1)على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

مدبرة للتنفيذ سواء في أراضي الجمهورية، أو في ولاية أو أكثر، أو في دائرة أو 

أكثر، أو في بلدية أو أكثر، فيعاقب حينها الجاني بالسجن المقت من خمس إلى 

 .(2)عشر سنوات

ابلة الأساس القانوني للتجريم والعقاب على الاعتداء على شخص وبمق

من القانون العضوي للانتخاب، والتي تحيلنا  802الناخب الوارد في نص المادة 

إلى قانون العقوبات، مع الأساس القانوني للتجريم والعقاب الوارد في نصي 

لى خلق إشكال من قانون العقوبات الجزائري، سيؤدي ذلك إ 012، 018المادتين 

لدى القاضي في المفاضلة بين النصين لتطبيق أحدهما، الأمر الذي يعكس عدم 

وجود تناسق وانسجام بين النصوص القانونية المؤطرة لهذه المسألة، وربما يكمن 

السبب وراء ذلك إلى اعتماد المشرع الانتخابي على الإحالة المباشرة، وعدم 

 . اتالنص على ذلك ضمن قانون الانتخاب

                                                 
المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم  44/044من الأمر  018المادة : أنظر -1

ية للجمهورية الجزائرية، عدد ، الجريدة الرسم07/14/0974المؤرخ في  74/47بموجب الأمر 

 . 742، ص 42
 .من نفس المصدر 012المادة : أنظر -2
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ويبقى أن نشير إلى أن المشرع الانتخابي الجزائري ربط بين ارتكاب أفعال 

التهديد والاعتداء على شخص الناخب وبين إتجاه قصد وإرادة الجاني إلى 

التأثير على تصويته، وتوجيهه نحو منحى معين، وهو ما يستشف منه أن المشرع 

الاعتداء الواقع على  يشترط في هذه الحالة قصدا خاصا، ولو أن الواقع أن

جمهور الناخبين بمناسبة التصويت، أو أثناءه يكون هدفه، ومقصده دائما توجيه 

 .صوت الناخب، والتأثير عليه، ولهذا فإن ذلك لا يستبعد تطبيق القصد العام

 :خاتمة
انطلاقا من الدراسة نصل الى استخلاص مجموعة من النتائج نفصلها 

 :تباعا

عالج المشرع الانتخابي الجزائري جريمة التصويت غير المشروع بشكل صريح  -

 .ومستقل عن القيد الانتخابي غير المشروع

لم يتطرق المشرع الانتخابي الجزائري إلى مسألة أن يكون التصويت المتكرر قد  -

تم في استفتاء أو انتخاب واحد كشرط جوهري لقيام أو انتفاء المسؤولية 

 .لناخب، وهو الأمر الذي قد يفتح باب التأويل والتفسير بخصوصهاالجنائية ل

لم يشترط المشرع الانتخابي الجزائري بخصوص جريمة الرشوة الانتخابية  -

وعليه . أي صفة خاصة للراشي، بل جاء النص التجريمي في هذا الصدد عاما

 .ون غيرهيستوي في هذا الراشي أن يكون أحد المرشحين في الانتخابات أو أن يك

لم ينص المشرع الانتخابي الجزائري بشكل صريح وقاطع من خلال على  -

تجريم فعل الوساطة في هاته الجريمة، ولكن هذا لا يمنع من شمول المسؤولية 

الجزائية للوسيط كذلك بالنظر إلى كون أن النص جاء عاما ومطلقا لاستخدامه 

 ".كل من" عبارة 

ألة تجريم حمل السلاح داخل مكتب التصويت لما ق المشرع الجزائري في مسوفّ -

ق في حماية أعضاء مكتب لذلك من أثر سلبي على حرية التصويت، كما وفّ

التصويت من صور الاعتداء المعنوي أو المادي التي قد تطالهم عند قيامهم 

بمهامهم في إدارة مرحلة التصويت، وتتراوح الأفعال المجرمة في هذه الحالة بين 
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، والتهديد، واستعمال العنف، وحسن ما فعل كل من المشرعين عندما أقرا الاهانة

عقوبات تتناسب ونوع وخطورة هذا الاعتداء، والتي تصل إلى حد معتبر من 

 .التشديد

لم يتطرق المشرع الانتخابي الجزائري لصور وحالات الاعتداء المعنوي أو  -

 المقابل بإطلاق المبدأ العام المادي الواقع على أعضاء مكتب التصويت، واكتفى في

 .الذي بمقتضاه جرم عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي

 :انطلاقا من النتائج المبينة أعلاه نقترح

الفعل بخصوص " في نفس الانتخابات"أو " في الانتخاب الواحد"إضافة عبارة  -

 .جريمة التصويت المتكررالإجرامي في 

نهيب بالمشرعين الجزائري أن ينص بشكل قاطع من خلال النص التجريمي  -

 للرشوة الانتخابية على تجريم فعل الوساطة 

نهيب بالمشرع الجزائري أن ينص بشكل قاطع وصريح من خلال القانون  -

 .الانتخابي على طبيعة الأفعال التي تشكل جريمة انتهاك مبدأ سرية التصويت

 :قائمة المراجع
 :بالكت

 .8100، 8بيروت، ط : ، منشورات الحلبي الحقوقيةجرائم الانتخاباتضياء الأسدي،  -10

التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية في التشريع نضال ياسين الحاج حمو وآخرون،  -18

 .8104البحرين، : ، سلسلة الدراسات، المعهد البحريني للتنمية السياسيةالبحريني

الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، دراسة مقارنة بأنظمة انتخابية يوسف وهابي،  -12

الجزائر، تونس، مصر، الأردن، اليمن، )، وعربية (فرنسا، إسبانيا وإنجلترا)جنائية غربية 

 .8117بدون بلد نشر، : ، بدون دار نشر(والكويت

-08القانون العضوي )شرح الأحكام الجزائية في نظام الانتخابات بوقندورة سليمان،  -14

 .8104، الجزائر، :دار الألمعية للنشر والتوزيع ،(10

: ، دار الجامعة الجديدة للنشر، قانون العقوبات، القسم الخاصمحمد زكي ابو عامر -14

 .8104الإسكندرية، 
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، دار الفكر النظام القانوني للجرائم الانتخابية، دراسة مقارنةإبراهيمي الوردي،  -14

 .8112الإسكندرية، : الجامعي

الحماية الجنائية للحقوق السياسية، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي حسني قمر،  -17

 .8114، دار الكتب القانونية، مصر، والمصري

الجرائم الانتخابية، ومدى خصوصية القضاء في مواجهة الغش أمين مصطفى محمد،  -12

 .الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، (دراسة في القانونين الفرنسي والمصري) الانتخابي،

المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين والمرشحين مصطفى محمود عفيفي،  -19

دار النهضة  ورجال الإدارة، دراسة مقارنة في النظامين الانتخابيين المصري والفرنسي،

 .8118القاهرة، : العربية
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 .8108الإسكندرية، 
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8114. 
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 .8117أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة القانون، كلية القانون، جامعة بغداد، 

، أطروحة الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي،  -04

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .8108/8102جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 ، دراسة تحليليةالجرائم الانتخابية في التشريع الفلسطينيمحمد رفيق الشوبكي،  -04

مقارنة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، 
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 مبدأ الشرعية الجنائية كضمانة لحماية حقوق الإنسان 

 والدولي الداخليعلى المستويين 
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 :ملخص 
يشغل مبدأ الشرعية الجنائية مكانة هامة في القانون الجنائي على المستويين الداخلي 

والدولي على حد سواء، حيث يُعدّ هذا المبدأ ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم 

الأساسية في الأنظمة الديمقراطية، وغيابه يعتبر من مميزات الأنظمة المتسلطة أو الشمولية 

ا السلطة في يد جهة واحدة، فيصبح أيُّ فرد عرضة للاتهام والإدانة دون أن التي تتركز فيه

يعلم ماهية الجرم المتابع به تحديدا، وعلى العكس من ذلك فإن وجود مبدأ ديمقراطي يكون 

دائما مرتبطا بدولة القانون، التي تضمن لكل فرد الأمن القانوني في المواد الجنائية، لذلك 

كاتهم وفقا للقواعد القانونية السائدة عند إتيان أي فعل أو الامتناع على الجميع ضبط سلو

عنه، وفي الحالة التي يختار فيها الفرد انتهاك القاعدة القانونية الجزائية ستطبق عليه 

 . العقوبة الملائمة المنصوص عليها قانونا

Résumé : 
Le principe de la légalité pénale revêt  une importance fondamentale en droit 

pénal soit  interne ou  internationale, ce principe est une garantie fondamentale des 

droits des individus est de leurs libertés  dans une société démocratique, et le 

manquement au principe de la légalité est une constante dans les sociétés autoritaire ou 

totalitaire dont l’autorité repose en grande partie sur le caractère arbitraire de 

l’exercice du pouvoir, alors chaque individu risque d’être  accusé ou condamné sans 

savoir le motif  exacte de sa poursuite criminel,  par contre, l’existence d’un principe 

démocratique est toujours liée à l’Etat de droit, qui garantit la sécurité juridique de 

tous en droit pénal et oblige chacun à contrôler son comportement conformément aux 

règles juridiques en vigueur lorsqu’il fait un acte ou s’abstient , mais dans le cas où 

l'individu choisit de violer la règle de droit pénal, il sera passible de la sanction légale 

appropriée pour cette violation. 
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 :مقدمة
وهام هو مبدأ الشرعية تقوم التشريعات المعاصرة على مبدأ أساسي 

مبدأ لا "ويطلق عليه كذلك  Le principe de la légalité pénale  الجنائية

، ويستوجب "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات"، أو "جريمة ولا عقوبة إلا بنص

هذا المبدأ وجود قاعدة قانونية تحدد السلوك المجرّم والعقوبة المناسبة له 

ة لحماية حقوق الإنسان تمكنه من ضبط سلوكه مسبقا، ويعد بذلك ضمانة هام

 .وفقا للقوانين السارية في المكان الذي يتواجد به

وقد تم إرساء مبدأ الشرعية الجنائية منذ زمن طويل على مستوى 

التشريعات الداخلية، حيث أنه مدرج ضمن غالبية القوانين الجنائية الوطنية 

عد التجريم والعقاب في إطار مبدأ التي يتمثل موضوعها الأساسي في تنظيم قوا

الشرعية، الذي يقتضي عدم جواز متابعة شخص وإنزال العقاب عليه بسبب 

 .  سلوك ارتكبه ما لم يكن ذلك السلوك مجرما بنص وقت إتيانه

أمّا على مستوى القانون الدولي الجنائي فإن لهذا المبدأ أهمية تضاهي 

قانون الدولي الجنائي كذلك يراعي أهميته على المستوى الداخلي، حيث أن ال

اعتبارات العدالة ويحترم حقوق الأفراد وحرياتهم، لكن يختلف القانون الدولي 

الجنائي عن القانون الجنائي الداخلي من حيث طبيعة قواعده التي تجد 

هل يطبق : مصدرها الرئيسي في العرف الدولي، والتساؤل الذي يطرح هنا هو

كضمانة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي بنفس  مبدأ الشرعية الجنائية

الطريقة التي يطبق بها على المستوى الداخلي؟ وهل اختلف الأمر بإنشاء المحاكم 

؟ وإذا  -سواء المؤقتة أو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة -الجنائية الدولية 

دلول المسسلم به توصلنا إلى أن لمبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي ذات الم

في القوانين الداخلية مع مراعاة ما يتميز به من خصائص، فهل يترتب عليه ذات 

 النتائج الناجمة عن إعماله على المستوى الوطني؟



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 000 - 

 

مبدأ "لذلك، سنحاول خلال هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان 

الشرعية الجنائية كضمانة لحماية حقوق الإنسان على المستويين الداخلي 

 :الإجابة على التساؤلات السابقة في محورين أساسيين" والدولي

مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية في ظل القوانين الجنائية الوطنية : المحور الأول

 .والدولية

 . بدأ الشرعية الجنائيةالنتائج المترتبة على إعمال م: المحور الثاني

 مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية في ظل القوانين الجنائية الوطنية والدولية: المحور الأول
بما  -من المسلم به أن الفرد يعتبر محور اهتمام كل القوانين الداخلية 

، والتي تسعى لتوفير أكبر قدر من الحماية له في إطار -فيها القانون الجنائي

الإنسان الأساسية وحرياته العامة، ورغم أن المبدأ المستقر عليه  احترام حقوق

تقليديا هو أن القانون الدولي يخاطب الدول فقط والمنظمات الدولية استثناء 

أمّا الأفراد فليسوا من أشخاصه ولا مخاطبين بأحكامه، إلا أن الأمر قد تطور 

الإنسان موضوع اهتمام تدريجيا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وصارت حقوق 

كبير وجاد من جانب القانون الدولي، وبدأ الفرد يظهر إلى حد ما كأحد 

 .الأشخاص الذين لديهم حقوقا بموجب قواعده

ومن أجل ضمان حقوق الإنسان في معرفة الأفعال الجرمية والابتعاد عنها 

الشرعية لتجنب العقاب الذي يرتبط بها، كان لابد من إعمال مبدأ هام هو مبدأ 

 على المستويين الداخلي والدولي على حد سواء، فما هو مفهومه على المستويين؟ 

 : مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية في القوانين الوطنية - أولا
لقددد تضددمنت غالبيددة التشددريعات العقابيددة الوطنيددة مبدددأ الشددرعية     

عسدف  لمدا ينطدوي عددم الأخدذ بده مدن ت       1، بدل وقدد كفلتده دسدتوريا،    1الجنائية

                                                 
من قانون  10الجزائري إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في نص المادة  تطرق المشرع -1

لا :"فيها،  والتي جاء 0666جوان 12المؤرخ في   66/006العقوبات الصادر بموجب الأمر 

 ."جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون
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ودكتاتورية، كما تم تكريس هذا المبدأ بموجب المواثيق الدولية المتعلقدة ققدوق   

 .الإنسان

ويرجع تاريخ هذا المبدأ في القوانين الوضعية إلى نهاية الثورة الفرنسية 

فأكدت  كما اهتمت منظمة الأمم المتحدة بهذا الموضوع، 2في القرن الثامن عشر،

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  00/8مبدأ الشرعية الجنائية في نص المادة 

لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو ...": والتي جاء فيها 0692لسنة 

  الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو

ه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع علي

من العهد الدولي 00ومن جهتها نصت المادة  3،."توقيعها وقت ارتكاب الجريمة

وقبل كل هذه المواثيق نجد أن  4للحقوق المدنية والسياسية كذلك على هذا المبدأ،

                                                                                                                        
انون صادر قبل ارتكاب لا إدانة إلّا بمقتضى ق: "من الدستور الجزائري على 02ة تنص الماد -1

المتضمن التعديل  8106مارس  6المؤرخ في  10-06القانون رقم : ، انظر في ذلك"الفعل المجرم

 .8106مارس  7، المؤرخة في 09الدستوري، جريدة رسمية العدد 
لا :" على ما يلي 0726من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة  2تنص المادة  -2

على فعل ما إلّا بموجب تشريع موجود وتم سنه قبل وقوع الفعل المجرم ومطبق  يمكن العقاب

 ". بصفة قانونية

«Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au 

délit et légalement appliquée. », voir : Olivier DE FROUVILLE, Droit international 

pénal – sources, incrimination et responsabilité-, Edition PEDONE, Paris, 2012, p.30.  
 01لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ا -3

 :أ ، متوفر على الموقع الالكتروني 807تحت رقم   0692ديسمبر   

 http://www.un.org/ar/documents/udhr/history.shtml 
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق ا -4

 06المؤرخ في ( 80-د)ألف  8811والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل  / 0" :منه على ما يلي 00تنص المادة  ،0666ديسمبر

كما . أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

 =لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي
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الشريعة الإسلامية قد كانت سبّاقة في إقراره، حيث ورد مضمونه في القرآن 

وكذلك قوله  1،وَمَا كسنَّا مُعَذِّبِيَن حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ﴿ :قوله تعالى الكريم في

أسمِّهَا رَسُولًا يَتْلسواْ عَلَيْهِمْ  ٓ  يَبْعَثَ فِى حَتَّى لْقسرَىوَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ﴿: تعالى

أمّا في السنة النبوية  2لِمُونَ﴾،ظَإِلَّا وَأَهْلسهَا  ٓ  لْقسرَىوَمَا كسنَّا مُهْلِكِى  ۚ  تِنَا ءَايَ

لم يرد من حيث التطبيق في الآثار أن عاقب الرسول صلى الله عليه الشريفة ف

، فالأصل في الأشياء وسلم على جريمة حدثت قبل نزول النصوص الشرعية

، ولا يجوز تجريم فِعْل ما إلا إذا -حسب القاعدة الشرعية الفقهية –الإباحة 

 . وجد نص يحظره

وبالرجوع إلى القانون الوضعي الداخلي، لا يعتبر فعل ما جريمة إلا إذا 

نص القانون على تجريمه صراحة وحدد عقوبة دقيقة ومفصلة له في إطار 

شرعية الجرائم والعقوبات، لذلك لا يمكن للقاضي أن يخرج عن النص القانوني 

، وهذا تعزيزا لتجريم فعل معين أو المعاقبة بغير ما نص عليه النص الجنائي

 3.لدعائم نظام جنائي قوي وعادل

وبذلك لا يجوز محاكمة شخص عن فعل لا يعتبره القانون النافذ وقت 

ارتكابه جريمة بموجب نص صريح، يحدد أركانها وشروطها وكل ما يرتبط بها 

من مسائل قانونية، وفي الحالة التي يجد فيها القاضي تطابقا بين سلوك الجاني 

                                                                                                                        

ون ينص على عقوبة وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قان. ارتكبت فيه الجريمة=

 .أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف أخف، وجب

ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن / 8

فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة 

 :لدولي متوفر على الموقع الالكتروني، النص الكامل لهذا العهد ا"..الأمم

 https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf 
 .00سورة الإسراء الآية  -1
 06سورة القصص الآية  -2
، المطبعة الجديدة، -القسم العام -المفصل في شرح قانون العقوباتعبد الوهاب حومد،  -3

 .505ص  ،0661دمشق، 
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لتجريمي، فإنه لا يجوز له أن يوقع عقابا يختلف عن ذلك المنصوص وهذا النص ا

 1.عليه في القاعدة القانونية من حيث الكم أو النوع

والجدير بالذكر أن المصدر الوحيد للتجريم والعقاب في القانون الداخلي 

 2يتمثل في النصوص التشريعية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع،

                                                 
حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة  -1

 .09، ص 0669العربية، القاهرة ، 
أما بالنسبة للسلطة المخولة قانونا بالتشريع في مجال التجريم والعقاب فهي السلطة  -2

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وهذا  :والمتمثلة في البرلمان بغرفتيه أصلاالتشريعية 

المشار إليه سابقا، كما  8106من قانون التعديل الدستوري لسنة  091/7طبقا لنص المادة 

يمكن للسلطة التنفيذية أن تشرع في هذا المجال كاستثناء، وهذا بالنسبة للمخالفات حيث 

كن لرئيس الجمهورية أن هذا من جهة، كما يم لوائح الضبط أوالبوليستصدر لوائح تسمى 

 :انظر في ذلك. من جهة أخرىأوامر يشرع ب

،موفم للنشر، الجزائر، -القسم العام–شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله أوهايبية،  -

 .015-018، ص 8116

فهي تلك القواعد التي   Les règlements de police لوائح الضبط أو البوليسبالنسبة ل -

تضعها السلطة التنفيذية للمحافظة على الأمن وتوفير السكينة والطمأنينة وحماية الصحة 

اللوائح المنظمة للمرور، اللوائح المنظمة للمحلات المقلقة للراحة أو المضرة : العامة، ومن أمثلتها

انظر في . منع انتشار الأوبئةبالصحة ، اللوائح الخاصة بمراقبة الأغذية، والباعة المتجولين و

  :ذلك

محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الجزء الأول الوجيز في نظرية القانون، 

 .065، ص 8108الطبعة التاسعة عشرة، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر، 

ع العادي،  وهذا حسب فتعتبر  قوانين لها مرتبة التشري Les ordonnances  أمّا الأوامر   -

،حيث تصدر استثناء في حالة الضرورة 8106من التعديل الدستوري لسنة  098نص المادة 

بسبب شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله مثلا أو بسبب تصدر الأوامر إمّا للضرورة )

ان إجازته السنوية الواقعة بين دورتين من انعقاده على أن تعرض هذه الأوامر على البرلم

 =وإما بسبب الحالة الاستثنائية المتمثلة في ،  (لإقرارها في أول انعقاد له وإلا عدت لاغية
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لا جريمة ولا " :المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري علىحيث نصت 

الوارد في نهاية " قانون"، ويقصد بمصطلح "عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون

هذه المادة القانون بمعناه الضيق أي القانون المكتوب أو التشريع الصادر عن 

تجلى ذلك بالرجوع السلطة التشريعية تطبيقا للقواعد العامة في القانون، وي

:  علىذاتها التي استعملت مصطلح التشريع حيث نصت  0للنص الفرنسي للمادة 

« Il n’y a pas d’infraction ni de peine ou mesures de sûreté sans loi » .1  

لا يمكن أن تكون مصدرا لتقرير  2وبذلك فبقية مصادر القانون الأخرى

ويتعين على القاضي الحكم بالبراءة إذا لم يجد نصا  الجرائم والعقوبات،

، (سلوك إيجابي)أو فرض إتيانه( سلوك سلبي)تشريعيا يقضي قظر سلوك معين 

 3.حتى ولو كان هذا السلوك مخالفا لبقية مصادر القانون

 :مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية على المستوى الدولي -ثانيا
نائية على المستوى الدولي نفس لا يمكن أن يكون لمبدأ الشرعية الج

الصياغة والوضوح الذين يتميز بهما على المستوى الوطني، لأن معظم القواعد 

الدولية غير مقننة في نصوص تشريعية بل إن أكثرها قواعد عرفية، لكن بعد 

ويشار إليه فيما بعد )ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المصادقة على النظام الأ

 .نجد أن الأمر قد تغير على نحو معين"( ا الأساسينظام روم" باسم

                                                                                                                        

استقلالها أو سلامة ترابها،  الخطر الداهم الذي يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو=

 .8106من التعديل الدستوري لسنة  017الواردة بنص المادة 
 .69السابق، هامش ص عبد الله أوهايبية، المرجع  -1
 02-70وردت المصادر العامة للقانون في القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر  -2

وإذا لم يوجد نص تشريعي، ... " :منه، والتي جاء فيها 0المادة ، 0670سبتمبر  86المؤرخ في 

، فإذا لم حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف

 ."يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظرية العامة للجريمة  -3

 .68، ص 8112الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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وسنحاول فيما يلي تحديد المقصود بمبدأ الشرعية الجنائية خلال 

مرحلتين هامتين، الأولى قبل المصادقة على نظام روما الأساسي، والثانية بعد 

المصادقة على هذا النظام الذي تطرق لمبدأ الشرعية الجنائية بصورة صريحة 

 .ومباشرة

مبدأ الشرعية الجنائية على المستوى الدولي قبل المصادقة على نظام روما  -0
 :الأساسي

، كان الحديث 0662جويلية  07قبل المصادقة على نظام روما الأساسي في 

عن مبدأ الشرعية الجنائية يثير عدة إشكالات وصعوبات على مستوى القانون 

الإشكالات عموما بالجريمة الدولي مقارنة بالقانون الداخلي، وتتعلق هذه 

الدولية نفسها والتي تجد مصدر تجريمها الأساسي في العرف الدولي، لذلك كان 

لا " لتخطي هذا الإشكال هو إعادة صياغة مبدأ  -في هذه المرحلة –الحل الأمثل 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قاعدة " ليصبح " جريمة ولا عقوبة إلا بنص

حتى ولو كانت هذه الأخيرة غير مكتوبة، مع اشتراط أن تكون ، "قانونية دولية

هذه القاعدة من قواعد التجريم التي مناطها هو حماية المصالح الهامة، أي أن 

 1.يكون الحق أو المصلحة التي تحميها القاعدة هامّين بالنسبة للمجتمع الدولي

عد عرفية وفي الحقيقة نجد أن أغلب القواعد القانونية الدولية هي قوا

وليست مكتوبة، فإن صادف ووجدت قواعد مكتوبة مُتضمَنة في معاهدات دولية 

فإنها لا تكون منشئة لجرائم دولية وإنما هي كاشفة لها فقط، فدور القواعد 

المكتوبة هو توضيح العرف الساري ليس إلّا، لذلك ترتبت على هذه الصفة 

 2:العرفية نتيجتان هما

                                                 
ر النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دا - 1

 .وما يليها 66، ص 0661
 .80حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص  - 2
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لأن مصدرها هو العرف الدولي : ريمة الدوليةصعوبة التعرف على الج -

وهو في حد ذاته يثير صعوبة من حيث استقرائه، ومع ذلك هناك مجموعة من 

: المبادئ التي يقوم عليها هذا العرف  لا يمكن إنكارها أو الاختلاف بشأنها مثل

العدالة، الأخلاق والمصلحة الدولية العامة، ومخالفة هذه المبادئ كان أساسا 

 .تجريم الكثير من الأفعال كحرب الاعتداء والجرائم ضد الإنسانيةل

وسبب هذا الغموض هو تخلف كتابتها : غموض فكرة الجريمة الدولية -

وتدوينها، مما صعّب مهمة الفقيه أو القاضي والمتمثلة أساسا في مطابقة الفعل 

ضمن اتفاقية المرتكب مع النموذج العرفي للفعل الجرمي، وحتى في حالة إدراجها 

دولية كجريمة دولية، فإن الاتفاقية تكتفي بالنص على عدم مشروعية الفعل 

 .المجرم  دون التطرق لأركان الجريمة وعناصرها وشروطها

حيث تمسك  1ولا بد هنا من الإشارة إلى ما حدث خلال محاكمات نورمبرغ،

ريقة التي محامو الدفاع  بمبدأ الشرعية الجنائية على إطلاقه أي بنفس الط

يطبق بها على المستوى الداخلي، لكن هيئة الإدعاء والمحكمة طبقتاه بمرونة 

مراعاةً لطبيعة الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها، وهي جرائم دولية تجد 

مصدرها الأساسي في العرف الدولي، وبالتالي فإن مصدر التجريم مختلف، ومن 

ائية قد ذاتها لاسيما من حيث ثم تختلف نتائج تطبيق مبدأ الشرعية الجن

 2.مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية

                                                 
أنشئت المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ إثر الحرب العالمية الثانية بموجب اتفاق لندن  -1

الاتحاد السوفياتي  فرنسا، الولايات المتحدة الّأمريكية،: ، من قبل0690أوت  12الموقع في 

وبريطانيا، وقد خصصت لمحاكمة وعقاب كبار مجرمي الحرب من المحور الأوربي محاكمةً 

عبد الواحد محمد الفار، / د: انظر في ذلك. عادلةً وعاجلةً عن جرائمهم المرتكبة في أوربا

 .06، ص 0666الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
أن في تطبيق : حاول محامو المتهمين الاستناد لعدة دفوع من أجل تبرئة موكليهم، ومن بينها -2

الجرائم التي نصت عليها لائحة نورمبرغ ما يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  

 =:ومبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية إلى الماضي
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بأن الجرائم : إلى القولدفاع المتهمين ذهب  ،بالنسبة لمخالفة مبدأ الشرعية الجنائية - =

والعقوبات التي نصت عليها لائحة نورمبرغ لم يكن لها وجود في القانون الدولي الجنائي قبل 

إبرام اتفاقية لندن وقبل وضع لائحة المحكمة، حيث كانت الأفعال التي ارتكبها المتهمون 

ية الثانية أي قبل إبرام تلك الاتفاقية مباحة وقت ارتكابها لأنها وقعت أثناء الحرب العالم

يجب أن يطبق مبدأ شرعية : ، رد الاتهام بدوره على هذا الدفع كما يليووضع لائحة نورمبرغ

الجرائم والعقوبات في مجال القانون الدولي الجنائي بمرونة، خاصة وأن العرف يعتبر من 

لاتفاقات الشارعة والمبادئ العامة إلى جانب المعاهدات وا –المصادر الأساسية لهذا القانون 

الجرائم : وإذا نظرنا إلى الجرائم محل الاختصاص الموضوعي لهذه المحكمة وهي -للقانون

ضد السلام، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، نجد أن كلا من جرائم الحرب وجريمة 

ضد الإنسانية فتجد  الحرب العدوانية قد نصت عليهما اتفاقيات دولية سابقة، أمّا الجرائم

وكذا  0686و 0265اتفاقيات جنيف لعامي ) مصدرها في العرف الدولي وبعض المعاهدات

، بل حتى (تصريح باريس وتصريح موسكو) والتصاريح ( مثلا 0617اتفاقية لاهاي لعام 

القوانين الجنائية الوطنية، بما فيها التشريع الألماني نفسه، وبذلك فإن لائحة نورمبرغ لم 

تنشأ هذه الجرائم بل كانت موجودة قبل إبرلام اتفاقية لندن، وبذلك فإن المحكمة لم تخالف 

 . مبدأ الشرعية الجنائية الذي يتميز بالمرونة الكبيرة في مجال القانون الدولي الجنائي

أن لائحة المحكمة قد خالفت  رأى محامو الدفاع: بالنسبة لتطبيق القواعد المجرمة بأثر رجعي

عدم رجعية القواعد الجنائية، حيث أن الجرائم التي نصت عليها لائحة محكمة نورمبرغ  مبدأ

في مادتها السادسة يجب أن يسري العقاب عليها فقط بالنسبة للمستقبل، أي بعد نفاذ اللائحة 

، وبالتالي فإن تطبيقها على أفعال ارتكبت قبل هذا التاريخ فيه إهدار لهذا 0690أوت 2بعد 

على هذا الدفع بأن لائحة المحكمة لم تقم إلا بالكشف عن  رد هيئة الاتهاموكان  المبدأ ،

جرائم موجودة مسبقا ولم تنشئها هذه اللائحة من العدم، مما يعني أنه كانت توجد مرحلة 

زمنية سبقت إنشاء المحكمة قواعد جنائية دولية تنص على هذه الجرائم، وتعاقب عليها، 

 .ت هذه القواعد تطبيقا صحيحا ولم ينطوي ذلك على أي أثر رجعيوبذلك فالمحكمة قد طبق

في الأخير، رفضت المحكمة كل الدفوع  التي تقدم بها محامو المتهمين، وتبنت المفهوم المرن لمبدأ 

شرعية الجرائم والعقوبات، ومن ثم لم يتم مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية إلى 

 .الماضي

حول محكمة نورمبرغ من حيث أجهزتها، اختصاصاتها، إجراءات المحاكمة  يلللمزيد من التفاص

 =علي عبد القادر القهوجي، القانون/ د: أمامها و كذلك الممارسة  العملية الخاصة بها، انظر
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 :مبدأ الشرعية الجنائية بعد المصادقة على نظام روما الأساسي -8
لقد نص نظام روما الأساسي على معظم المبادئ الراسخة في القانون 

ومن بين هذه المبادئ نجد  الجنائي، وهذا من أجل تحقيق العدالة والاستقرار،

لا جريمة " مبدأ الشرعية الجنائية  بشقيه التجريمي والعقابي، حيث ورد مبدأ 

لا يسأل " من نظام روما الأساسي، حيث جاء فيها 88/0في نص المادة " إلا بنص

الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت 

، أمّا الفقرة الثانية من نفس المادة "ختصاص المحكمةوقوعه جريمة تدخل في ا

فنصت على وجوب التفسير الضيق لتعريف الجريمة وعدم جواز التوسع في نطاق 

على سريان القانون من حيث الزمان  89ونصت المادة  1ذلك عن طريق القياس،

ضي، وأساسه هو مبدأ الأثر الفوري للقانون أي مبدأ عدم رجعية القانون إلى الما

وتعتبر هذه المبادئ الأخيرة كنتائج لتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية في شقه 

 .التجريمي

فقد وردت بنص " لا عقوبة إلا بنص"مّا الشرعية الجنائية العقابية أ

لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا " :من نفس النظام، وجاء فيها 85ة الماد

من نظام روما  72و 77ص المادتين ، وقد تضمن ن"وفقا لهذا النظام الأساسي

الأساسي القواعد العامة الأساسية الواجب إتباعها عند فرض هذه العقوبات، 

ومع ذلك لم يتضمن هذا النظام عرضا تفصيليا للحدود الدنيا والقصوى في 

                                                                                                                        

الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، منشورات الحلبي =

 . 806-882، ص 8110الحقوقية، بيروت، 
يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا :" من نظام روما الأساسي على  88/8تنص المادة  -1

يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس، وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص 

 ." محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة
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العقاب لكل جريمة على حدة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى العدد الكبير لصور 

 1.ئم محل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليةالركن المادي للجرا

أن نظام روما الأساسي قد سار على نهج قوانين العقوبات وبذلك نجد 

الداخلية، وخالف ما قلناه سابقا من مرونة تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية في 

 88 مجال القانون الدولي الجنائي قبل المصادقة على نظام روما الأساسي، فالمادة

كما تمت الإشارة إلى  -من هذا النظام لم تستعمل العبارة التي اقترحها الفقه

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قاعدة قانونية دولية " وهي  -ذلك سابقا

، بل أصبح الركن الشرعي للجريمة "حتى ولو لم تكن مكتوبة –مهما كان نوعها 

نائية الدولية يستند مباشرة الدولية محل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الج

لمبدأ الشرعية الجنائية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وقد ورد النص على 

جريمة الإبادة   -على سبيل الحصر –اختصاص المحكمة بالنظر في أربع جرائم

 . الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان

 على إعمال مبدأ الشرعية الجنائية النتائج المترتبة : المحور الثاني
يحدد النص القانوني نموذج التجريم والعقاب لكل جريمة، من أجل 

حماية الأفراد من خطر التجريم من غير نص قانوني واضح ومعلن عليه مسبقا، 

فيقوم هؤلاء بضبط سلوكاتهم وفقا لما نص عليه هذا النص، وهذا تطبيقا لمبدأ 

يقة الأمر ينتج عن هذا المبدأ في حد ذاته عدة نتائج الشرعية الجنائية، وفي حق

تعتبر هي الأخرى بمثابة مبادئ أخذت بها غالبية التشريعات العقابية 

الداخلية، كما تم تكريسها بموجب نظام روما الأساسي، حيث أدرجها ضمن مواده 

مبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي وحظر القياس ومبدأ عدم رجعية : منها

الجنائي مما يستدعي وجوب دراستنا لكلا المبدأين، حيث سنقوم فيما يلي النص 

 .بتوضيحهما على ضوء التشريع الداخلي ونظام روما الأساسي

                                                 
الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة  سوسن تمرخان بكة، -1

 .091، ص 8116الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 :التفسير الضيق للنصوص الجنائية -أولا
ؤول تعريف الجريمة تأويلًا دقيقاً ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق ي

وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو  القياس،

حظر القياس وعدم التوسع في تفسير النص المقاضاة أو الإدانة، مما يعني 

 .الجنائي من جهة، وتفسير الشك لمصلحة المتهم من جهة ثانية

 :مبدأ عدم التوسع في تفسير النص الجنائي وحظر القياس -0
تعتبر عملية التكييف القانوني أول ما يقوم به القاضي الجزائي، حيث   

 يطابق الفعل المرتكب مع الواقعة النموذجية المنصوص عليها قانونا، لذلك عليه

استخلاص عناصر معينة من النص القانوني، وأثناء ذلك قد يصادف عمل 

مبدأ  القاضي صعوبة أو غموض يضطره إلى تفسير النص الجنائي، ويقتضي

على  الشرعية الجنائية تفسير النصوص الجنائية تفسيرا من شأنه المحافظة

التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، كما أن طبيعة القانون الجنائي 

 1.تقتضي تفسير نصوصه تفسيرا ضيقا

حيث لا يتمكن  2ويقصد بالتفسير إزالة الغموض الملازم للنص التجريمي، 

النص القانوني على الوقائع المعروضة عليه، إلا إذا قام القاضي من تطبيق 

والمجردة على  بعملية ذهنية يتم بموجبها مطابقة القاعدة القانونية العامة

واقعة مادية محددة، هذه العملية هي التفسير، الذي يهدف إلى البحث 

 3.والتوضيح للمعنى الذي ترمي إليه القاعدة القانونية

                                                 
بارش سليمان، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري، دار الهدى، عين مليلة،  -1

 .02، ص  8116الجزائر، 
 .المرجع نفسه -2
الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه، كلية  بولحية شهيرة، -3

، ص 8106-8100الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار : ، نقلا عن808

 . 57، ص 8110النهضة العربية، القاهرة، 
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المرحلة الأولى  1:نص الجنائي بمرحلتين أساسيتينوتمر عملية تفسير ال

هي تحليل ألفاظ النص أي كشف مدلول كل لفظ على حدة ثم تحديد المعنى 

الإجمالي، أمّا المرحلة الثانية فهي تحديد علة النص، أي البحث عن غاية المشرع 

من التنظيم القانوني لموضوع معين عن طريق حمايته، والشرط الهام والجوهري 

التفسير هو عدم عزل النص المراد تفسيره عن بقية النصوص التي ورد  في

ضمنها، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تناقض هذا التفسير مع النصوص أخرى في 

القانون، بل لا بد من اعتبار كل نص جزءا من قانون أوسع ومن نظام قانوني 

 .كامل

لأن التوسع في التفسير  2ويشترط في تفسير النص الجنائي أن يكون ضيقا،

فيه إهدار لمبدأ الشرعية الجنائية، خاصة إذا قام بإضافة أفعال لم يجرمها 

المشرع أو أقصى أفعالا جرمها، لذلك على القاضي أن يدرك غاية المشرع من وراء 

 .النص، فيلتزم بالتفسير الدقيق للنص الجنائي

ل مجرم لاشتراكهما في إلحاق فعل مباح بفعفيقصد به  للقياسأمّا بالنسبة 

وهذا القياس محظور في مجال التجريم والعقاب لأنه يهدر مبدأ  3علة التجريم،

الشرعية الجنائية ومن ثم ينتهك حقوق الإنسان، إذ يؤدي إلى خلق جريمة 

 وبذلك تنحصر مهمة القاضي في تطبيق القانون جديدة لم ينص عليها القانون،

ضي أن يجرم فعلا لم يرد نص بتجريمه قياسا لا خلق الجرائم، فلا يجوز للقا

على فعل ورد نص بتجريمه قجة تشابه الفعلين، لأن في ذلك اعتداء على مبدأ 

وقد حظر نظام روما  4الشرعية الجنائية، فالتشريع ليس مهمة القاضي،

                                                 
 .88بارش سليمان، المرجع السابق، ص  -1
ؤول تعريف ي:" من نظام روما الأساسي التفسير الواسع، فنصت على  88/8حظرت المادة  - 2

 ،..."الجريمة تأويلًا دقيقاً
 . 800بولحية شهيرة، المرجع السابق، ص  -3
 .20عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  -4
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ولا يجوز :".. حيث نصت على 88/8الأساسي القياس صراحة بموجب نص المادة 

 ...".ريق القياستوسيع نطاقه عن ط

والقياس المقصود هنا يتعلق بتعريف الجريمة، وبمفهوم المخالفة فإنه يجوز 

حيث أن القياس محظور في مجال   1القياس لتفسير نصوص جنائية أخرى،

أسباب الإباحة، أو مانع من موانع المسؤولية فهو  التجريم والعقاب، أمّا في نطاق

 2.لحريات الفرديةمباح طالما أن هذا الفعل لا يمس با

من نظام روما الأساسي قد  6وكمثال لحظر القياس نجد أن نص المادة 

أورد صور السلوك الذي يشكل الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية على سبيل 

الإجرامية لإدخال صور سلوك أخرى  الحصر، فلا يجوز القياس على هذه الصور

ورتها، لأن في ذلك إهدار لمبدأ لم يجرمها نص المادة مهما بلغت درجة خط

 الشرعية الجنائية، حيث لا يجوز تجريم الإبادة السياسية أو الاجتماعية أو

وهي نية إبادة  6الاقتصادية قياسا على العلة المشتركة الواردة بنص المادة 

أن المجموعات المحمية محصورة الجماعات الوطنية أو حيث  مجموعة معينة،

 .أو الدينيةالعرقية أو الإثنية 

 :تفسير الشك لمصلحة المتهم  - 8
إذا كان النص القانوني واضحا فإنه لا يثير أي إشكال بشأن تفسيره أو 

تطبيقه على الفعل المجرم، أمّا إذا اعترى النصَ لبسٌ يجعل من تفسيره أمرا 

يمكن عندئذ للقاضي اللجوء إلى طرق التفسير المختلفة التي تمكنه من  صعبا،

فإن توصل القاضي  إلى عدة تفسيرات، منها ما هو في  3معرفة قصد المشرع،

                                                 
حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عبد الفتاح بيومي  -1

 .57، ص 8119
 .20عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  -2
يمكن تقسيم طرق التفسير إلى ثلاثة أنواع قسب اختلاف الجهة التي تقوم بالتفسير،  -3

 =/د: من التفصيل انظر ، تفسير فقهي وتفسير قضائي، للمزيد(أصلي)تفسير تشريعي : فهناك
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مصلحة المتهم ومنها ما هو ضد مصلحته، عندها يفسر الشك لمصلحة المتهم، 

ائي إذا تعادلت ويستبعد التفسير الذي ليس في مصلحته، ففي مجال الإثبات الجن

  1.أدلة البراءة مع الإدانة، تغلب أدلة البراءة لأن الأصل في الإنسان هو البراءة

وقد كان نظام روما واضحا في نصه على هذه القاعدة، حيث جاء في نص  

حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل  وفي"... منه 88/8المادة 

  ".التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

 :مبدأ عدم رجعية النص الجنائي - ثانيا
تقتضي منا دراسة مبدأ عدم رجعية النص الجنائي، التطرق لمضمون المبدأ 

 .ومبرراته، ومن ثّم الاستثناء الذي يرد عليه

 :مضمون مبدأ عدم رجعية النص الجنائي ومبرراته -0
في إن النصوص القانونية ليست أبدية، بل هي قابلة للتعديل والإلغاء، و

هذه الحالة الأخيرة ينقضي مفعول النص القانوني، ولا يطبق على وقائع لاحقة 

له، فصلاحية النص للتطبيق تتحدد بالفترة التي تلي نفاذه إلى غاية إلغائه، 

وبذلك لا يسري النص القانوني على الوقائع التي سبقت وجوده ولا على الوقائع 

 . لقانون بأثر فورياللاحقة لإلغائه، وبذلك فالأصل أن يطبق ا

من  -بصفة عامة –وعلى ذلك فالأثر الفوري لسريان القانون الجنائي 

أولهما هو عدم رجعية النصوص العقابية على : حيث الزمان يقوم على أساسين

الماضي، والثاني  هو عدم امتداد النصوص الجنائية إلى الوقائع التي تحدث بعد 

                                                                                                                        

عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص / ، و د80-81بارش سليمان، المرجع السابق، ص =

010-017. 
 06تعتبر قرينة البراءة من الحقوق المكفولة دستوريا لكل مواطن، حيث نصت عليها المادة  -1

كل شخص يعتبر :" احيث جاء فيه -المشار إليه سابقا -8106من التعديل الدستوري لسنة 

بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات 

 ". اللازمة للدفاع عن نفسه
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ا لإلغائها أو انقضاء الفترة الزمنية انتهاء العمل بتلك النصوص، وذلك إمّ

  1.المحددة لسريانها

وبالنسبة لنظام روما الأساسي، نجد أنه تطرق للقاعدة الأساسية التي 

منه  00تحكم الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة 

 :حيث جاء فيها

إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد  ليس للمحكمة اختصاص -0"

 .نفاذ هذا النظام الأساسي

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء  -8

نفاذه ، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما  يتعلق بالجرائم التي 

ما لم تكن الدولة قد  ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة،

 ".08من المادة  5نا بموجب الفقرة أصدرت إعلا

عدم رجعية الأثر على " من ذات النظام فجاءت تحت عنوان 89أمّا المادة 

حيث تطرقت في فقرتها الأولى لمبدأ عدم رجعية النص الجنائي " الأشخاص

ن لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ع: "حيث نصت على

 ." سلوك سابق لبدء نفاذ النظام

وبالتالي فإن نصا المادتين أعلاه كانا واضحين في تحديد النطاق الزمني 

لتطبيقه قواعد نظام روما الأساسي ، حيث أنه استند إلى القواعد العامة التي 

فلا يحكم إلا  تحكم سريان النص الجنائي وهي مبدأ الأثر الفوري للقانون

وقد  بدأ نفاذ نظام روما في الفاتح  -بعد بدأ سريانه  الوقائع التي ترتكب

وبالتالي فالمحكمة لا تنظر إلا في الجرائم التي ترتكب بعد  - 8118جويلية 

هذا التاريخ بالنسبة للدول التي صادقت على نظام المحكمة عند إنشائها، أمّا 

رائم المرتكبة الدول التي تنضم بعد هذا التاريخ فإن المحكمة لا تنظر إلا في الج

   .بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لها

                                                 
 .97بارش سليمان، المرجع السابق، ص  -1
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لكن هذا لا يعني عدم إمكانية معاقبة مرتكب الجرائم التي تدخل في 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  أمام محاكم أخرى، سواء وطنية أو دولية، 

كتلك المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة المنشأة بقرار من مجلس الأمن، حيث 

ت في جرائم سابقة لبدء عملها، ومع ذلك فإنها لم تخالف مبدأ الشرعية نظر

المطبق على مستوى القانون الدولي الجنائي، الذي يجد مصدره الرئيسي في 

العرف الدولي، حيث أنه ليس من العدالة أن يفلت مجرمون بهذه الدرجة من 

بدأ الشرعية الخطورة من العقاب، لمجرد التمسك قرفية التكييف القانوني لم

 .   الجنائية

وتعتبر قاعدة عدم رجعية النص الجنائي من أهم نتائج مبدأ الشرعية 

فلا تسري القواعد الجنائية على الأفعال التي حدثت قبل بدء  1الجنائية،

نفاذها، حيث أن رجوع النص وتطبيقه على أفعال ارتكبت قبل وجوده يهدم مبدأ 

فراد بمفاجأتهم بأفعال لم تكن وقت الشرعية، فلا يجوز تهديد حرية الأ

ارتكابها محظورة، أو عقاب الشخص بعقوبة أشد من تلك المقررة وقت ارتكاب 

الفعل المحظور، ونظرا لأهمية مبدأ عدم رجعية القانون نجد أنه قد تم تكريسه 

 02، في المادة 8106دستوريا، حيث نص عليه تعديل الدستور الجزائري لسنة 

 ".لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم" :التي جاء فيها

ويقتضي هذا المبدأ أن يتزامن نفاذ القانون مع ارتكاب الجريمة أو يسبق 

من نظام  00ارتكابها، أمّا بالنسبة للقانون، فيُحَدَدُ وقت نفاذه حسب نص المادة 

و وقت ارتكاب السلوك ، أمّا وقت ارتكاب الجريمة فه-المشار إليها سابقا-روما 

 2.الإجرامي للفعل دون الاعتداد بالآثار المترتبة عليها أو على تحقق نتيجتها

                                                 
 . 61عبد اللّه سليمان ، المرجع السابق، ص -1
كما أنه لابد أن نشير هنا إلى أن تاريخ ارتكاب الجريمة لا يثير  ،60المرجع نفسه، ص -2

صعوبة بالنسبة للجرائم الوقتية التي يتحقق فيها السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية في 

من الجرائم  ذات الوقت كجريمة القتل بطلق ناري، لكن الصعوبة تثور بالنسبة للبعض الآخر

 =الإجرامية إلى فترة زمنية لاحقة، أين يكون من الممكن التي يتراخى وقت حصول النتيجة
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أي التطبيق الفوري للقانون -ويرجع الفقهاء وجود مبدأ عدم الرجعية 

 1:لعدة مبررات منها –الجديد

إن ارتكاب الجريمة يُنشأ مركزا قانونيا تترتب عليه آثار قانونية بعد  -

صدور الحكم النهائي بخصوص الجريمة، وبالتالي فالقانون الجديد الذي يصدر 

بعد ارتكاب الجريمة يطبق بأثر فوري طالما لم يصدر الحكم نهائيا في الدعوى 

قانون الجديد إذا كان أشد الفوري لا يطبق ال القضائية، واستثناء من هذا الأثر

 من القانون القديم تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية،

إن المركز القانوني للمتهم لا يتحدد من يوم صدور الحكم وإنما من وقت  -

ارتكاب الجريمة، والدليل على ذلك أن القانون رتب بعض الآثار القانونية على 

ى توافر السن القانونية لتحقق تحديد مد: وقوع الجريمة قبل صدور الحكم منها

 المسؤولية الجنائية،

كما يمكن اعتبار أهداف مبدأ الشرعية في حد ذاتها مبررا لعدم رجعية  -

القوانين، لأنه يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق ضبط 

 .التجريم والعقاب، الذي يعتبر إنذارا للأفراد عليهم ضبط سلوكاتهم وفقا له

ء على هذا المبدأ، يمكن أن يطبق القانون الجديد بأثر رجعي إذا كان استثنا

أقل شدة، بمفهوم المخالفة لا يطبق القانون الجديد بأثر رجعي إذا كان أسوأ 

 .للمتهم، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي

                                                                                                                        

صدور قانون جديد، في هذه الحالة لا بد من معرفة القانون الواجب التطبيق، فبالنسبة =

للجرائم المستمرة نجد أنها تخضع للقانون الجديد لأن ركنها المادي لايزال مستمرا، أمّا 

من عدة جرائم فيطبق بشأنها كذلك القانون الجديد الجرائم المتتابعة الأفعال أي التي تتكون 

حتى ولو كان أشد على المتهم، وبخصوص جريمة الاعتياد، أي القيام بعمل لأكثر من مرة 

فحتى ولو وقع الفعل الأول في ظل القانون القديم والأفعال التالية في ظل القانون الجديد 

: انظر في كل هذا. في ظل القانون الجديدفيطبق هذا الأخير لأن العبرة بالاعتياد الذي وقع 

 .58-50بارش سليمان، المرجع السابق، ص 
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 :الاستثناء الوارد على مبدأ عدم رجعية النص الجنائي -8
عدم رجعية النص الجنائي في رجعية  الاستثناء الوارد على مبدأ يتمثل

، وقد تعددت الآراء الفقهية هو أن يكون أصلح للمتهمهذا الأخير بشرط واحد 

 1أرجع رأي أول: في تبرير  قاعدة رجعية النص التجريمي الأصلح للمتهم، حيث

العلة في هذا الاستثناء إلى أن تخفيف العقوبة المنصوص عليها في القانون 

إلغاؤها، يعتبر بمثابة اعتراف من المشرع بأن تلك العقوبة السابقة لم القديم أو 

تعد في مصلحة الأفراد والمجتمع، وبالتالي فليس من العدل أن نطبقها على المتهم 

إلى القول بأن المركز   2لأنه لم يعد لها جدوى أو أنه مبالغ فيها، وذهب رأي ثان

كم النهائي عليه، ومنه يطبق عليه القانوني للمتهم لا يكتمل إلّا بصدور الح

القانون الجديد الذي يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا كان أصلح له، أما إذا كان 

أن  3سيسيء لوضعه القانوني أكثر فيتم استبعاد تطبيقه، ويرى اتجاه ثالث

تبرير قاعدة رجعية النص الجنائي الأصلح للمتهم يستند إلى اعتبارات إنسانية، 

 . ناق الآراء والاتجاهات الأصلح للإنسانية والبراءةحيث يجب اعت

من نظام روما الأساسي صراحة على هذا  89من المادة  8وتنص الفقرة 

في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في : "حيث جاء فيهاالاستثناء، 

قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبق القانون الأصلح للشخص محل 

،  ومنه فهذا الاستثناء يطبق على القضايا التي "و المقاضاة أو الإدانةالتحقيق أ

لم يفصل فيها بعد، أي لم يصدر بشأنها حكم نهائي وبات، وبذلك يكون نظام 

روما الأساسي قد أخذ بقاعدة  رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم وفقا لما 

هذا الاستثناء أي رجعية  هو معمول به في القوانين الجنائية الوطنية، وتطبيق

الأول أن يكون القانون : النص الجنائي الأصلح للمتهم مرتبط بشرطين أساسيين

                                                 
 .97عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  -1
 .55بارش سليمان، المرجع السابق، ص  -2
 . المرجع نفسه -3
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الجديد أصلح للمتهم، والثاني أن تكون الواقعة التي يراد تطبيق القانون الأصلح 

 .عليها بأثر رجعي لم يفصل فيها قكم نهائي، وتفصيل ذلك كما يلي

 :أصلح للمتهم أن يكون القانون الجديد -أ
جدير بالذكر أن نظام روما الأساسي لم يبين المقصود بالقانون الأصلح 

للمتهم، ولم يحدد معيار اعتبار القانون الجديد أصلح للمتهم، لذلك يمكننا 

الرجوع إلى المبادئ العامة التي تحكم هذه القاعدة في مختلف المراجع الفقهية 

متى "ون الأصلح للمتهم، حيث تثير مسألة لنتمكن من معرفة معايير تحديد القان

ومع ذلك   1صعوبة من الناحية الواقعية،" نعتبر القانون الجديد أصلح للمتهم؟

فقد اجتهد الفقهاء والقضاة وحاولوا وضع مجموعة من المعايير يمكن أن نتبين 

  2:القانون الجديد أصلح للمتهم، نوجزها كما يلي -إن كان فعلا -من خلالها 

إذا كان النص الجنائي الجديد بسيطا، ويختلف الأمر : الحالة الأولى -

بخصوص التجريم والجزاء، بالنسبة للتجريم، يعتبر القانون الجديد أصلح 

للمتهم إذا أباح الفعل الإجرامي بعد أن كان محظورا، ألغى ظرفا مشددا، أضاف 

يق من عناصر سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع المسؤولية أو ض

الجريمة، أمّا بالنسبة للجزاء،  فيعتبر القانون الجديد أصلح للمتهم، إذا خفض 

 ...العقوبة، ألغى عقوبة تكميلية أو قرر غرامة مالية بدل الحبس

                                                 
بارش سليمان في مرجعه السابق الإشارة إليه،  بأن أشار إليه الدكتور  -اقترح اتجاه فقهي -1

معيار القانون الأصلح للمتهم يجب أن يتحدد وفقا لكل جريمة على حدة، حيث يقوم القاضي 

بمقارنة أحكام القانون القديم والقانون الجديد عند نظره في قضية معينة، مراعيا في ذلك 

للقاضي سلطة تقديرية في اختيار القانون أركان الجريمة وظروفها وشخصية المتهم، أي يكون 

الأصلح للمتهم، غير أن الانتقاد الموجه لهذا الرأي هو  تدخل القاضي في مجال التجريم 

بارش سليمان، / د: انظر في ذلك. والعقاب مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الشرعية الجنائية

 .50-59المرجع السابق، ص 
 .57-59المرجع نفسه، ص  -2
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إذا كان النص الجنائي الجديد مركبا، يعني أن يكون : الحالة الثانية -

تين، إذا كانت أحكام النص أسوء في شق وأصلح في شق آخر، هنا نفرق بين حال

قابلة للتجزئة أو كانت غير قابلة للتجزئة، ففي الحالة الأولى الجزء الأصلح 

أي عندما لا تكون قابلة  -فقط يطبق بأثر رجعي، أمّا في الحالة الثانية 

هنا ينظر القاضي إلى النص في مجموعه ويقرر إن كان أصلح للمتهم  -للتجزئة

 . أم لا

تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم، يجب الأخذ بمبدأ وعلى كل حال، ل

التجريد والموضوعية، حيث يستبعد النظر إلى ظروف الجريمة وشخصية المتهم 

لتحديد درجة استحقاقه للرأفة أو القسوة، حتى لا يتحكم القاضي في مجال 

التجريم من خلال إعماله لسلطته التقديرية ومن ثم هدم مبدأ الشرعية 

 .يةالجنائ

صدور القانون الجديد قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى القضائية الناشئة عن  -ب
 :الجريمة

علة ذلك ما تقرره المبادئ الأساسية للقانون من ضرورة احترام قوة 

الشيء المحكوم فيه، فإذا أصبح الحكم نهائيا على المتهم فيعد عنوان الحقيقة، ولا 

ئي هو الحكم الذي لا يقبل أي طريق من طرق يجوز المساس به، والحكم النها

الطعن، ومع ذلك فإن القانون الجديد الذي يصدر بعد صدور الحكم النهائي 

ولكنه يجعل الفعل الذي حوكم المتهم من أجله مباحا أي غير معاقب عليه، فإنه 

  1.يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي كل آثاره الجنائية

روما الأساسي، نجد أنه يشترط  من نظام 89/8وبالعودة لنص المادة 

لتطبيق مبدأ رجعية النص الجنائي الأصلح للمتهم، بأن لا يكون قد صدر في حق 

                                                 
، دار الكتاب -القسم العام -اهيم الشباسي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائريإبر -1

 .50-59، ص 0620اللبناني، بيروت، 
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أو المقاضاة أو  1هذا الأخير حكم نهائي، أي أن تكون الدعوى في مرحلة التحقيق

 25و 28، 20الإدانة، حيث لم يصبح الحكم قابلا للتنفيذ بعد، خاصة وأن المواد 

فإذا صدر  2ما الأساسي، تجيز استئناف الأحكام الصادرة بالعقوبة،من نظام رو

قبل أن يصير الحكم  -وهو بالطبع تعديل لنظام روما الأساسي –قانون جديد 

 .نهائيا، فإن القاعدة القانونية الأصلح للمتهم هي التي ستطبق دون غيرها

ح بيومي عبد الفتا/ لا بد أن نشير في الأخير، إلى الرأي الذي أورده د

حول الفرق بين مبدأ رجعية النص الجنائي الأصلح للمتهم وفقا لما أورد  3حجازي

حيث يرى  نظام روما الأساسي، وما هو وارد بنصوص القوانين الجنائية الوطنية،

من نظام روما الأساسي يشترط لاستفادة المتهم من القانون   89/8أن نص المادة 

الجديد الأصلح للمتهم صدور هذا الأخير  خلال المراحل السابقة لصدور الحكم 

 .النهائي

بمعنى أنه إذا صار الحكم نهائيا فإنه ينفذ دون غيره، حتى ولو كان هذا 

التجريم عن الفعل المنسوب للمتهم الذي يمضي القانون الجديد قد ألغى وصف 

مدة عقوبته حيث لا يستفيد من هذا القانون الجديد، والسبب في ذلك أن نص 

عبد / دوفي حقيقة الأمر، فإننا لا نوافق المادة لم يتطرق صراحة لهذه الحالة، 

نصوص القوانين الجنائية " الفتاح بيومي حجازي رأيه هذا، لأنه استعمل عبارة

على العموم، وكأن كل التشريعات الوطنية قد نصت صراحة على " لوطنيةا

                                                 
يعتبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو السلطة المختصة في التحقيق، فإذا بدأ  -1

أصبح أصلح لهذا المتهم، التحقيق مع المتهم، وخلال ذلك تم تعديل نظام روما الأساسي بأن 

إذا كان مضمون هذا التعديل هو  -مثلا –يجوز للمدعي العام أن يصدر أمرا بألّا وجه للمتابعة 

 . إلغاء التجريم عن الفعل المنسوب للمتهم
إلى 20يمكن الطعن في الأحكام إما بطرق الطعن العادية وهي الاستئناف الوارد بالمواد من  -2

اسي، أو بطرق الطعن غير العادية وهي التماس إعادة النظر وذلك من نظام روما الأس 25

 .من نظام روما الأساسي 29حسب المادة 
 .71،70عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  - 3
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استفادة المحكوم عليه قكم نهائي وبات من القانون الجديد الذي يبيح الفعل 

بإلغائه النص التجريمي، صحيح أن كل من المشرع المصري والمغربي والايطالي 

توجد تشريعات لم غير أنه   1والكويتي والسوري قد أورد هذا النص الصريح،

والجزائري، وأساس ذلك  تكريس مبدأ  2تشر لهذه المسألة كالتشريعين الفرنسي

 .استقرار الأحكام الجزائية وعدم المساس قجيتها

أن يتم الإشارة في  3-حسب رأي فقهي  –حيث يفضل التشريع الجزائري 

إلى وقف  نصوص القانون الجديد الذي يلغي التجريم ويجعل الفعل مباحا،

تنفيذ الأحكام السابقة حتى ولو كانت نهائية ومن ثم الإفراج عن المتهم الذي 

يكون بصدد تنفيذ العقوبة، كما يمكن لكل من السلطتين التشريعية أو التنفيذية 

إصدار عفو شامل في هذا الصدد، تحقيقا لمصلحة المحكوم عليه في فعل أباحه 

 .لمكفولة دستورياالقانون الجديد، استعمالا لحقوقه ا

وبالتالي فلا يمكن الجزم بأنه في حالة تعديل نظام روما الأساسي، بأن 

أباح فعلا مجرما، بأن المتهم الذي يكون بصدد تنفيذ حكم نهائي لن يستفيد من 

هذا القانون الجديد قجة أن نظام روما لم ينص على ذلك صراحة، إذ يمكن أن 

لعقوبة، أو تصدر المحكمة عفوا شاملا ينص هذا التعديل على وقف تنفيذ ا

 .لمصلحة المتهمين المعنيين بإلغاء التجريم

                                                 
إذا صدر قانون بعد حكم نهائي " :من قانون العقوبات المصري على 0/5حيث تنص المادة  -1

يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقَف تنفيذ الحكم وتنتهي 

 ".آثاره الجنائية
لم ينظم القانون الفرنسي أصلا مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات على الماضي، حيث لم  -2

ارد عليه وهو رجعية القانون الأصلح يورد هذا المبدأ في نصوصه، كما لم ينظم الاستثناء الو

للمتهم، غير أن المبدأين مستقرين في في العمل القضائي والفقهي، باعتبارهما نتيجة حتمية 

عبد الله أوهبية، المرجع : انظر في ذلك. لمبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليه قانونا

 .086ص  070السابق، هامش
 .086ص  عبد الله أوهبية، المرجع السابق، -3
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 :خاتمة
من خلال كل ما سبق، يتضح أن مبدأ الشرعية يعد من أهم الضمانات 

القانونية لحماية حقوق الإنسان، خاصة من خلال تكريسه في القوانين الجنائية 

المبدأ المكفول دستوريا وفي الوطنية والدولية على حد سواء، حيث أن هذا 

مختلف المواثيق الدولية التي تعنى ققوق الإنسان بما فيها العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يقتضي وجود نص تجريمي صادر مسبقا 

يحدد السلوك المجرم والعقوبة الملازمة له، ويشترط في النص التجريمي أن يكون 

الي رفض المصادر الأخرى المعروفة كالعرف ومبادئ تشريعيا ومكتوبا، وبالت

الشريعة الإسلامية، رغم اعتبارها مصادر مادية للقانون، كما أن الطبيعة 

الكتابية للقاعدة تسهل من مهمة الفرد في التعرف على حدود المباح والمجرّم ومن 

 .ثم المساهمة في استقرار النظام الجزائي في المجتمع

ومن أهم المزايا الناتجة عن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ التفسير الضيق 

للنص الجنائي في حالة غموضه وحظر القياس في مجال التجريم، من جهة، 

وعدم رجعية النص الجنائي إلى الماضي حتى لا تتزعزع المراكز القانونية 

ان النص للأفراد وتحترم حقوقهم واستثناء من هذه القاعدة إمكانية سري

 .ورجوعه إلى الماضي إذا كان أصلح للمتهم

 :قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -

 :الاتفاقيات الدولية -0
 0726الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة  -

ديسمبر    01الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  لإعلان العالمي لحقوق الإنسان،ا -

 أ 807تحت رقم   0692

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق ا -

 06المؤرخ في ( 80-د)ألف  8811والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 0666ديسمبر
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والذي  0662جويلية  07لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المصادق عليه في نظام روما ا -

 .8118جويلية  0دخل حيز النفاذ في 

 :القوانين الداخلية - 8
المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية  8106مارس  6المؤرخ في  10-06القانون رقم  -

 .8106مارس  7، المؤرخة في 09العدد 

قانون العقوبات الجزائري المعدل المتضمن  0666جوان 12المؤرخ في   006 -66الأمر  -

 .والمتمم

 .قانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، المتضمن ال0670سبتمبر  86المؤرخ في  02-70الأمر  -

  :الكتب – 5
، دار الكتاب -القسم العام -إبراهيم الشباسي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري - 

 0620لبناني، بيروت، ال

بارش سليمان، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  - 

8116 

حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة  - 

 0669العربية، القاهرة ، 

الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة  سوسن تمرخان بكة، - 

 8116الجنائية الدولية،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 

8119 

،موفم للنشر، الجزائر، -قسم العامال–شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله أوهايبية،  - 

8116 

عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،  - 

 ، 0666القاهرة، 

، المطبعة الجديدة، -القسم العام -المفصل في شرح قانون العقوباتعبد الوهاب حومد،  - 

 0661دمشق، 

قانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية علي عبد القادر القهوجي، ال - 

 8110الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الجزء الأول الوجيز في نظرية القانون،  - 

 8108الطبعة التاسعة عشرة، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر، 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 050 - 

 

محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظرية العامة للجريمة  - 

 8112الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 

0661 

 :دكتوراهال ئلرسا - 9
الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه، كلية  بولحية شهيرة، -

 .8106-8100الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

 

 فلسفة التشريع الإسلامي في إقرار الحقوق المدنية والسياسية
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 : الملخص
ولية اللاحقة له؛ بالرغم مما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الد

وكانت وتجسيدا فإن الشريعة الإسلامية كانت الأسبق في إعلان تلك الحقوق تأصيلا وتقعيدا 

الأسبق في إقرار الحقوق المدنية والسياسية على نحو منظم ودقيق، ويتصف بالشمولية 

ولهذا تجسدت فلسفة التشريع الإسلامي في أن إقرار هذه الحقوق كان جامعا بين  والفعالية،

الشقين المادي والروحي ضمانا لعدم التفكك الاجتماعي، والانحلال الخلقي، موازنا بين مصلحة 

فكانت تتسم بالربانية والشمولية  .الفرد في صيانة حقوقه الأساسية، ومصلحة الجماعة

 .رام كرامة الإنسان وإنسانيتهواحتوبنظرة مقاصدية 

 

Resumé :  

En dépit du contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme 

et des conventions internationales qui en ont découlé, le droit islamique a été le 

premier à proclamer ces droits comme faisant autorité, consensuels et incarnés, 

et à établir les droits civils et politiques de manière systématique et précise, 

caractérisés par l'inclusion et l'efficacité. Les droits ont été unis entre le 

matériel et le spirituel, afin de garantir l'absence de désintégration sociale et de 

désintégration morale, en équilibrant l'intérêt de l'individu dans le maintien de 

ses droits fondamentaux et de celui de la communauté. Elle était caractérisée 

par l’exhaustivité, l’exhaustivité et une vision respectueuse de la dignité 

humaine et de l’humanité. 
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 :مفهوم الحق لغة -أولا 
الحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق : "جاء في لسان العرب لابن منظور

وحقاق، وحق الأمر يحق، ويحق حقا وحقوقا صار حقا وثبت، ويطلق أيضا على 

 .1"يحق أي وجب الواجب، فيقال حق الشيء،

: يقول ابن فارس في مقاييس اللغة كما يدل الحق على الإحكام والصحة،

 .2"وهو يدل على إحكام الشيء وصحته الحاء والقاف أصل واحد،": حق

والخلاصة أن ما ورد من استعمالات لغوية لكلمة الحق يدور في مجمله حول 

 .3معنى الثبوت والوجوب

نرى  استنادا للتعريف اللغوي للحق الذي يحمل معنى الثبوت والوجوب،

بأن التشريع الإسلامي والفقه الإسلامي قد راعا هاتين الصفتين في تقعيد 

وتأصيل الحقوق بصورة عامة والحقوق المدنية والسياسية بصورة خاصة، إذ 

 .تعتبر من أول الحقوق المشرعة في بداية العهد النبوي

 إقرار الحقوق المدنية والسياسية على أساس روحي تعبدي-ثانيا
 "تقريرها رباني مصدر"

تتصف حقوق الإنسان في الإسلام بصفتي العمق والشمولية مقارنة بغيرها 

في التشريعات الوضعية؛ لأن مصدرها هو الله عزوجل من خلال القرآن الكريم 

، فالإسلام تناول الحق وقرره وساوى فيه صلى الله عليه وآله وسلموسنة نبيه 

 .ةبين الناس مما أعلى من قيمهم الإنساني

                                                 
أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور،لسان العرب المحيط، دار إحياء التراث العربي،  - 1

 . 94 ، ص08ت،ج . د ،ط.بيروت، د
عبد السلام محمد : أبو الحسين بن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحق - 2

 .08، ص 0م، ج  0440، 0دار الجيل، بيروت، ط  هارون،
 ،3ط ، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ،فتحي الدريني - 3

 .029ص ، م0499
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، وهذا التقسيم يبين 1تقسم الحقوق في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام 

ارتباط الحقوق المدنية والسياسية اكتسابا وممارسة بالبعد الرباني لها،إذ أن لله 

 .تعالى حقا في كل نوع من هذه الحقوق

وهي التي يكون منها الغرض منها إقامة مصالح : حقوق خالصة لله -أ

حد ذااتها لا تخلو من مصلحة العباد كالصلاة والزكاة والصوم  الدين، وهي في

 .والحج وغيرها

وقد شرعت ابتداءا لرعاية المصالح للعباد، : حقوق خالصة للعباد -ب

 .كالديون والعقود وغيرها من المعاملات، وهي الأخرى لا تخلو من حق الشرع

 :حقوق مشتركة بين الله والعبد، وهي تنقسم إلى قسمين -ج

وهذ ا يجتمع فيه : مااجتمع فيه الحقان معا، وحق الله هو الغالب فيه -

مصلحة الفرد والمجتمع، كحد القذف مثلا، فمصلحة المجتمع أولى في حفظ 

الأعراض والأخلاق من مصلحة الفرد في حفظ شرفه فقط، ولهذا فإن حق الله 

 .هو الغالب

ا يبرز خاصة في حد وهذ: ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد هو الغالب -

القصاص حيث يراعي الفقه الإسلامي مصلحة الفرد أكثر من مصلحة المجتمع، 

 .فإن شاء الفرد اقتص من الجاني، وإن شاء عفا

 :السبق الإسلامي في تأصيل وإقرار الحقوق المدنية والسياسية-ثالثا
 لقد سبق الإسلام الحضارة الغربية في إقرار حقوق الإنسان بعدة قرون،

والتي كانت ولا تزال تتشدق بسبقها وريادتها في مجال حماية حقوق الإنسان، 

ويظهر سبق وتفوق الإسلام جليا منذ أربعة عشر قرنا في نصوص القرآن والسنة 

وهذا يناقض ويدحض نظرية بحقوقه واحترامها،  من تكريم الإنسان والاهتمام

                                                 
أبو إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي، الموافقات : انظر في هذا التقسيم - 1

 .898، ص 2 ط، د،ت، ج. دار الكتب العلمية، بيروت، د عبدالله دراز،: في أصول الشريعة، تح
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ق الإنسان الشرعية الدولية المجتمع الدولي الذي يرى في الميثاق العالمي لحقو

 .المعاصرة للحقوق والحريات الإنسانية

 ومما يؤكد على حرص الإسلام في توفير وسائل الحماية الفعالة لحقوق

أول وثيقة دستورية بالمفهوم  الإنسان؛ وثيقة المدينة المنورة التي تعتبر

 واليهود الحديث؛حيث نظمت العلاقة بين سكان المدينة من المهاجرين والأنصار

والمشركين، وحددت ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وساهمت بشكل كبير 

في إحلال التعايش الإنساني المبني على السلام والتسامح بين سكان المدينة مما 

ساعد في تشكيل دولة قوية مبنية على أسس متينة تستند إلى مبدأ عام وهو 

 .الإنسانية

من أهم الوثائق العالمية التي أسست لمبادئ  1رةتعتبر صحيفة المدينة المنو

حقوق الإنسان ووضعت أسس التعايش الإنساني بين جميع الأفراد دون النظر 

وهي بذلك  إلى جنسياتهم أو دينهم أو لغتهم أو ثقافتهم أو تركيبتهم البشرية،

تعد وثيقة تقرير وإرساء دعائم حقوق الإنسان الأساسية،كما تعد وثيقة 

 .تأسيس دولة وفاق وطني يضم مختلف الرعايا والأقليات

وهي بمثابة دستور وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة 

حالفهم قريش ومن المهاجرين )و( الأوس والخزرج) المنورة بين أهلها الأنصار

 اليهود ومن معهم من)وأهل الكتاب  (وجاهد معهم من الموالين والعشائر الأخرى

هذا كتاب من محمد : "، جاء في بداية الصحيفة(أبناء العشائر الكبيرة والصغيرة

                                                 
سماها ابن إسحاق وكتاب السير  فقد ،اختلفت تسمية الصحيفة حسب عدة اعتبارات - 1

وسماها صفي الرحمن المباركفوري  الوثيقة أو الصحيفة، :الموادعة، وسماها الصلابي :القدماء

صحيفة المعاهدة بين أهل المدينة، وسماها البوطي :ميثاق التحالف الإسلامي، وسماها الحميدي

بالدستور، وهو الاسم الحالي الرسمي  وسماها بعض المحدثين ،وثيقة بين المسلمين وغيرهم

فالمعاهدة تنظم العلاقات الخارجية بين دولة ودولة، أما  .للوثيقة التي تنظم الشأن للدولة

 .لعام الداخلي للدولةالدستور فيطلق على الوثيقة التي تنظيم الشأن ا
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ومن تبعهم فلحق ,لمؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب النبي رسول الله بين

 .1"الخ...ة واحدة من دون الناسأنهم أم, فحل معهم وجاهد معهم, بهم

فقد ضمت الصحيفة مختلف الفئات التي تقيم في المدينة المنورة حتى 

تضبط العلاقات بينها، فقامت بتحديد الجهات المعنية بالاسم، فأشارت إلى يهود 

وخمس فئات  ، وثماني عشائر تنتمي إلى الأوس والخزرج،(قبائل كبيرةثلاث )

, بنو شظيبة , جفنة, بنو ثعلبة)ليست من المهاجرين ولا الأنصار ولا اليهود 

، ثم أشارت إلى المتهودين (بطانة يهود وهم خاصتهم وأهل سرهم, موالي ثعلبة

من عشائر الأوس والخزرج إلى المؤمنين الذين أسلموا أو حالفوا المسلمين في 

 يهود وغيرهم من عشائر يثرب من غير قتالهم المشركين وقريش، وينتمون إلى

 2.الأوس والخزرج

أهم المعالم الكبرى التي  3بندا أو مادة 88وقد بينت الصحيفة التي ضمت 

تقوم عليها دولة المدينة المنورة ممثلة في مؤسسها سيدنا محمد صلى الله عليه 

تنظم وسلم، والتي تسعى إلى تحقيقها كأرضية للتعايش بين ساكنتها، وهي أسس 

                                                 
، 0 الهند، ط ،البيهقي أبوبكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى،دار المعارف العثمانية - 1

 .019 ، ص2ج  ،كتاب الديات ،ـه0388
ندوة تطور العلوم الفقهية، "مصطفى بن حمو أرشوم، حقوق الإنسان في الوثائق الإسلامية  - 2

: وانظر أيضا. 01م، ص 8109 ،ـه0938والمصالح، عُمان، الفقه الإسلامي، المشترك الإنسان 

 ،دراسات في النصوص, قراءة في دستور المدينة، حقوق الإنسان في الفكر العربي , وليد نويهض

من  98و 83م، بيروت وانظر البنود  8118أفريل  0مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 .099 -093الوثيقة، ص 
الوثيقة حسب أقدم وثيقة منقولة من محمد بن إسحاق، وقد  لقد اعتمدت في سرد بنود - 3

ج  أهمها السيرة النبوية، لعبد الملك بن هشام، دار الخير،طبعة بيروت،اعتمدت على عدة كتب 

وسنن البيهقي، وابن سيد الناس في كتاب عيون الأثر، وكتاب الأموال . 091إلى  091، ص 8

 .ولذلك فلن أكرر في كل مرة الإحالة إلى الهامش عند ذكر كل بند من البنود لأبي عبيد،
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علاقة الدولة بالأفراد من جهة، ومن جهة أخرى تحدد علاقة الأفراد فيما 

  .بينهم وتوضح طبيعة الالتزامات والحقوق المتبادلة، في السلم والحرب

وقد عرف العهد النبوي عدة خطب ووصايا وعهود ومواثيق، سنّها رسول 

في حالتي السلم وأبرمها مع المسلمين وغيرهم  صلى الله عليه واله وسلمالله 

والحرب، زاخرة بمفاهيم وقواعد حقوق الإنسان، وإجراءات حفظها بمختلف 

صلح نجران، و وصلح الحديبية، صحيفة المدينة المنورةأنواعها وشرائحها، ومنها 

التي ضمنها معان سامية أعقبتها وخطبته عند فتح مكة  وخطبة الوداع،

بما عكس بشكل جلي مكانة الحريات إجراءات قانونية في العفو العام والصفح 

 .وحقوق الإنسان في هذا الدين نصوصا وأحكاما وممارسة

التي تمت كتابتها فور هجرة النبي محمد صلى : صحيفة المدينةلقد كانت 

الله عليه واله وسلم إلى المدينة المنورة وهي تعتبر أول دستور مدني في التاريخ، 

الحضارة الإسلامية، ومَعلَمًا من معالم واعتبرها الكثيرون مفخرة من مفاخر 

إن هذه الصحيفة كانت تهدف بالأساس إلى تنظيم . مجدها السياسي والإنساني

العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المدينة، وعلى رأسها المهاجرين والأنصار 

والفصائل اليهودية وغيرهم، يتصدى بمقتضاها المسلمون واليهود وجميع الفصائل 

وإقرار جميع الفصائل –وبإبرام هذا الدستور . ن خارجي على المدينةلأي عدوا

صارت المدينة المنورة دولة رئيسها الرسول الأعظم صَلََّى اللََّهُ عَلَيْهِ واله  -بما فيه

، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق -وَسَلََّمَ

و .ارسة الشعائر، والمساواة والعدلالإنسانية مكفولة، كحق حرية الاعتقاد ومم

تضمنت هذه الصحيفة اثنين وخمسين بندا، : المستشرق الروماني جيورجيو يقول

خمسة وعشرون منها (. صلى الله عليه واله وسلم)كلها من رأي رسول الله 

خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب 

 .لاسيما اليهودالأديان الأخرى، و

وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع 

لقد جاءت الصحيفة .المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم
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لتمثل وثيقة تعايش وتفاهم بين مجتمع متعدد الديانات والقبائل، وتؤسس 

نة يثرب وعندما نتصفح بنود لمجتمع مدني يلتقي في أجواء المواطنة لسكان مدي

 :الصحيفة تتضح لنا عدد من الحقائق منها

 .تحقيق العدل والمساواة بين سكان المدينة -0

للمسلمين لليهود دينهم و" تحقيق حرية الدين والمعتقد فقد جاء -8

 ."دينهم

 .1التعايش والانسجام في المدينة بين المسلمين واليهود -3

الوثائق التاريخية الإسلامية نجد عهد أمير المؤمنين الإمام علي عليه  ومن

 السلام إلى 

لأشتر النخعي وهو يوصيه في كيفية إدارة شؤون مصر،إذ تضمن العهد 

بنداً تبين المرتكزات الأساسية في الادارة، مثل واجبات الحاكم،،  94حوالي 

عاهدات السلام، إضافة لما والتجارة والصناعة والتنمية، وحقوق الفقراء، وم

تضمنه العهد من القواعد التشريعية السياسية والإدارية والقضائية والمالية، 

 والنظريات الدستورية التي تضاهي أحدث القواعد حالياً،

فقد عالج الإمام أنظمة حفظ التوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع 

 . الإسلامي التعددي

 المدنية والسياسيةنماذج من الحقوق  -رابعا
 :لتي تؤكد سبق الشريعة الإسلامية في إقرارهاا

 :حق الحرية والاختيار -0
لَا إِكْرَاهَ : "وعلى رأسها حرية العقيدة والتدين، وهذا مصداقا لقوله تعالى

وقد قدم القرآن الكريم نماذج عديدة عن  2"بَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّفِي الدِّينِ قَدْ تَ

                                                 
منهاج التدريب ومقدمة في دراسة حقوق , علي عبد الله عباس. حسين جلوب الساعدي ود - 1

 .23 ص ,المركز الوطني لحقوق الإنسان ,وزارة حقوق الإنسان , الإنسان
 .889سورة البقرة، الآية  - 2
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من خلال . عن حرية المعتقد وصور فيها الاستبداد والطغيان في هذا المجال الدفاع

ومنين لمجرد إيمانهم انتهاكات حقوق الإنسان التي تفنن فيها الطغاة في تعذيب الم

 (9)إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ( 8)قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ "قال تعالى 

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ( 1)وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيَن شُهُودٌ 

 1(".2)الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

 :تحريم الاسترقاق وإقرار الحرية الأصلية -8 
حرم الإسلام الرق والعبودية، وقد اتخذ مجموعة من الإجراءات للقضاء 

الرق، كفرضه تحرير الرقاب كفارة لبعض المخالفات، فنرى الله سبحانه فى على 

آياته المحكمة يضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما في الأسرى بعد أن تضع الحرب 

أولهما المن أي نحسن على الأسير ونطلق سراحه بلا مقابل ابتغاء وجه , أوزارها

لنا عند الأعداء أو نظير فدية من وثانيهما ان نفتدى به إما بأسير , الله سبحانه

كريمة من سورة محمد، قال وهذا هو حكم الله كما فصله في الآية ال, الأموال

إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا  فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَِّقَابِ حَتَّى"تعالى 

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ ذلك  تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَاَ حَتَّى الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

 2".كِن لَِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍلَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَ

 :حق الحياة والسلامة الجسدية والعقلية -3
: ويشمل هذا تحريم القتل.وهي هبة ونعمة ربانية لا يقدر عليها سواه

أَنَّهُ مَنْ : "أعظم الذنوب والجرائم والموبقات،قال تعالىحيث اعتبره الإسلام من 

قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا 

 .3"مَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًافَكَأَنَّ
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 :تحريم الانتحار -9 
وقد جاء .يحق لأحد أن يضع حدا لحياته أو يعتدي على جسده فلا

 .الوعيد الشديد لمن يقدم على ذالك في نصوص كثيرة

 :تحريم الإجهاض -8 
. حيث حرمه الإسلام إلا عند الضرورة كتعرض حياة الأم لخطر محقق

ودعا إلى . وحرم الزنا وشرع له عقوبة رادعة باعتباره سببا مباشرا للإجهاض

 .والزواج صيانة للعرض والنسلالعفة 

 :حق الملكية -9
أكدت الشريعة الإسلامية على حق الملكية ووضعت لها القواعد والمبادئ 

آمِنُوا بِاللََّهِ وَرَسُولِهِ :" قال تعالى  التي تضمن الفرد في الثروة التي كسبها بعمله،

 .1" فَالََّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيٌروَأَنْفِقُوا مِمََّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ 

وقررت حماية كاملة للمال الذي حصله بجهده وكفاحه، وسوت في هذه 

الكفالة والحماية بين الأموال والثروات التي تعد من أدوات الإنتاج ووسائله 

وال التي تنتجها هذه كالأرض والمباني والمصانع والآلات ورؤوس الأموال وبين الأم

الأدوات والوسائل لاستهلاك الإنسان كاللباس والمأكل والمشرب والمركب وغير 

والشريعة الإسلامية بكفالتها لحق الملكية الفردية في جميع الأموال .ذلك

وحمايتها لهذا الحق من كل عدوان ترسي قواعد العدالة في منح العامل ناتج 

 .عمله

ا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان والمكان من وضع الإسلام مبادئ وأسس

ومن  ة،بدأين أساسيين في الحياة السياسيطرف المجتهدين المؤهلين ودعا إلى م

 :الحقوق السياسية في الإسلام نذكر مايلي
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 :مبدأ الشورى -0
تقر الشريعة الإسلامية على ضرورة بناء الدولة المدنية على أساس 

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ : " الشرعية، قال تعالىالشورى والتقيد بالأحكام 

وقال عز من . 1" وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

 2"فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ: " قائل

 :مبدأ البيعة -8
وهو مبدأ إسلامي وفقهي كبير وهوتأصيل للحق في الترشح والإنتخاب 

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ : " وللديمقراطية، قال تعالى

عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ  بِمَا وَمَنْ أَوْفَى ۚ  نَفْسِهِ  فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى ۚ  أَيْدِيهِمْ 

 .3"فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 

قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة لانضباط المجتمع  فالإسلام أعطى

الإرادي لقانون الدولة، بموجب العهود المتبادلة بين الراعي والرعية، ولم يميز 

يُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَا أَيُّهَا النَّبِ» الإسلام في هذا الحق بين الرجل والمرأة 

لَا يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيَن وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَ

مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ  يَأْتِيَن بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي

 .4«وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 :إقرار الحقوق المدنية والسياسية على أساس مقاصدي -خامسا

من أهداف الشريعة الإسلامية ومقاصدها إقرار الحقوق المدنية 

ويتضح من خلال استقراء الأحكام الشرعية في المجالات المتعددة، أن والسياسية 

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في تنظيم الخلق، وهذه المقاصد كما 
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  .ضرورية، وحاجية، وتحسينية: فصلها الإمام الشاطبي لا تعدو ثلاثة أقسام

  .وبزغت معالمهاوفي دائرة هذه المقاصد تروج حقوق الإنسان وقد لاح لواؤها 

حقوق تتصل بحفظ كرامة الإنسان يجدها تتعلق بالجانب الضروري لحياة 

فحقوق الإنسان أما أن تكون محافظة على الدين كحرية . البشر ومصالح الناس

العقيدة والفكر، وأما أن تكون متعلقة بحفظ النفس كحق الحياة وحق الأمن 

عدم القهر والتعذيب وحسن وحق العدالة وحق اللجوء والهجرة والحق في 

 . المعاملة

كما أنها تتعلق بحفظ العقل كحرية الفكر وحق التعليم والتثقيف وحق 

الحرية، وتحفظ العرض كحق الكرامة والمساواة والحق في حرية الحياة الخاصة 

وحقوق المرأة وحق رعاية الأطفال وتربيتهم، كما أنها تتعلق بحفظ المال كحق 

 .وأمواله والحق في العمل والضمان الاجتماعي الإنسان في أملاكه

إن حفظ الكليات الخمس من الواجبات الشرعية ولا تتم هذه الواجبات 

إلا بضمان وتمام تلك الحقوق فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرعا هذا من 

جهة ومن جهة أخري المسلم يري في الالتزام بهذه الحقوق واجبا دينيا يجب 

لقيام به ويحرم انتهاكه والتفريط فيه، لذا سوف نخصص هذا احترامه وا

الموضوع في وضع حقوق الإنسان في الميزان ما بين النظرة الإسلامية ونظره الغرب 

 . لها وبحث السبل لجعل تلك الحقوق واقعا ملموسا في مجتمعات الأمة الإسلامية

اقيات الدولية وبالرغم مما تضمنه العلام العالمي لحقوق الإنسان، والاتف

اللاحقة له، فإن دين الإسلام كان الأسبق في إعلان تلك الحقوق بمفاهيمها 

  .الكاملة، وضماناتها الشاملة في أحسن صورة وأتم بيان

وكان الأسبق في ربط الحقوق والحريات العامة بوظيفتها الاجتماعية، إذ 

 .ي سبحانهأناط بهذه الحقوق تحقيق المصلحة العامة وابتغاء وجه البار
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 إقرار الحقوق المدنية والسياسية على أساس تكريم الإنسان - سادسا
 "حقوق إنسانية "  مبدأ كرامة الإنسان"

لقد انطلقت الحقوق المدنية والسياسية في الإسلام من المبدأ الإسلامي 

وقد صرح الخالق العظيم سبحانه . الأساسي المتمثل في تكريم الإنسان وتحريره

 .التكريمبهذا 

لقد صان الإسلام جسد الإنسان وعقله ونفسه تكريًما له، كما نص القرآن 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿:الكريم على ذلكفي قوله تعالى

، فحرم تعذيب 1﴾قْنَا تَفْضِيلًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِمَّنْ خَلَ

الجسد والاعتداء عليه بجرح أو ضرب أو سجن أوجلد، كما حرم الاعتداء 

وهذه الآية من سورة . المعنوي والنفسي كالسب والشتم أو التخويف أو القذف

الإسراء المكية، والقرآن المكي يتعلق في أغلبيته بتقرير العقيدة الإسلامية في 

  .الرسالة المحمدية، وعناية بأمور البعث والآخرة النفوس، ودفاع عن

كما ترتكز الحقوق المدنية والسياسية في الشريعة الإسلامية على أساس 

المبادئ الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية، ومحل هذه الآية بين ما سبق وما 

لحق من الآيات يدل على أن تسخير هذا الكون من الله سبحانه للإنسان من بحر 

وبر، ومع تكريم الله يجب أن يقترن بطاعته والاعتراف بوحدانيته ليكون 

كما حمل الآية نوعا من الترغيب في تقدير النعمة . مهتديا في الدنيا والآخرة

  .وشكرها، وجاء هذا الترغيب بين ترهيبين

ومن الآيات القرآنية الدالة في نفس المعنى على تكريم الله تعالى للإنسان 

، كذلك 2" هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" : قوله تعالى -رها وما أكث –

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبوني ": قوله تعالى

بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
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وصوركم فأحسن : "وقوله تعالى ،1" العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم

 .3" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم": وقوله ،2" صوركم وإليه المصير

: والتكريم يشمل الجانب المادي والمعنوي منه، قال عليه الصلاة والسلام

كما يشمل التكريم الجانب . 4" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم"

آلام ومعاناة نفسية وأمراض قد تستمر مع لا يجوز إحداث النفسي، حيث 

كالتجريح والقذف والسب ، الشخص مدى الحياة وقد تؤدي به إلى الجنون

، إلا 5"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر": والشتم وغيرها من المعاني، ففي الحديث

كما يتضمن أنه إذا كان هذا الإيذاء بسيطًا فإنه لا يُعتبر من قبيل التعذيب، 

لا ":الترويع أيضا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقالمعنى 

 . 6"تُرَوِّعُوا المسلم فإن روعة المسلم إثم عظيم

الحقوق السياسية في الإسلام من مبدأ أساسي هو تحرير الإنسان كما أن 

فمن أهم جوانب الرسالة الخالدة للشريعة الإسلامية التكفل بحماية . وتكريمه

ابها، وتقرير الحق بصورة واضحة، بحيث لا يكون وجوده محل الحقوق لأصح

جدل أوشك يذهب باستقراره، ثم حمايته واحترامه من الناس أجمعين، وتقرير 

  .الجزاء الملائم لمن يعتدي عليه أو ينتقص منه
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والحل في الفقه الإسلامي ذو معنى شامل، يدخل فيه معنى الحرية، فتكون 

الحقوق، فإذا ما ورد في الشريعة الإسلامية أو الفقه الحريات العامة نوعا من 

الإسلامي كلمة الحق، فقد تعني حقا ماليا، أو حقا لله، أو حقا شخصيا، أو حرية 

  .من الحريات، بحسب ما يدل عليه معناها في كل مقام

ويلاحظ أن دائرة حقوق الله تعالى في الفقه الإسلامي واسعة تتلاقى مع 

وتقرير   .ام، بينما يدخل حق العبد في دائرة القانون الخاصدائرة القانون الع

الحقوق والواجبات في الإسلام مصدره الله عز وجل الذي هو الحق المبين، 

والإيمان بالله خير ضمان   .وتشريعه هو العدل المطلق الذي لا يحابي ولا يتحامل

والنضال من  لحقوق الإنسان من حيث تقريرها، من حيث إنقاذها، وتدعيمها،

  .أجلها

لقد خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرض، ينفذ حكامه، ويطبق شرائعه، 

وكلفه بالسعي فيها وعمارتها، ومنحه العقل الذي يدرك به بعض أسراره في كونه، 

  .إذا أطال النظر، وأمعن التفكير، وسخر له كثيرا من مخلوقاته

الإنسان، والاتفاقيات الدولية  وبالرغم مما تضمنه العلام العالمي لحقوق

اللاحقة له، فإن دين الإسلام كان الأسبق في إعلان تلك الحقوق بمفاهيمها 

  .الكاملة، وضماناتها الشاملة في أحسن صورة وأتم بيان

 :ربط الحقوق المدنية والسياسية بالوظيفة الاجتماعية -سابعا
ات العامة بوظيفتها كان التشريع الإسلامي الأسبق في ربط الحقوق والحري

الاجتماعية، إذ أناط بهذه الحريات تحقيق المصلحة العامة وابتغاء وجه الباري 

 .سبحانه

ومهما سما العقل البشري في هذا المجال، فهو عاجز وقاصر عما أرشد إليه 

إن مجيء الإسلام في حد ذاته   .القرآن من أصول ومبادئ خالدة على مر الزمان

لى جميع الأوضاع الفاسدة المزرية التي بلغتها الإنسانية في يعتبر ثورة شاملة ع

وكان   .عهود مظلمة سابقة، حيث أهدرت فيها حقوق الفرد وامتهنت كرامته

الإسلام حاميا شخصية الإنسان بشقيها المادي والروحي ضمانا لعدم التفكك 
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ه الاجتماعي، والانحلال الخلقي، موازنا بين مصلحة الفرد في صيانة حقوق

  .الأساسية، ومصلحة الجماعة في التجريم والعقاب

 :ربط الحقوق المدنية والسياسية بالعالمية والشمولية -ثامنا 
فالدعوة الإسلامية دعوة عالمية للناس كافة، وتقوم على الكرامة، 

والحرية، والعدل، والسيادة، والمساواة، وفي إطار من هذه الشمولية، كفل الإسلام 

في الحياة، والكرامة والعدل، والمساواة، وحق العمل، والأمان، وحق للإنسان الحق 

الهجرة، كما كفل للإنسان حرية التعبير عن إرادته ليعيش مكرما شريفا، كما أقر 

له حرية الخيار في الاجتماع مع الآخرين، والافتراق عنهم في حدود المصلحة 

هي المبرر لوجود الكيان المشتركة التي تقرر الأغلبية، والإرادة الاختيارية 

  .السياسي

 إقرار الحقوق المدنية والسياسية -تاسعا
 :على أساس مبدأ المساواة والعدلفي التمتع بها وممارستها

وهو أمر في غاية الأهمية يضمن الاطمئنان لجميع أفراد الدولة ويرسخ 

صراحة  فليس لأحد فضل على الآخر وهذا ماقررتهدولة القانون والعدالة، 

الصحيفة ؛ لأنه أمر فطري جبل عليه جميع البشر ومبدأ عام منذ خلق 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس : قال تعالى البشرية،

واحدة
1. 

فجميع الفئات متساوية في الكرامة الإنسانية وفي أصول التكليف 

فقد أقرت الصحيفة المساواة بين الجميع أمام القانون دون تفرقة  والمسؤولية،

وتأكدت هذه الحقيقة في العديد من البنود ولا تمييز، وهي أساس العدل والحكم، 

وبهذا البند اندمج المسلمون ، "أنهم أمة واحدة من دون الناس ":كالبند الثاني

تعايش إنساني راقي، على اختلاف قبائلهم وأنسابهم إلى جماعة الإسلام في 

                                                 
 .0 سورة النساء، الآية - 1
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فالانتماء للإسلام فوق الانتماء للقبيلة أو العائلة، وبهذا نقل رسول الله العرب 

 .من مستوى القبيلة إلى مستوى الأمة

وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم : " جاء في البند الخامس عشرأو كما 

 ".بعضهم موالي بعض دون الناس أدناهم، وإن المؤمنين

إلى  31، و38إلى  88، و89ترسخ هذا المبدأ في جميع البنود وخاصة  كما

، إذ أن المتتبع لهذه البنود يجد بأن الرسول صلى الله 91، و98، 93، 90، و34

عليه وسلم جسد التحام الفئات المختلفة من مسلمين ويهود في العديد من جوانب 

 .الحياة في السلم والحرب

ييرز هذا المبدأ في : ة في الانتساب إلى الأمةفالجميع متساوون في المساوا

، التي كفلت لليهودي انتسابه للأمة؛ حيث أصبح (35إلى  88)البنود من رقم 

 متساوية -بالمعنى السياسي-الجديد في يثرب يشكل أمة واحدة  المجتمع

ى أنهم لع عناصرها أمام القانون؛ُ  وأمتين بالمعنى العقدي؛ حيث تنص هذه البنود

كل « الوثيقة»أقرت  وبهذا« .مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم أمة»

فيما يعبد، الجميع في ظل  طرف من المتعاقدين عى دينه، له عقيدته وحريته

المجتمع المدني سواء، وكل واحد من  هذا القانون السياسي المنظم لشؤون الحياة في

مام خالقه دون مشاركة أحد دينه ومعتقداته أ الأطراف المتعاقدة مسؤول عن

 .1معه في ذلك 

إذ ساوت الصحيفة بين جميع : مساواة في حرمة السكنكما أن للجميع 

المتعاقدة على اختلاف أعراقها وانتماءاتها الدينية في العيش داخل  الأطراف

 الدولة الإسلامية، آمنين عى أموالهم وأنفسهم من أي اعتداء قد يهددها حدود

هذه  أن يثرب حرام جوفها لأهل: "منها 34حيث تنص البند  بالخطر؛

والعشائر،  فالنص صريح في تحريم الحروب والقتال بين القبائل" الصحيفة

                                                 
دراسة مقارنة بالمواثيق  سليمان صالح السليمان، حقوق الإنسان في وثيقة المدينة المنورة، - 1

 .013 م، ص8108، ـه 0931الدولية،دار جامعة نايف للنشر، السعودية، الرياض، 
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العلامات البارزة في  وتثبيت السلم في المدينة، التي رسمت حدود حرمها ببعض

 1أطرافها 

؛ ( الآخر)لمساواة في معاملة كل طرف من المتعاقدين لحلفاء كما تشمل ا

 على أن المسلمين إذا دعوا اليهود إلى الصلح مع حليف لهم 98فقد نص البند

ى لع فإنهم يصالحونه، وإن اليهود إذا دعوا المسلمين إلى مثل ذلك فإنه لهم

المؤمنين مثل ذلك، وهذا دليل واضح وصريح عى أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

لعناصر  ، تأكيدا للوحدة التي أرادهاعاملهم معاملة الند للند من دون تمييز

المادة نفسها من  مجتمع المدينة، وقد استثنى عليه السلام في الفقرة الأخرة من

للمسلمين أن يصالحوا من  لأنه لا ينبغي« إلا من حارب في الدين»حارب الدين 

 .2حارب دينهم، بل ليس لليهود أن يصالحوا

سواء في  دنية والسياسيةفجميع البشر متساوين في مجال الحقوق الم

سواء، وليس لأحدهم فضل على الآخر بسبب النوع أو الوظيفة؛  الثواب والعقاب

وكذا المساواة في  أو عليه وليس للبشر فيه دخل لأن هذا أمر قد قدره االله له

 .3" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة: " قال تعالى التكليف،

فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عند وجود مانع، فلا يحتاج  

إثبات التساوي في التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب 

 .4المساواة، بل يكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي

الإسلام دين الفطرة، فكل " إن: يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور  

الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي ما شهدت 

                                                 
 .019المرجع السابق، ص  ،سليمان صالح السليمان - 1
 .019، 013 ص المرجع نفسه، ص- 2
 .0سورة النساء، الآية  - 3
المرأة والرجل بين المساواة الفطرية والتسوية القسرية، مقال منشور  أحمد الريسوني،- 4

 :بالموقع الالكتروني

 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2005/3/10 
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 بينهم، وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه، فالتشريع بمعزل عن فرض

فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عند "ثم يقول ". أحكام متساوية فيه

أوالأصناف إلى وجود مانع، فلا يحتاج إثبات التساوي في التشريع بين الأفراد 

 .1"البحث عن موجب المساواة،بل يكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي

 :خاتمة
مما سبق يمكن القول بأن فلسفة التشريع الإسلامي في مجال إقرار الحقوق 

المدنية والسياسية رباني المصدر والغاية أيضا، يتأصل من كونه وسيلة لتحقيق 

ميز عن غيرها من التشريعات والمواثيق الدولية كما أنه يتكمال العبودية لله 

بكونها تجمع بين الجانب الروحي والمادي، كما أنها تنظر للفرد من جانبه 

الإنساني الوجداني، وهي مرتبطة بتحقيق المقاصد الشرعية التي جاءت 

الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها سواء من جانب الوجود والعدم،كما أنها 

لتكريم البشري وهي تتسم بالعالمية والشمول، وفي هذا الإطار مرتبطة بمبدأ ا

تعتبر الشريعة الإسلامية الأسبق في تقرير هذه الحقوق وتقعيدها الفقهي 

وكانت الأسبق في والشرعي على نحو استفادت منه كثيرا التشريعات المعاصرة، 

المصلحة ربط هذه الحقوق بوظيفتها الاجتماعية، إذ أناط بهذه الحقوق تحقيق 

 .العامة وابتغاء الأجر عند الله
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 على الصعيدين الوطني والدولي الحق في الدفاعضمان 
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 : الملخص
يعد الحق في الدفاع من بين الحقوق  الوأ عتعول ها اوا العووالق االقوقاوين الدال و         

ماستوت ، ااويا يعوقم  تموا ا      كمبدع، بالوغم من اختلاف النسب  الأ يسمح بها لاعوص    

طب ع  النظام القضالي اليي تتبناه كل مالو  في تعوويعا،ا، ا وق الودفاع موده متنووع مون        

الحقق  الطب ع   للإوسان الأ يكقن الهدف من اسالاا الحناظ هاي ونس  من اجل البقاء ااوق  

هاوي ممقهو  مون      ق فطوي لدي ت ق الكالنات، امما لا شك ف   ان الحق في الدفاع يقوقم 

الوكالز، لها اهم   بالغ  من   ث تكويس ايا المبودع الويي ينتوول الو اءا في العوص  اا      

المعتب  ب  اا المتام، اهاي ايا الاتاس اضحي  ق الدفاع  قا اوساو ا يتمتوق العوص  هقو     

 .في الدفاع في ت ق موا ل الدهقى العمقم   مان ان ينازه  في ذلك ا د

 

Résumé: 

Le droit à la défense est l'un des droits sur lesquels les lois 

internationales et les lois ont été adoptées comme principe, malgré le fait que le 

pourcentage autorisé par une personne est différent, en raison de la nature du 

système judiciaire adopté par chaque État dans sa législation. L’objectif est de 

se préserver pour survivre. C’est un droit inhérent à tous les êtres humains. Le 

droit de se défendre repose sans aucun doute sur un ensemble de piliers qui 

revêtent une grande importance au regard du principe d’innocence dans la 

personne suspectée ou poursuivie, Cette fondation a vraiment sacrifié le droit 

de la défense vraiment humain de l'être humain dans toute la législation 

moderne, fondée sur la loi transcende les principes de la justice, où le public à 

tous les stades de la procédure sans que la personne a le droit à la défense 

incontesté dans celui-là.  
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 :مقدمة

دالم ، اليعت   ق الدفاع من الحقق  الأ تحظى بالااتمام االحماي  

وظوا لخطقسا القضايا المتعاق  ب  االنتالج المتوتب  ها اا، كما يعكل سك زا 

محاكم  المنصن  الأ يعكل وظاماا المتكامل،  ا يتضمن من ققاهد جقاوي  لا

اضقابط لحماي   قق  المتقاضين المع اس الأتاتي لدال  القاوقن، اقد عقوت  

العوالق السمااي  اكوتت  إهلاوات  قق  الاوسان اوصل ها   معظم الدتاتير 

صوا   في الماما االتعويعات الإجوال   امن ب ناا الدتتقس الجزالوي اليي و  

، ل ض ف في النقوا الثاو   من "الحق في الدفاع معتوف ب "من   10فقوا  050

ليلك اهاى اهتباس عن ". ن في القضايا الجزال  الحق في الدفاع مضمق"و  الماما 

 ق الدفاع امهام  عتات   من مهامات المحاكم  الجنال   ايحتل قم  الضماوات 

مت  فإونا تنحاال القققف هاى  ق ق  ايا الحق اب ان   منازغ مان

ااتتظااسه كأكثو الحقق  المدو   اهم   اخطقسا اها   وطوح الاشكال   

 : التال  

ا  اي مدي كوس المعوع القطني االدا  الحق في الدفاع كحق مدني »

 « ؟ اكضماو  عتات   لامحاكم  العامل  ا قق  الاوسان 

 : الاشكال   تم تقس م الدسات  افقا لاصط  الات   اللإجاب  هاي ايه

 . ماا    ق الدفاع اق مت  الدتتقسي : المحقس الاال

 .ضمان  ق الدفاع هاى الصع د العالمي: المحقس الثاني

 .سكالز  ق الدفاع عمام المحكم  الجنال  : المحقس الثالث

 الدفاعماهية حق : المحور الأول

 :مفهوم حق الدفاع - أولا
، فياب Droit de défendreاختاف النقااء  قل تحديد ماا    ق الدفاع 

البعض إلى الققل بأن  ق الدفاع اق  ق المتام في محاكم  هامل  مؤتس  هاى 

بان  ق الدفاع اق تمكين المتام من عن " اذاب سعي إلى الققل  إجواءات معواه ،

  ، ايستقي في ايا يعول هاى قاض    ق ق  ما يواه في القاقع  المسندا إل
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لاجويم  المسندا إل   عا معتوفا بها، فاق اإن  اقتواف الصدم عن يكقن منكوا 

تقخي من اساء إوكاسه القصقل إلى تأك د بواءت ، فقد يكقن اهتواف  م سا ما 

ع اط ب  من ظواف املابسات قد يكقن من ب ناا ما يدل هاى عو  كان في  ال  

 .(1)"الظواف المعن   من العقاب عا المصنن  ل مفاع شوهي، عا ما يبين بعض 

مناقم موم ه  هن  القاوقن القضعي "كما هوفل  قق  الدفاع بأنها 

يي يكقن بأو  هباسا هن ممقه  من الامت ازات الخاص  عهط ل إلى ذلك ال

 (2)".طوفا في الدهقى الجنال  

تاك المكنات المستمدا من "البعض الآخو  قق  الدفاع بأنها في  ين يعوف 

طب ع  العلاقات الإوساو   االأ لا يماك المعوع تقى إقواسااا بعكل يحقق 

التقازن بين  قق  الأفوام ا ويا،م ابين مصالح الدال ، اايه المكنات تخقل 

لاصصم تقاء عكان طب ع ا عا معنقيا، إثبات امهاءات  القاوقو   عمام القضاء 

 (3).م في ظل محاكم  هامل  يكنااا النظام القاوقنياالوم هاى كل مفاع مضا

 :أهمية حق الدفاع - ثانيا
 ا عن  ق الدفاع اق ا د منتوضات المحاكم  المؤتس  هاى إجواءات 

، " ق عص ل"كيلك من قب ل الحقق  الطب ع    معواه  امن عام ضماوا،ا، فاق

الم يتقوس لمصاح  النوم  يحتل مكان الصداسا بين الحقق  النومي  العام ،

  (4) .فحسب، بل لمصاح  المجتمق في تحق ق العدال  عيضا

                                                 
 سن صام  الموصنااي، ضماوات المحاكم  في التعويعات العوب  ، مطبع  محوم بك، . م - 1

 .78ص  0751الإتكندسي ، تن  
مسات  "ام في مو ا  التحق ق الابتدالي الا  هبد الله احمد، الموكز القاوقني لامت. م - 2

 .012، ص 0727، ماس الناض  العوب  ، القااوا 0، ط"قاسو  في النكو الجنالي الإتلاميم
مسات  مقاسو  في القاوقن  محمقم صالح محمد العام ،  ق الدفاع امام القضاء الجنالي، - 3

 81، ص 0770القضعي االنق  الإتلامي، ستال  مكتقساه، جامع  القااوا 
 .01 سن صام  الموصنااي، موجق تابق، ص . م - 4
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اب ايا الحق يؤم  تما إلى تزي ف الحقالق الأ قد تنتج هن شااما  اغ

الزاس عا الاهتواف المنتزع هن طويق القتالل غير المعواه ، الأمو اليي ت ضال 

المطاف إلى الاوزلا  في  القضاء ايحجب هن  الحق ق ، ايؤمي ب  في نهاي 

ا ق الدفاع اق اليي ياقي هاى هاتق الن اب  العام  . عخطاء قضال   خطيرا

تبع  إقام  الدل ل هاى صح  الا،ام المسند إلى المتام مان عن يتكبد الأخير 

هناء إثبات بواءت  ااي منتوض  ف  ، ليا يكني المتام عن يدفق التام  المقجا  

با   عا ماوق من مقاوق المسؤال   عا العقاب ف نتقل هبء إل   بأ د عتباب الإ

تحوي الحق ق  إلى القاضي اليي يتعين ها   عن لم يأخي ب  عن يوم ها   سما 

تالغا لا لبس ف   الا غمقل، فإذا كان من  ق المتام علا يدان ااق بويء فان 

ا صح مصاح  المجتمق تظاو ااضح  في علا تنزل هققب  بغير الجاني، امن ان

اهتباس  ق الدفاع إ دى القتالل الأ يستند ال اا القضاء لاقصقل ا  

 .(1)الحق ق 

 :القيمة الدستورية لحق الدفاع - ثالثا

من   050/0 وص الدتتقس الجزالوي هاى تقويو  ق الدفاع، فالماما  

الحق "ل ض ف في النقوا الثاو    ،"الحق في الدفاع معتوف ب "ن  هاى عن الأ ت

اايا الحق تبق عن عكده الإهلان العالمي " لدفاع مضمقن في القضايا الجزال  في ا

 . 1/01لحقق  الإوسان االعاد الدا  لاحقق  المدو   االس ات   في الماما 

افي القلايات المتحدا الأمويك   عكدت المحكم  العا ا الاتحامي  متتقسي  

تتعاو   دافق طبقا لاتعديل السامس لادتتقس الأمويكي، اعكدت الحق في الا

المحكم  العا ا عن الحق في الدفاع اق  ق عتاتي ضواسي لامحاكم  المنصن  

اعجازت لامتام عن يتنازل هن ايا الحق، امق ذلك فان لامحكم  علا تقبل من 

                                                 
، 0775 اتم بكاس، حماي   ق المتام في محاكم  هامل ، منعأا المعاسف الإتكندسي ، . م - 1

 .240ص 
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هن اتتصدام  المتام عن يدافق بننس  مان الاتتعاو   دافق إذا سعت عن تنازل  

 . ق  في الاتتعاو   دافق ينم هن تاقك غير ققيم

افي فووسا عكد المجاس الدتتقسي في مناتبات هدا الق م  الدتتقسي  لحق 

الدفاع، هاى عتاس عن يعتمد هاى المبامئ الأتات   الأ تعتوف بها ققاوين 

الدتتقس، الجماقسي  االأ تحقز ق م  متتقسي  هكم الإشاسا إل اا في مقدم  

اقد هني المجاس الدتتقسي بتأك د الق م  الدتتقسي  لحق الدفاع في مالات 

 .(1)متعدما الم يقف هند موم مال الإجواءات الجنال  

الدفاع عصال  عا   ق"من الدتتقس هاى عن  57افي مصو وصل الماما 

 تى المتام بويء "من  هاى عن  55ق عن وصل الماما ، اقد تب"بالقكال  مكنقل

، ايعني "ل ل  ف اا ضماوات الدفاع هن ونس تثبل إماوت  في محاكم  قاوقو   تكن

 ق الدفاع بالأصال   ق المتام بان يبدي في  وي  كاما  اجا  وظوه في شان 

اقالق الدهقى اتطب ق القاوقن ها اا، عما  ق الدفاع بالقكال ، ف عني  ق المتام 

تاطات الإجواءات الجنال  ، عا بصن   في عن يكقن ل  المدافق اليي يعول هاى

خاص  تاطات المحاكم  اجا  وظوه في شان اقالق الدهقى اتطب ق القاوقن 

ها اا اذلك من عجل عن تتضح عمام ايه الساطات اجاات النظو الأ تحتمااا 

 .(2)الدهقى 

كما لم تتومم المحكم  الدتتقسي  العا ا في مصو في تأك د عن  ق الدفاع 

من   55دتتقس سكنا جقاويا في المحاكم  المنصن  الأ تطاباا في الماما اهت ه ال

كإطاس لانصل في كل ا،ام جنالي تقديوا بان صقن النظام الاجتماهي يناف   عن 

تكقن الققاهد الأ تقوساا الدال  في مال النصل في ايا الا،ام مصامم  

س ضمان الدفاع عا فول لامناقم الصح ح لاعدال  الجنال   المنصن ، اعن إوكا

                                                 
العوه   الدتتقسي  ا قق  الإوسان في الإجواءات الجنال  ، ماس  عحمد فتحي تواس،. م - 1

 801، ص 0775الناض  العوب  ، مصو 
، 0775محمقم م ب  سني، الدتتقس االقاوقن الجنالي، ماس الناض  العوب  ، مصو، . م - 2

 .015، 015ص ص 
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ق قم تحد مناا يخل بالققاهد المبدل   الأ تققم ها اا تاك المحاكم  االأ 

صقن كوام  الإوسان احماي   ققق   تعكس وظاما متكامل الملامح يتقخ

الأتات   ايحقل بضماوات  مان إتاءا اتتصدام العققب   ا يخوجاا هن 

كما ينال الإخلال بضماو  الدفاع من عصل ال اءا، ذلك عن افتوال  عادافاا،

بواءا المتام من التام  المقجا  إل   يقتون مالما من النا    الدتتقسي  بقتالل 

إجوال   إلزام   تعت  كيلك اث ق  الصا  بالحق بالدفاع اتتمثل في  ق المتام 

ثباتا لاجويم ، االحق في سبطاا في مقاجا  الأمل  الأ قدمتاا الن اب  العام  إ

 .(1)بأمل  النني الأ يقدماا 

 حق الدفاع على الصعيد العالمي: المحور الثاني

 :حق الدفاع في إعلانات حقوق الإنسان العالمية والاتفاقيات الدولية - أولا 
لقي  ق الدفاع ااتماما كبيرا من اغاب الققاوين الدال   لكقو  ات ا  

حق ق العدال ، كما اصل ها   معظم المقاث ق االاتناق ات قاوقو   تا م  لت

 (2)االدتاتير الدال   

 : (3) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -أ

كل شص  متام بجويم  : " من ايا الإهلان هاى عن 00/0لقد وصل الماما 

اا الضماوات يعت  بويئا إلى عن تثبل إماوت  قاوقوا  حاكم  هان   تؤمن ل  ف 

 "الضواسي  لادفاع هن 

امن ايا الن  يتضح لنا جا ا مدى الااتمام اليي عالاه الإهلان العالمي 

 اكم ووا  حووولحقق  الإوسان هق الدفاع، فالمتام بويء  تى تثبل إماوت  قاوقو

 

                                                 
 . 801احمد فتحي تواس، ونس الموجق السابق، ص . م - 1
ن، ضماوات المتام في الدهقى الجزال   خلال مو ا  المحاكم ، مكتب   سن بع ل خقي. م - 2

 .081،ص 0772ماس الثقاف  لانعو االتقزيق، همان الأسمن، 
في ماسا اوعقاماا العامي  الثاو    805صدس بقواس الجمع   العام  للأمم المتحدا سقم  - 3

 1948/12/10بتاسيخ 
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 .(1)هامل  هان   تكنل ل  ف اا كل الضماوات الضواسي  لادفاع هن ونس 

عالمي لحقق  الإوسان لم يو  إلى موتب  اهاى الوغم من عن الإهلان ال

الإلزام القاوقني هكم او  كان ت ات ا عكثو من  قاوقو ا، إلا او  ا دث تأثيرا 

كبيرا في العالم هاى الصع دين الدا  االقطني، فكان مصدس الهام هند اهدام 

القثالق الدال   المتعاق  هقق  الإوسان، كما عن بعض الدال قد تبنل وصقص  

منتاا متاتيراا القطن   اققاو ناا المحا  ، بل اناك بعض المحاكم قد اض

 (2)اتتندت ال   في ا كاماا 

 (3) :الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية -ب

 : من ايه الاتناق   هاى عن 01قد وصل الماما ل

الكل فوم الحق هند النظو في  ت ق الأشصاص متسااان عمام القضاء، -0

عي ،م  جنال   ضده عا في  ققق  االتزامات  في إ دى القضايا القاوقو  ، في 

محاكم  هامل  اطن   بقاتط  محكم  مختص  امستقا  ا  امي  قالم  

 ... اتتناما إلى القاوقن

لكل فوم متام بجناي  الحق في عن يعت  بويئا ما لم تثبل إماوت   -8 

 .قاوقنطبقا لا

لكل فوم هند النظو في عي  ،م  جنال   ضده الحق في الضماوات  -1 

 : التال   كحد عمنى مق المساااا التام 

إبلاغ  فقسا ابالتنص ل اباغ  مناقم  لدي  بطب ع  اتبب التام  ( ع)

 . المقجا  إل   اعتبابها

                                                 
ضماوات في الدفاع امام القضاء الجنالي، ماس الناض   تعد حمام صالح القبالاي،. م - 1

 .0772العوب  ، القااوا 
هبد القا د محمد الناس، قاوقن  قق  الاوسان في النكو القضعي االعويع  الإتلام  ، . م - 2

 .010ماس الناض  العوب  ، القااوا، ص 
س،ا الحامي  الععوين في ما 881صدست هن الجمع   العام  للأمم المتحدا بقواساا سقم  - 3

 .05/08/0755المنعقدا بتاسيخ 
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 ن الحصقل هاى الققل االتسا لات الكاف   لإهدام مفاه  االاتصال ( ب)

 .يختاسه من المحامين

 .عن تجوى المحاكم  مان تأخير لا م س ل ( ج)

عن تجوي محاكمت  هضقسه اان يدافق هن ونس  بننس  عا هن طويق ( م)

مساهدا قاوقو   هق  في ذلك، افي عن تعين ل  مساهدا قاوقو   في عي   ال  

مصاح  العدال  امان عن يدفق مقابل ذلك إذا لم تكن مقاسمه كاف    تستازماا

 . لهيا الغول

عن يناقش شاقم الا،ام بننس  عا من قبل غيره، اان يحصل هاى ( ه)

 .اتتدهاء شاقم النني بيات العواط المطبق  في  ال  شاقم الا،ام اا الاثبات

لم يكن قامسا هاى عن يقفو ل  متوجم يقدم ل  مساهدا ماو   إذا ( ا) 

 .فام الاغ  المستعما  في المحكم  عا التحدث بها

 .عن لا يازم بالعااما ضد ونس  عا الاهتواف بأو  ميوب( ز) 

ه ث يؤخي مقضقع  -تكقن الإجواءات في  ال  الأشصاص الأ داث  -1 

 .عهماسام االوغب  في إهاما تأا اام بعين الاهتباس

محكقم ها   بإ دى الجوالم الحق في إهاما النظو في الحكم  لكل -5 

 .االعققب  عمام محكم  عهاى  قتضى القاوقن

لكل شص  صدست ها   هققب  بسبب  كم نهالي صدس ضده في  -5 

 .جويم  جنال  ، الحق في التعقيض طبقا لاقاوقن

لا يجقز تعويض ا د مدما لامحاكم  اا لاعقاب هاى جويم  تبق  -5 

ن اللإجواءات الجنال   في كل ن عمين بها اا بويء مناا هكم نهالي افقا لاقاوقا

 ."باد

من ايا الن  يتضح لنا مدى الااتمام اليي عهطت  ايه الاتناق   

لضماوات  ق المتام في الدفاع، فالمتام بويء ما لم تثبل إماوت  قاوقوا عمام 

ا  امي  بعد إهلام  محكم  هامل  هان   بقاتط  محكم ، مختص  مستقا  

بالتام  المقجا  إل  ، اإهطال  الققل الكافي الإهدام مفاه  االاتصال  ن 
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يختاسه من المحامين، عا  ضقسه شصص ا ل دافق هن ونس  بننس ، عا بقاتط  

مساهدا قاوقو   يختاساا اا تعين ل  في  ال  هجزه ماميا هاى ذلك، كما ياتزم 

قدست  هاى فام الاغ  المستعما  في المحاكم ،  عن يقفو ل  متوجم في  ال  هدم

اإلا يازم بالعااما ضد ونس  عا الاهتواف باو  ميوب، ال  عخيرا  ق الطعن في 

 (1)الحكم الصامس ضده عمام محكم  عهاى افق القاوقن

الجديو باليكو عن وصقص ايه الاتناق   اغيراا من الاتناق ات لها ا

 التصديق ها اا، امن انا فقد لجأت ق م  قاوقو   مازم  لادال متى تم

الإوسان إلى التقتق في ص غ  الاتناق   بدلا  التنظ مات الدال   المعن   هقق 

 .(2)من ماما إهلاوات  قق  الإوسان الأ تخاق من عي  ق م  إلزام  

  :حق الدفاع في الوثائق الإسلامية لحقوق الإنسان - ثانيا

 (3) :البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام -أ

و  الب ان الإتلامي العالمي لحقق  الإوسان في النصين الوابق االخامس 

هاى ضماوات  ق المتام في الدفاع عمام القضاء في الإتلام اعام ايه الضماوات 

 :الأ و  ها اا ايا الب ان اي

 : حق العدالة -0

م إلى العويع  اان يحاكم إل اا مان تقااا من  ق كل فوم عن يتحاك( ع)

 (4)"م في شيء فوماه إلى الله االوتقلفان تنازهت"

 

                                                 
محمقم تلام زواتي، مدخل تاسيخي لدسات   قق  الإوسان، الطبع  الأالى، ماس الناض   - 1

 .851-858، ص ص 0725العوب  ، القااوا، 
تعد الس د ال هي، حماي   قق  الاوسان في ظل التنظ م الدا  الإقا مي، القااوا، . م - 2

 .85ص  ،0725
 .07/17/0720صدس هن المؤتمو الإتلامي العالمي المنعقد بباسيس بتاسيخ  - 3
 .57تقسا المالدا، آي   - 4
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لا يحب الله "فق هن ونس  ما لم ياحق  من ظام من  ق النوم عن يدا( ب)

، امن ااجب  عن يدفق الظام هن غيره  ا (1)"لجاو بالسقء من الققل إلا من ظاما

امن  ق النوم عن ياجا إلى تاط  شوه   تحم   اتنصن  اتدفق هن  ما  يماك،

لحق  من ضوس عا ظام، اهاى الحاكم المسام عن يق م ايه الساط ، ايقفو لها 

 .الضماوات الكن ا  ه د،ا ااتتقلالها

 .من  ق النوم امن ااجب  عن يدافق هن  ق عي فوم آخو( ج) 

 .لدفاع هن ونس  تحل عي مسقغلا تجقز مصامسا  ق النوم في ا( م) 

 :حق الفرد في محاكمة عادلة -8

ااق مستصحب امستمو  تى مق ا،ام " عمأ معافي إلا المجااوينكل ( "ع) 

 . (2)العص  ما لم تثبل إماوت  عمام محكم  هامل  إماو  نهال   

 (3)" اما كنا معيبين  تى وبعث ستقلا"لا تجويم إلا بن  شوهي ( ب)

لا يحكم بتجويم شص  الا يعاقب هاى جوم إلا بعد ثبقت استكاب   (ج) 

اذا جاءكم "  لا تقبل المواجع  عمام محكم  ذات طب ع  قضال   كاما بأمل ل  

 .(4)"فاتق بنبأ فتب نقا

لا يجقز تجااز العققب  الأ قوس،ا العويع  لاجويم ، فمن مبامئ ( م) 

 .استكبل ف اا الجويم  مسءا لاحدام العويع  مواهاا الظواف االملابسات الأ

 (5)"الا تزس اازسا ازس عخوى" لا يؤخي إوسان بجويوا غيره( ه) 

يلا ظ من مسات  ايين النصين عن الب ان العالمي هن  قق  الإوسان في 

مام القضاء، فالأصل في المتام ال اءا  تى عالإتلام قد كنل  ق المتام في الدفاع 

                                                 
 .17تقسا المالدا، آي   - 1
 .55تعد حمام صالح القبالاي، ونس الموجق السابق، ص . م - 2
 .05تقسا الإتواء، آي   - 3
 .15تقسا الحجوات، آي   - 4
 .05آي   تقسا الإتواء، - 5
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نهال  ، بأمل  لا تقبل المواجع ، عمام محكم  هامل  ذات تثبل اماوت  إماو  

 .(1)طب ع  قضال   كاما  ي ضمن ل  ف اا  ق الدفاع هن ونس 

 (2):إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام - ب

الدال الأهضاء في منظم  المؤتمو الإتلامي  قجب ايا الإهلان  عهانل

هن تا  من الحقق  الأتات   االحويات العام  في الإتلام من ب ناا  ق 

 :من  هاي 07الدفاع، فنصل الماما 

 الناس تقات   عمام العوع، يستقي في ذلك الحاكم االمحكقم -ع 

 .  ق الاجقء إلى القضاء مكنقل لاجم ق -ب 

 . المسؤال   في عتاتاا شصص   - ج

 .لا جويم  الا هققب  إلا  قجب ع كام العويع  -م

كل المتام بويء  تى تثبل اماوت   حاكم  هامل  تؤمن ل  ف اا  -ه 

 ."الضماوات الكن ا  بالدفاع هن 

 :حق الدفاع على النطاق الاقليمي الدولي - ثالثا
 ( 3) :نسان والحريات الأساسيةالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإ - أ

لكل متام الحق بقج  خاص : من ايه الاتناق   هاى عن 1/ 5وصل الماما 

 :ف ما يأتي

عن يباغ في اقصو مدا اباغ  يناماا ابالتنص ل بطب ع  التام  المقجا   -ع 

 .إل   اتباا

 عن يمنح الققل االتسا لات الضواسي  لإهدام مفاه  هن ونس   –ب  

                                                 
 .55تعد حمام صالح القبالاي، الموجق ونس ، ص . م - 1
تمل إجازت  من قبل ماس ازساء خاسج   منظم  مؤتمو العالم الاتلامي في  - 2

 1990/08/05.القااوا
ااافق هاى اصداس ايه  ،11/  00/  0751اوعقد المجاس الأاسابي  دين  ساما بتاسيخ  - 3

 .03/09/1953الاتناق   لتصبح وافيا ابتداء من تاسيخ 
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يدافق بننس  هن ونس  عا يعااو  في ايا الدفاع محام يختاسه، اإذا  عن -ج 

لم يكن يماك اتالل مفق عتعاب المحاماا فا  الحق عن يعااو  محام يعين لهيا 

 .الغول بدان مقابل، إذا اقتضل مصاح  العدال  ذلك

عن يقج  الأتئا  اق ونس  اا من يتقلى الدفاع هن  لعاقم الإثبات،  -م 

من اتتدهاء شاقم النني اتقج   الأتئا  إل ام بيات الطويق  الأ  اان يتمكن

 .تقج  بها الأتئا  الى شاقم الإثبات

عن يعااو  متوجم بدان مقابل اذا كاول الاغ  المستعما  في المحاكم   -ه 

  ."لغ  لا يناماا اا لا يتكاماا

  يتضح لنا من مسات  ايا الن  عن الاتناق   الأاساب   لحماي   قق

الإوسان االحويات الأتات   قد  يت  يا الاتناق   الدال   بعان الحقق  

الأ اشتمال هاى ضماوات  ق المتام في الدفاع  01المدو   االس ات   في الماما 

امام القضاء، فالمتام يعت  بويئا  تى تثبل اماوت  امام محاكم  هامل  هان   

م  قبل المحاكم  بالتام  المقجا  مستقا  وزيا  افي خلال مدا معققل ، مق إهلا

إل   اإهطال  الققل الكافي اليي يتناتب اإهدام مفاه  هن ونس  بننس  عا 

بقاتط  محام يختاسه عا يعين ل  مان مقابل اذا لا يماك اتعاب المحاماا، ال  

كيلك  ق الحصقل هاى متوجم يعااو  ماوا إذا كاول الاغ  المستعما  في 

 .(1)"ناماا اا لا يتكاماا المحاكم  لغ  لا ي

 (2):الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان - ب

عن لكل متام بجويم  خطيرا الحق في عن يعت  بويئا  2/8لقد وصل الماما 

طالما لم تثبل اماوت  افقا لاقاوقن، اخلال الإجواءات القاوقو   لكل ش خ  

 :الحق في الحصقل هاى الضماوات الدو ا التال  

                                                 
 . 52تعد حمام صالح القبالاي، ونس الموجق السابق، ص . م - 1
 .22/11/1969صدست هن منظم  الدال الامويك   في تان خقت   بتاسيخ  - 2
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 ق المتام في الاتتعاو   توجم مان مقابل اذا كان لا ينام اا يتكام  -ع

 .لغ  المحكم 

 اخطاس المتام مسبقا ابالتنص ل بالتام المقجا  ال   –ب 

 ق المتام في الحصقل هاى الققل الكافي االقتالل المناتب  لإهدام  -ج 

 .مفاه 

 ق المتام في الدفاع هن ونس  شصص ا اا بقاتط  محام يختاسه  -م 

 .بننس  ا ق  في الاتصال  حام   هوي  اتوا

 ق  غير قابل لاتحقيل في الاتتعاو   حام تقفوه ل  الدال  مقابل  -ه 

اجو اا بدان اجو  سبما ين  ها   القاوقن المحاي، إذا لم يستصدم محام   

 .دماا القاوقنالخاص ضمن الماا  الأ يح

 ق الدفاع في اتتجقاب العاقم المقجقمين بالمحكم  افي اتتحضاس  -ا

 .بصن  العاقم الخ اء اتقاام ممن ياققن ضقءا هل الققالق

اادا ضد ونس  عا عن يعتوف  ق المتام في الا يج  هاى عن يكقن ش -ز 

 ."باليوب

قق  الإوسان يتجاى لنا من مسات  ايا الن  عن الاتناق   الأمويك   لح

قد تاست هاى ما وصت  الاتناق   الدال   لاحقق  المدو   االس ات   االاتناق   

الأاساب   لحماي   قق  الإوسان االحويات الأتات   في الااتمام بضماوات  ق 

المتام في الدفاع اما القضاء الجنالي، فأهطل لامتام الحق في اخطاسه مسبقا 

الكافي لإهدام مفاع بننس  عا بقاتط     الققلبالتام  المقجا  إل   اإهطال

هن ونس  شصص ا عا لم  ا تقفوه ل  الدال  إذا لم يدافق المتامعمحام يختاسه 

ا المدافق عيستصدم محام   الخاص ضمن الماا  الأ يحدماا القاوقن اا المتام 
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هن  الحق في اتتجقاب العاقم المقجقمين في المحكم  افي اتتحضاس العاقم 

 (1).االخ اء اتقاام ممن ياققن ضقءا هاى الققالق

 (2) :الاتفاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - ج

من ايا الم ثا  هاى عن  ق التقاضي مكنقل لاجم ق ايعمل  5وصل الماما 

 :ايا الحق

في الاجقء إلى المحاكم القطن   المصتص  بالنظو في همل يعكل  الحق -ع

خوقا لاحقق  الأتات   المعتوف ل  بها االأ تضمنتاا الاتناق ات االققاوين 

 .االاقالح االعوف السالد

 .الإوسان بويء  تى تثبل إماوت  عمام محكم  مختص  -ب  

 . ا في ذلك الحق في اخت اس مدافق ق الدفاع  -ج  

 . ق محاكم  خلال فتوا معققل  ابقاتط  محكم  محايدا -م  

لا يجقز إماو  شص  بسبب همل اا الامتناع هن همل لا يعكل جوما  -ه  

 .يعاقب ها   القاوقن اقل استكاب  الا هققب  إلا بن  االعققب  شصص  

يتضح لنا من خلال ايا الن  عن الم ثا   يا  يا الاتناق ات الدال   

اكيلك الاتناق ات الإقا م   في ااتماماا بضماوات  ق المتام في  السابق ذكواا

 .الدفاع عمام القضاء الجنالي

 :حق الدفاع على المستوى العربي -ـه
من معواع الم ثا  العوبي لحقق  الإوسان اليي عهد في إطاس  00وصل الماما 

ت ق الناس متسااان عمام القضاء ا ق "جامع  الدال العوب   هاى عن 

هاى عن  11كما و  في الماما  ،"لتقاضي مكنقل لكل شص  هاى إقا م الدال ا

                                                 
صدس هن ماس  (87. )21تعد حمام صالح القبالاي، ونس الموجق السابق، ص . م - 1

 1981.ين ا في جقانالوؤتاء الأفاسق  بداست  العامي  الثامن  هعو بنيرابي، 
محمد محدا، ضماوات المتام عثناء التحق ق، ماس الهدى، الطبع  الأالى، الجزالو، . م - 2

 .818، ص 0770
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المتام بويء  تى تثبل إماوت  في محاكم  قاوقو   تؤمن ل  ف اا الضماوات "

 ."الضواسي  لادفاع هن 

 5في مؤتمو هاماء القاوقن العوب المنعقد في إيطال ا في النتوا الممتدا من ا

بدهقا من المعاد الدا  لادساتات العا ا في العاقم  0725ميسم   08إلى 

الجنال   ص مس معواع م ثا   قق  الإوسان االععب في القطن العوبي اقد 

وات اللازم  لادفاع هن هاى عن تتقفو لامتام ت ق الضما"من   5/ 1وصل الماما 

ونس  بعصص  عا بقاتط  محام يختاسه في محاكم  هان  ، اتزامه المحكم  

 ." حام يدافق هن  بدان عجو في  ال هجزه هن مفق عتعاب 

 :حق الدفاع في الدستور الجزائري - د
الحق في » 050صوا   في الماما  0775و  التعديل الدتتقسي لسن  

الحق في الدفاع مضمقن في القضايا »في النقوا الثاو    ل ض ف« الدفاع معتوف ب 

فاذا وظووا إلى ايا الن  الدتتقسي مد عو  تنطن إلى عهم    ق « الجزال  

الدفاع فكنا ، متبن ا بيلك ما جاء في الاهلاوات االمقاث ق الدال  ، مضن ا ها   

ك عكثو بيلك الصبغ  الوسم   الداخا   ضمن الح اا القاوقو  ، فكان بيل

 .(1)ضماو  من وظيره المصوي

فنجد عن المؤتس الدتتقسي عقو  ق الدفاع كنت ج  لازم  لإقواسه لمبدع 

ذلك عن جقاو ايه الحماي  يتمثل في الاهتدام بقوين   الحماي  الجنال  ،

ال اءا الأ تتأثو اتضعف قق،ا بضعف الدفاع في مقاجا  تاط  الا،ام ف بقى 

هاى المعوع عن يعمل عكثو فأكثو مستقبلا، لتنامي كل ما من شأو  عن يكقن هقب  

 .(2)بعكل مطاق عمام قوين  ال اءا

 

                                                 
المجا  الجزالوي  لاعاقم  هبد المج د زهلاني، مبامئ متتقسي  في القاوقن الجنالي، - 1

 .07، ص 0772، 8، سقم15القاوقو  ، جامع  الجزالو، الجزء
 .818 اتم بكاس، ونس الموجق السابق، ص . م - 2
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 ركائز حق الدفاع أمام المحكمة الجنائية :المحور الثالث
يوتكز  ق الدفاع هاى هدا مهالم تت ح متمع  مباشوا  ق ق   لهيه 

الضماو   ا يحقق ما يتقخى من اسالاا من غايات، مهما لحق المتام في المحاكم  

 (1(.العامل 

 :حق المتهم في الإحاطة بالتهمة - أولا
الدفاع لا يكقن فعالا ما لم يكن لامتام  ق في عن يعام بكل ما يتعاق ب  في 

الدهقى ابدان ايه المعوف  يضحي  ق الدفاع معقبا بالغمقل فاقد النعال   

فلا يجقز عن تجمق الأمل  عا تنح  عا تناقش في غ ب  من الدفاع اتتطاب 

عن يحضو مفاه  هن فاها   ايا الضمان كنال  اقل معققل  تى يتسنى لامتام 

اهام  (11)بصو ابصيرا الهيا كان  ق الاطلاع مبدع ماما من مبامئ  ق الدفاع 

المتام بالتام  المسندا إل   يوتبط بصح  الإجواءات اوناذاا امن ثم س لام  

 . المحاكم 

اقد تم تقويو ايا الن  مال ا في مختاف المقاث ق الدال   االأ تبق 

ع /01/1اد الدا  لاحقق  المدو   االس ات   في الماما الإشاسا إل اا مناا الع

 .ب/8/  2مناا، الاتناق   الأمويك   في الماما  5/8االاتناق   الأاساب   في الماما 

من  011عما المعوع الجزالوي فقد و  صوا   هاى ايا الحق في الماما 

المتام قاوقن الإجواءات الجزال   ه ث يتعين هاى قاضي التحق ق عن يح ط 

  إ ج  850هاما بكل ااقع  من الققالق المنسقب  إل   ل ؤكد ايا الحق في الماما 

الأ تن  هاى عن يتحقق الول س مما إذا كان قد تاقى المتام تبا غا بقواس 

الإ ال ، فإن لم يكن قد باغ  تامل إل   وسص  من   تى يحاط هاما بالتام 

 .المنسقب  إل  

 

                                                 
عحمد فتحي تواس، القاوقن الجنالي الدتتقسي، ماس العوا ، الطبع  الوابع ، القااوا، . م - 1

 .515، ص 8115تن  
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 :إبداء أقواله بحريةحق المتهم في  - ثانيا
يجقز لامتام بننس  عن يقدم ما شاء من مفاع شنقي عا كتابي ال  عن يقدم 

المستندات المدهم  لدفاه  الا ق د هاى المتام في كم   اوقع المستندات الأ 

كل ايا مان الإخلال هق المتام في الصمل . يقدماا االأ يوااا لازم  لدفاه 

الأتئا  المقجا  إل   اطالما كان  ق الصمل من  اسفض الكلام عا الإجاب  هن

 قق  الدفاع فلا يجقز لامحكم  عن تستصا  من ايا الصمل قوين  ضده اإلا 

كان في ذلك إطا   بقوين  ال اءا اما تقلد مناا من  قق  الدفاع، اقد عاصى 

 بأن 0757المؤتمو الدا  الثاني هعو لقاوقن العققبات المنعقد في اامبقسغ تن  

اقد كوتل ( 1)المتام ل  الحق في عن يظل صامتا ايجب تنب ا  إلى ايا الحق 

  إ ج ايا الحق فنصل بأو  هاى قاضي التحق ق عن ينب  المتام بأو   011الماما 

 و في هدم الإملاء بأي إقواس اينقه هن ذلك التنب   في المحضو فإذا عسام المتام 

 .  هاى النقسعن يد  بأققال تاقااا قاضي التحق ق من

كما ينتول  ق الدفاع هدم جقاز تعييب المتام اكل ققل يثبل عو  صدس 

 (2).من مقاطن تحل اطأا التعييب عا التاديد بعيء من  يادس الا يعقل ها  

مكوس من قاوقن  001اقد كوس المعوع الجزالوي ايا الحق في و  الماما 

كل مقظف عا مستصدم يماسس عا يأمو  ماست  "العققبات الأ تن  هاى عن 

 ."تنقات 1عشاو إلى  5التعييب لاحصقل هاى إقواسات يعاقب بالحبس من 

 :الحق بالاستعانة بمدافع - ثالثا
 ق الدفاع في القضايا الجزال    8/ 050كنل الدتتقس الجزالوي في الماما 

لامتام المتابق بجناي  فألزم المعوع الجزالوي الاتتعاو   حام لامتام الحدث ا

 .اعقو جقازي  الاتتعاو   حام عمام محكم  المصالنات امحكم  الجنح
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  إ ج هاى عو  ينبغي هاى قاضي  011فن  المعوع صوا   في الماما 

التحق ق عن يقج  المتام بأن ل  الحق في اخت اس محامي فإن لم يختو ل  محام 

  إ  878اب من  ذلك اوصل الماما هين ل  القاضي محام ا من تاقاء ونس  إذا ط

ج عن  ضقس محام في الجاس  المعااو  المتام اجقبي اهند الاقتضاء يندب 

افي ايا الإطاس اتكويسا لحق الاتتعاو  . الول س من تاقاء ونس  محام ا لامتام

 دافق ذاب المعوع الجزالوي إلى غاي  الجقاز بصن  اتتثنال   التوخ   

اع هن  لأ د عقاسب  عا عصدقال  عمام محكم  الجنايات ااق لامتام عن يعاد بالدف

  إج اقد اتتقو قضاء المحكم  العا ا في العديد من  850/8ما وصل ها   الماما 

قواسا،ا هاى تكويس ايا الحق ابأن القضاء  ا يخالف ع كام ايا المبدع يعد 

 .إغنالا هن إجواءات جقاوي  من النظام العام

كم  النقض المصوي  هاى عن ايا الضمان يجب عن كما اتتقو قضاء مح

تتقافو ب  مققمات الناها   االأ تتمثل في اجقم عن يتمكن محامي المتام من 

متابع  إجواءات المحاكم  بالجاس  من عالها إلى آخواا افي  وي  المتام في 

اخت اس محام   اعن  ق  في ذلك مقدم هاى  ق المحكم  في تع  ن  ااجقب 

 ( 1)دم تعاسل بين المتامين هند ا دا الدفاع هنام ضمان ه

الحق المتام الاتتعاو   دافق موجع   في المقاث ق الدال   فقد وصل ها   

من  5/1/8م من العاد الدا  لاحقق  المدو   االس ات  ، االماما/01/1الماما 

لماما الاتناق   الأاساب   اكيلك اق العأن بالنسب  للاتناق   الأمويك   في ا

 .ج من الم ثا  الإفويقي/5م مناا االماما /2/8

 :التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام - رابعا
ضمان  ق الدفاع يجب عن يتقازن مق الا،ام في الحقق  بقدس الإمكان 

ه ث يماك المتام القتالل الضواسي  لتنن د الأمل  المقدم  ضده بقاتط  

الامهاء فضلا هن تقديم ما يعين ل  من عمل  لتأك د بواءت ، ايلا ظ اختلاف 
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ق في الإ اط  موكز الا،ام هن موكز الدفاع في عاج  مختان  فالدفاع ل  الح

بالتام  االققالق الأ تستند إل اا اعن يستن د من قوين  ال اءا، امن وا    

عخوى فإن الا،ام يماك من اتالل الققا لاتتصداماا اخاص  تاطات القبض عا 

، كما عن المتام يماك الحق في الصمل بل ايماك في (المؤقل)الحبس الا ت اطي 

تي بأمل  غير معواه ، ااق ما لا يماك  الا،ام تب ل تنن د عمل  الا،ام عن يأ

اليي يتق د بالأمل  المعواه  في عهمال ، فضلا هما ياتزم ب  الا،ام من 

مقضقه   في آسال  اتصوفات  امالا ياتزم ب  الدفاع، فالا،ام ل س هداا لادفاع 

بل يجب عن يعاسك مع  عثناء المحاكم  من عجل إثبات الحق ق  لضمان فاها   

 ( 1)العدال  

اقد كوس المعوع الدتتقسي الجزالوي ايا التقازن في قوين  ال اءا 

من الدتتقس بأن كل شص  يعت  بويئا  تى تثبل جا   15بنص  في الماما 

 .قضال   وظام   إماوت  مق كل الضماوات الأ بتطاباا القاوقن

 :خاتمة
ااناك تاو   . للإوسانن الحق في المحاكم  العامل  من الحقق  الأتات   إ

من العواط الأ يتقجب تقافواا لضمان المحاكم  العامل  بهدف حماي   قوق   

الأفوام اهماا هاي الاطولا  الحوق في الودفاع اإوتوااك اوياالحق في يوثير القاوق        

 -ايحوموقن -اناك ضحايا كثو  ومقا  خصقصا مق تنامي اجقم قضايا تؤكد عن

عل المعوع الاتتعاو   حامي من فبل المتام بعكل عا بآخو من ايا الحق اليلك ج

اا المعتب  ب  امو بالغ الاهم   اين يلا ظ او  هندما يكقن العص  متاما فحق 

الاتتعاو   حامي لو س لو  اي تكوويس اا اهم و  مون النا  و  العما و ، لاوو          

من قاوقن الاجواءات الجزال و  اقووت اويا الحوق بعوكل       011بالوغم ان الماما 

 او  باتتقواء وصقص اخوي مد ان المحامي يقف فقط بجاووب المتوام   مطاق، الا

الا يماسس ماام  بل  أ الكلام لا يسمح ل  ب  الا بواذن مون قاضوي التحق وق،     
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اايا ما يجعا  موم  ق شكاي ابهدف توق   توق    ق الدفاع، يمكن ان ودسج 

 : التقص لا التال  

ست  النعا   لحق الدفاع االن  يجب هاي المعوع ان يتدخل ايضمن المما -

بصوا   هاي سكالزه النعا   في وصقص ااضوح  كحوق المعوتنب  بو  االمتوام في      

 .ابداء اققال  بكل  وي  تقاء كان بالغا اا طنلا

ضواسا الن  هاي اجتماع المحامي  قكا  المعوتب  بو  قبول اقول كواف       -

مي معوفت   أ يتسني بالعكل اليي يسمح ل  بالالمام بجم ق مكا يجب هاي المحا

 .ل  تحضير مفاه  اتقج   مقكا  اثناء مو ا  الاشتباه

ضواسا امساج  ق المتام اا المعتب  ب  في الصمل مان التودخل لاجبواسه    -

 .هاي الكلام اا الاهتواف بطو  غ  معواه 

ضواسا الن  هاي  ق الدفاع في الحضوقس ا  جاووب المعوتب  بو  لودي       -

ضبط   القضال   اهاي  وق المعوتنب  بو  بطاوب تاج ول      مثقل  اسماه  هند ال

 .سماه  ا  غاي   ضقس محام  

ضواسا تقت ق  ق المحامي اماسه في الدفاع هم هن المتام اجعا  شوويكا   -

 ق ق ا في تحق ق العدال  ال س موم مسواهد تق وده الاجوواءات اتمنعو  مون      

 . مماست   ويت  اماسه الدفاهي
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 حماية الحق في التنقل

 بين النظامين العقابيين الإسلامي والوضعي
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 :الملخص
تطورت العقوبات الجنائية منذ القدم تطورا كبيرا حتى وصلت الى ما عليه الآن من اعتماد 

فجعلت منها الأنظمة العقابية المعاصرة العقوبة الأولى، وهي  كبير على العقوبات السالبة للحرية،

في . تقوم أساسا على سلب الحق في التنقل، بما ينجر عنه من نتائج سيئة على المحكوم عليه وأسرته

المقابل لم يعتمد النظام العقابي الإسلامي على هذه العقوبة بصورة أساسية، بل جعلها واحدة من 

قوبات، وهو ما ينعكس إيجابا على حماية الحق في التنقل والحد من مثالب مجموعة كبيرة من الع

فكيف تأسس النظام العقابي الحديث على العقوبات السالبة للحرية؟ وكيف يحاول التخفف من . سلبه

 .هذا النوع من العقوبات الآن قدر الإمكان؟ وكيف تجنب النظام العقابي الإسلامي كل تلك المساوئ

ابة عن هذه الإشكالية من خلال التطرق أولا إلى قيام النظام العقابي الوضعي سنحاول الإج

 .على العقوبات السالبة للحرية، وثانيا إلى تنوع العقوبات في النظام العقابي الإسلامي

Abstract    

Criminal penalties have evolved from ancient times to a great deal of reliance on 

freedom-related penalties. Today's penal systems have adopted the first punishment. 

They are based on the denial of the right to freedom of movement and have negative 

impacts on both the convicted person and his family. On the other hand, the Islamic 

penal system does not rely mainly on this penalty, but rather makes it one of various 

penalties. Therefore, such a system may strenghthen the protection of the right to 

movement and the reduce the disadvantages of robbery. How was the modern punitive 

regime based on the penalties for freedom founded? and how is it trying to minimise 

this kind of punishment now as much as possible? and how the Islamic penal system 

avoids all these disadvantages.In order to answer these questions,we attempt to deal 

with the punitive penal system based on the penalties for freedom and secondly to 

discuss the diversity of sanctions in the Islamic penal system. 
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 :مقدمة
اً وأشكالًا مختلفة تختلف في لقد اتخذت العقوبة على مرّ العصور صور

أما أول صورة اتخذتها . طبيعتها من مجتمع إلى آخر ومن عصر إلى عصر آخر

العقوبة فهي صورة الحرمان، والذي يكون إما بتعذيبه وبتحميله الآلام، وإما 

ولهذا كان الانتقام الفردي هو . بنزع جريمته وعدم تمكينه من الاستفادة منها

في المجتمعات الأولى، حيث كان المجني عليه أو أفراد قبيلته الأساس لحق العقاب 

يثأرون من الجاني، والثأر كان ردّاً طبيعياً من المجني عليه ضد الجاني محافظة 

أو من قبيلته محافظة على كيانها لأن الفرد لم يكن يشكل ذاتاً . على كيانه

 .(1)اء والضرّاءمستقلة عنها، بل ذاتاً مندمجة فيها متضامنة معها في السرّ

أما مع تقدم المجتمعات فقد تغير الأساس الذي يقوم عليه مبدأ العقوبة في 

فبدلًا أن تكون فكرة الانتقام الفردي هي المتحكمة في مسألة . الفكر البشري

في القوانين ( الحق العام)فرض العقوبة وتنفيذها أصبحت فكرة الانتقام العام 

. أو الانتقام الإلهي في القوانين الإلهية هي التي تحكم تنفيذ العقوبة الوضعية،

ورغم أن المجتمع تطور في طريقة تفكيره بحيث صار يضع نصب عينيه في مسألة 

العقوبة كونها تخص المجتمع بناء على أن الجريمة في نظر من كان في تلك 

وجهة ضد الفرد، الحقبة موجهة بالدرجة الأولى ضد المجتمع قبل أن تكون م

ولكن الطابع العام الذي تتسم به العقوبة في ذلك الوقت تسوده القسوة 

والتشفّي، كما أن طريقة التجريم في تلك الفترة كانت تتسم بالاعتباطية وعدم 

أما في العصر الحاضر فقد . الدقة نظراً لما تتصف به تلك المرحلة من المستوى

لعقوبة كما كانت عليها في الحقب السابقة تغيرت الفلسفة التي تستند عليها ا

على عصرنا، فلم تعد العقوبة تقوم على الانتقام والتشفي اقتصاصاً من الجاني 

للحق الفردي، أو للحق العام  بحسب العصور المارة الذكر  إنما صارت العقوبة 

                                                 
دراسة مقارنة، مجلة النبأ، العدد  -حيدر البصري، العقوبة في التشريع الإسلامي والوضعي (1)

 .8111كانون الثاني  0181، شوال 10
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تقوم على العدل والحفاظ على الحق الفردي والعام وبطريقة تختلف عن تلك 

انت تمارس سابقاً، فأصبحت العقوبة تتدرج بحسب الجرم وتهدف الى التي ك

 .(1)إصلاح الجاني وليس الى الانتقام منه

وإذا كانت تلك هي ايجابيات التطور الحاصل في مجال العقوبة، فهناك 

تطور كان ولازال يطرح العديد من الإشكالات، وهو الاعتماد الكبير للأنظمة 

بة الحبس والسجن، وهي التي تقوم أساسا على العقابية الحديثة على عقو

المساس بحرية التنقل لدى المحكوم عليه، وما يترتب عن ذلك من نتائج نفسية 

واجتماعية واقتصادية معتبرة، سواء على شخص المحكوم عليه أو على أفراد 

وهو الأمر الذي دفع . أسرته وكل من يعوله، أو على الدولة والمجتمع أيضا

الحديثة إلى التخفف من العقوبات السالبة للحرية ولاسيما قصيرة التشريعات 

المدة منها، والاستعاضة عنها بعقوبات أخرى بديلة لتفادي العيوب الناجمة عن 

 .سلب الحرية

في مقابل كل ذلك نجد النظام العقابي في الإسلام قد تبنى فلسفة مغايرة، 

للحرية وإنما أقر مجموعة  إذ لم يعتمد بصفة أساسية على العقوبات السالبة

متنوعة من العقوبات لا تحول في الغالب دون تمتع من توقع عليه من حقه في 

 .بما يترتب على ذلك من نتائج طيبة على مستويات شتى (2)التنقل

                                                 
 .حيدر البصري، المرجع السابق (1)
منه  الدولة والخروج ميإقل داخل التنقل في الأفراد حق ":بأنه التنقل ةيحر في يعرف الحق( 2)

 في الفرد ةيإمكان" :يعرف أيضا بأنه كما ،"للقانون وفقا إلا أو منع دييتق دون هيإل والعودة

 وتشمل ،الحركة ةيبحر ، وتسمى"والظروف الأماكن في ئتهيلمش وفقا ابيالحركة والذهاب والإ

 لا والذي للإنسان ةيالشخص ةيالحر مكونات من وهو ، الجويو البري والبحري التنقل ةيحر

 أصل كونه من نبعي الحق هذا ةيوحما ته،ياحترامه وحما ةيالأهم من لذلك عنه، التنازل وزيج

 اجل إقراره من ةيالدول الجهود تضافرت لذلك الإنسان، حقوق من وحق ةيالشخص ةيالحر

 =عبد الرزيق، الحق دبدوش. ةيالداخل ينالقوان أو القانون الدولي مستوى على سواء تهيوحما
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فما مدى المساس بالحق في التنقل إثر توقيع العقوبات الجنائية، سواء في 

قابي الإسلامي؟ وما هي النتائج المترتبة النظام العقابي الوضعي أو النظام الع

 على ذلك؟

 :قيام النظام العقابي الوضعي على العقوبات السالبة للحرية -أولا
لا شك أن التطور الذي مرت به العقوبة أفضى في العصر الحديث إلى 

فهي إحدى العقوبتين الأصليتين في  اعتماد كبير على العقوبات السالبة للحرية،

النظم العقابية المعاصرة، وقد أدى ذلك إلى العديد من المشاكل والأزمات، وهو ما 

 .سنتطرق إليه في العناصر التالية

 :تطور العقوبة في العصر الحديث -أ
تطورت العقوبة في الأنظمة الوضعية بعد الثورة الفرنسية، وقد شمل 

قسوة سواء في تحديدها أو في تنفيذها، إضافة إلى التطور التخفيف من ال

 .التطور الذي لحق بأغراضها

فمن حيث تحديد العقوبة ظهرت فكرة التناسب بين العقوبة وجسامة 

الجريمة، ومن ثم كانت التفرقة بين عقاب الجرائم الخطيرة ويكون جسيما، 

التطور في  كما بدت مظاهر هذا. وعقاب الجرائم البسيطة التي خففت عقوبتها

اختفاء العقوبات المفرطة في القسوة من التشريعات الحديثة، فقد استبعدت 

العقوبات البدنية من الأنظمة الوضعية، واستعيض عنها بالعقوبات السالبة 

للحرية، فهذه الأخيرة أصبحت من أهم أسلحة القانون الجنائي ضد ظاهرة 

ال العقوبات الماسة بالشرف الإجرام إضافة إلى العقوبات المالية، وتحدد مج

وحصرت الجرائم التي تتقرر لها عقوبة الإعدام في . والاعتبار في أضيق نطاق

                                                                                                                        

، 0في حرية التنقل أثناء الدعوى العمومية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر=

 .0ص . 8102-8101
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جرائم الاعتداء على الحياة بصفة رئيسية، بل أن بعض المشرعين من ألغى تماما 

 .(1)عقوبة الإعدام من نظامه القانوني

المالية، فإن التطور وإذا كانت السيادة للعقوبات السالبة للحرية والعقوبات 

الحديث يتجه نحو التقليل من العقوبات السالبة للحرية، والاستعاضة عنها 

 .(2)ببدائل أخرى إمعانا في التخفيف من حدة العقوبة وآثارها الضارة

تنقسم العقوبات بالنظر إلى الحق الذي تمس به العقوبة إلى عدة أنواع 

 :(3)هي

وتمس بحياة المحكوم عليه أو بسلامة جسمه، وأهمها : العقوبات البدنية -0

 .عقوبة الإعدام وعقوبة القطع والجلد في النظام العقابي الإسلامي

وترد على الحرية الشخصية للمحكوم عليه،  :العقوبات السالبة للحرية -8

فتحرمه منها حرمانا كليا بصفة نهائية إن كانت مؤبدة، أو لأجل معلوم إن كانت 

 .مؤقتة

وتمس كذلك بالحرية الشخصية فتضع قيودا : العقوبات المقيدة للحرية -2

عليها، ومنها حظر ارتياد أماكن معينة، أو حظر الإقامة في أماكن محددة أو 

 .مراقبة البوليس، وفي النظام العقابي الإسلامي النفي والتغريب

 وتصيب الذمة المالية للمحكوم عليه، عن طريق: العقوبات المالية -1

، أو الزيادة في عناصرها السلبية (المصادرة)الانتقاص من عناصرها الإيجابية 

 (.الغرامة)

وهي طائفة من العقوبات تنال من المكانة  :العقوبات الماسة بالاعتبار -8

ومنها نشر الحكم الصادر بالإدانة في الصحف أو  الاجتماعية للمحكوم عليه بها،

 ...في الأماكن العامة أو حرمان المحكوم عليه من الشهادة أمام المحاكم

                                                 
تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري لم يلغ عقوبة الإعدام، ولا يزال القضاء ينطق ( 1)

  بها إلى يومنا هذا، لكن مع عدم تنفيذها
 .25 صمرجع سابق، فتوح عبد الله الشاذلي، ( 2)
 .011-012المرجع نفسه، ص ص ( 3)
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 :سلب الحرية بين الجزاءات الجنائية الأخرى في القوانين الوضعية -ب
يحتل سلب الحرية مكانا بارزا في قائمة الجزاءات الجنائية في غالبية 

ة، وقد تعاظم دور سلب الحرية كعقوبة جنائية في التشريعات الأنظمة العقابي

الوضعية بعد استبعاد العقوبات البدنية منها، إذ ظهر سلب الحرية باعتباره 

ولما تبدت مساوئ سلب الحرية كعقوبة، اتجهت الأبحاث . بديلا لهذه العقوبات

ائل والدراسات العقابية إلى البحث عن بدائل لهذه العقوبة، وموضوع بد

العقوبات السالبة للحرية يعد في وقتنا الحاضر من أهم موضوعات السياسة 

 . (1)الجنائية التي تعنى بها المؤتمرات الدولية

وقد أدت مساوئ العقوبات السالبة للحرية إلى إثارة التساؤل حول مدى 

جدوى هذه العقوبات في مكافحة الإجرام، وقد ظهر بالفعل اتجاه قوي في 

نائية في الوقت الحاضر ينادي بالتقليل من الاعتماد على العقوبات السياسة الج

السالبة للحرية بصفة عامة، والاستغناء كلية عن العقوبات السالبة للحرية 

ويرى هذا الاتجاه ضرورة إيجاد بدائل لعقوبة السجن لتفادي . قصيرة المدة

ولية التي تعقدها وقد تجلى هذا الاتجاه واضحا من خلال المؤتمرات الد. عيوبها

 .(2) الأمم المتحدة لمناقشة موضوع مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين

 :المشاكل التي تثيرها العقوبات السالبة للحرية -ج

ظاهرة العقوبات السالبة للحرية  تفشي في ساهمت التي الأسباب من

 لمواجهة الماضي القرن من الثاني النصف في حصل الذي التضخم التشريعي مسألة

 العالم، أصابت التي الاقتصادية والأزمات الظروف أفرزتها التي السلوكية النماذج

كثير من  في المشرّعون فضّل والتي الخ،...والتسعير والنقد الاحتكار كجرائم

 عقوبات على الأصل في تحتوي التي التجريم قواعد من بمزيد مواجهتها الأحيان

 العقابية النظم تتضمنها التي البدائل قلة عن فضلا هذا المدة، قصير حبس

                                                 
 .081فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص ( 1)
 .021-085المرجع نفسه، ص ص ( 2)
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 بعض تبني المدة،ولعلّ القصير الحبس محل تحل أن يمكن والتي التقليدية

 حتى به العقابي والعمل المسلك هذا القضائية الهيئات وحتى العقابية التشريعات

 توجهه على الإبقاء في عليها يعتمد التي وأسانيده مبرراته له الراهن وقتنا

 .(1)القانوني

 ومدى المدة القصيرة للحرية السالبة العقوبات جدوى حول الشك وقد أثير

 العام كالردع العقوبة إليها تسعى التي المختلفة الأغراض تحقيق على قدرتها

 البرنامج تنفيذ من التمكين على قدرتها وبالأخص العدالة، وتحقيق والخاص

 إلى الفقهاء بعض العقوبة،فذهب بهذه عليهم المحكوم للجناة والتأهيلي الإصلاحي

 لما وذلك الجرائم، بعض في العام الردع لتحقيق كوسيلة المدة قصير الحبس كفاية

 أو العاطفي، المجرم أو بالصدفة كالمجرم المجرمين لبعض حادة صدمة من يحدثه

 في فائدة له فإنّ ثم ومن هامة، حوادث وقوع إلى تؤدي التي المرور جرائم في

 بالخطورة، ويرى تتسم لا التي الجرائم في الخاص والردع العام الردع تحقيق

 يتناسب التي الحالات في العدالة يحقق قد المدة القصير الحبس أنّ الآخر البعض

 إذ خطورته، عدم رغم كبيرة جريمة يرتكب قد الذي الجاني خطورة مع فيها

 لمدة حبسه من أفضل الحبس من النوع بهذا يعاقب أن الحالات هذه مثل في يمكن

 تقصر مالية بعقوبة عليه بالحكم أو بالعدالة، الشعور خلالها من يصدم طويلة

 العقوبات أنّ ويرون الرأي، هذا الفقهاء من كثير يعارض حين في إنذاره، عن

 لتحقيقه يكفي والذي العام الردع تحقق لا المدة القصيرة للجريمة السالبة

 حكما يساوي المدة قصير حبس من أفضل والمحاكمة، والتفتيش القبض إجراءات

 هدف أي تحقيق في قصورها عن فضلا هذا الإجرام، لمعتادي بالنسبة بالبراءة

 – للعقوبة الحديث الغرض وهو - عليه للمحكوم تأهيلي أو إصلاحي أو تربوي

 مشاكل إلى إضافة الجناة، شخصية لدراسة تكفي لا التي مدتها لقصر نظرا

                                                 
قوادري صامت جوهر، مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة الأكاديمية ( 1)

 . 71، ص 8108جوان  ،01والانسانية، عدد لدراسات الاجتماعية 
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 العقوبات بهذه الحكم في الإسراف درجة ولعلّ. العقوبة هذه تثيرها كثيرة أخرى

 أضرارها، إلى العقاب علم باحثي انتباه لفت ما هو الدول من الكثير قضاء في

 الموضوع، هذا لمناقشة عقدت التي الدولية المؤتمرات في لها معارض اتجاه فظهر

 بدائل العقوبة وإحلال هذه تطبيق من الإقلال ضرورة على كلها أجمعت والتي

 الحديثة العقابية للمعاملة الدولية الحلقة:المؤتمرات هذه ومن محلها، عقابية

 للعقوبات الدولية الهيئة برعاية 1959 سنة ستراسبورغ في عقدت التي

 الذي المجرمين ومعاملة الجريمة لمكافحة الثاني المتحدة الأمم ومؤتمر والسجون،

 ،1975 سنة جنيف في عقد الذي الخامس والمؤتمر ،1960 سنة لندن في عقد

 ميلانو في المنعقد السابع والمؤتمر ،1980 سنة كاراكاس في المنعقد السادس المؤتمر

 عقدت والتي الاجتماعي للدفاع الأولى العربية الحلقة ناقشت كما .1985 سنة

 السالبة العقوبات إنزال تجنب إلى ودعت الموضوع نفس 1961 سنة القاهرة في

 وغير فعالة غير عقوبة باعتبارها عليهم المحكوم على المدة القصيرة للحرية

 هذه في المقترحة العقابية البدائل أهم ومن الجنائية، السياسة في مستحبة

 العام للصالح العمل الغرامة، القضائي، التنفيذ،الاختبار وقف :الدولية المحافل

 (1) الخ..وغيرها

 :قيام النظام العقابي الإسلامي على تنوع العقوبات -ثانيا
تعتبر العقوبات السالبة للحرية عقوبة غير أساسية تقع ضمن مجموعة  

متنوعة من العقوبات، سنتطرق فيمايلي إلى أنواع تلك العقوبات، ثم إلى 

العقوبات الأساسية في النظام العقابي الإسلامي، متخذين من عقوبة الجلد 

 .نموذجا

 :أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي -أ
يقرر الفقه الإسلامي ثلاث مجموعات من العقوبات، جرائم الحدود  

وتشتمل عقوبات مقدرة شرعًا لا يزاد عليها وينقص منها، وجرائم القصاص 

                                                 
 .77قوادري صامت جوهر، المرجع السابق، ص ( 1)
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والدية وجزاؤها القود في النفس وما دونها، والدية عند العفو أو في حال الخطأ، 

وأما المجموعة الثالثة . س الحبس من العقوبات المقررة لهاوهاتان المجموعتان لي

وهي جرائم التعزير، فيفوض للقاضي أمر العقوبات فيها اختيارا وتقديرا، مع 

مراعاة التناسب بين الجريمة وعقوبتها، واعتبار حال الجاني وظروف الجريمة، 

لدم التي إضافة إلى بعض جرائم ا. ومدى استشرائها وما ترتب عنها من نتائج

يسقط فيها القصاص بسبب العفو، حيث يكون التنازل عن الحق الخاص مقابل 

الدية، مع بقاء الحق العام قائما وهو ما يستوفى على أساس التعزير، ومثل هذا 

العقاب التعزيري على جرائم الحدود التي تدرأ بالشبهات، حتى لا يفلت المتهم 

 . (1)من العقاب كلية

والنظام القضائي في الإسلام من جهته يأخذ بكل الوسائل التي تحقق 

المصالح أو تدرأ المفاسد، ولا يمنع الاستفادة من الجزاءات المستحدثة إذا حققت 

الغرض الشرعي ولم تتعارض مع مبادئ الشريعة، ويقرر أن الحبس عقوبة 

الأنسب لإصلاح  تعزيرية اختيارية، يلجأ إليها القاضي إذا غلب على ظنه أنها

المخطئ وردعه عن تصرفه، ويعتبر إيقاعها مع وجود البديل المناسب حيفا في 

حق الجاني، والبدل قد يكون تشغيل المحكوم عليه أو اقتطاع من ذمته المالية 

لفائدة بيت مال المسلمين، وقد يكون عقوبة بدنية أو تغريبا، كما يمكن أن يكون 

فقد جعل الرسول صلى الله  جر والتشهير،البدل معنويا كالتوبيخ أو اله

عليه وسلم فداء من عجز عن الافتداء بالمال من أسرى بدر المحبوسين لديه، أن 

وقد ورد في حاشية . يعلم عشرة من أبناء الأنصار الكتابة مقابل الإفراج عنه

أنه يؤذن لهم بالكسب والعمل خارج السجن لئلا : "ابن عابدين في أحكام السجناء

                                                 
ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام، السياسة الشرعية في إصلاح ( 1)

، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية 0الراعي والرعية، ط

محمد العايب، بدائل الحبس قصير المدة بين : مشار اليه لدى. 50، ص 0102 السعودية،

دراسة مقارنة، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،  –الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

 . 011، ص 8108، ديسمبر 87العدد 
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قى طاقتهم معطلة، ولئلا يشعروا بالفراغ الخطير، ولئلا يحرم المجتمع من أي تب

  .(1)"جهد يؤدي لمزيد من الإنتاج، ولأن عائلة السجين لا يجوز أن تحرم من المورد

أما التعزير بأخذ المال أو ما يعرف في القوانين الوضعية بالغرامة 

فهي من السياسة الشرعية  -ورغم الخلاف الفقهي حول مشروعيتها –الجزائية 

المتروكة لاجتهاد ولاة الأمر، ولا يوجد نص شرعي صريح في منعها، وأن العقاب 

بها قد يكون في غالب الأحيان مجديا، لأن الإنسان جبل على حب المال والرغبة 

 .(2)"وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا:" في حيازته وتملكه، كما قال الله تعالى

بط المتمشية مع روح الشريعة الإسلامية أن يراعى في تحديد ومن الضوا

الغرامة دخل المحكوم عليه، وأن تذهب إلى خزينة الدولة حيث تصرف في 

 .(3)المنافع العامة

 :(عقوبة الجلد نموذجا) العقوبات الأساسية في الشريعة الإسلامية  -ب
، لكن ليس له الحبس مشروع باتفاق الفقهاء وهو مشروع في الكتاب والسنة

الصدارة والأولوية بين أنواع التعزير الأخرى، بل هو أشبه بالعقوبة الاحتياطية 

ولا . الاضطرارية، ويختاره القاضي عند تعينه بحسب حال المذنب وجريرته

يجوز تعطيل الحدود والمعاقبة على جرائمها بالحبس، كما لا يجوز المعاقبة به 

الظن حصول الزجر بغيره من أنواع  على جرائم التعزير، إذا غلب على

 (4).التعزير

تعتبر عقوبة الجلد من العقوبات الأساسية المفضلة في الشريعة 

الإسلامية، فهي من أكثر الحلول سهولة وسرعة في التطبيق، وأشدها ردعا 

                                                 
كتاب مؤتمر القضاء  محمد عبد الله ولد محمدن، الإجراءات البديلة عن الحبس، (1) 

 .2، ص 8118والعدالة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، العدد الأول، 
 .81سورة الفجر الآية  ( 2)
 .017محمد العايب، المرجع السابق، ص   (3)
، 0527حسن أبوغدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، مكتبة المنار، الكويت، . د (4)

 .117ص 
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كما أنها لا يترتب . للمجرمين الخطرين الذين طبعوا على الإجرام أو اعتادوه

تحصل في بسبب الحبس، سواء للمحكوم عليه أو لأسرته أو  عليها أضرار كالتي

ما تتكبده الدولة من نفقات باهظة جراء قضاء فترة العقوبة، كما أن الجلد 

عقوبة قاصرة على المذنب لا تتعداه إلى غيره من الأبرياء كالزوجة والأبناء، 

  .(1)بسولا ينتج عنها مضاعفات غير مرغوبة كالمفاسد الكثيرة الناتجة عن الح

 :القيمة العقابية للجلد -0
عقوبة الجلد تعتبر من العقوبات الهامة في مجال البحث عن بدائل لسلب 

والواقع أن من أهم . الحرية كعقوبة، لاسيما إذا كان سلب الحرية لمدة قصيرة

موضوعات السياسة الجنائية في الوقت الحاضر هو موضوع إيجاد بدائل لعقوبة 

بعد أن أثبتت الدراسات العقابية أن للسجن مساوئ تفوق بكثير ما يرجى  السجن،

منه من نفع، وأن محاولات إصلاح نزلاء السجون لا تؤتي في الغالب بالثمرة 

يضاف إلى ذلك ما تكلفه السجون من نفقات باهضة، صارت تمثل في . المرجوة

بلغ من الضخامة عبئا اقتصاديا،  -مع زيادة عدد المسجونين –الوقت الحاضر 

حدا يدعو إلى التفكير في الاستعاضة عن السجن بعقوبات أخرى تحقق الغرض 

 .(2)من العقاب وتتفادى عيوبه

وفي هذا المجال تبرز عقوبة الجلد بما لها من مزايا، أهمها أنها تجنب 

المحكوم عليه مساوئ العقوبة السالبة للحرية، سواء بالنسبة له أو بالنسبة 

ته، فبالنسبة للمحكوم عليه تتميز عقوبة الجلد بأنها تقيه من شر لأفراد أسر

الاختلاط بغيره من المجرمين داخل السجن، وما يمكن أن يجره هذا الاختلاط من 

مفاسد صحية وأخلاقية، وتجنبه فقدان عمله الذي لا يحصل عليه في الغالب 

عليه نجد أن  وفيما يتعلق بأسرة المحكوم. بعد خروجه من المؤسسة العقابية

                                                 
مصطفى . د: وانظر لمزيد من التفصيل. 081عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  فتوح( 1)

 .8118عبد الفتاح الصيفي، النظام الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .081فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص ( 2)
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عقوبة الجلد لا يترتب عليها حرمان من يعولهم المحكوم عليه من مصدر دخله 

أثناء فترة تنفيذ العقوبة، إذ تنفذ عقوبة الجلد في فترة زمنية محدودة يخلى 

بعدها سبيل المحكوم عليه، فيعود إلى أفراد أسرته، ولا يخفى ما في ذلك من سد 

الأسرة عنها، ولا تجد مصدرا للرزق يعوضها عن لأبواب الشر عندما يبتعد عائل 

غيابه، فينحرف الصغار وقد تنزلق الزوجة تحت ضغط الحاجة إلى طريق 

 . (1)الجريمة

 :نطاق عقوبة الجلد في الشريعة الإسلامية -8
تشكل عقوبة الجلد أحد العقوبات الأساسية في النظام العقابي الإسلامي، 

وبات المقدرة شرعا بالنسبة للزنا من غير فهي مقررة في الجرائم ذات العق

المحصن، الذي يعاقب عليه بالجلد مائة جلدة، تنفذ علنا في المحكوم عليه، رجلا 

وفي شرب . وفي جريمة القذف يعاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة. كان أو امرأة

من :" الخمر كذلك يعاقب الشارب بالجلد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

 .(2)"الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوهشرب 

وفي جرائم التعزير يمكن لولي الأمر العقاب بالجلد على بعض الجرائم 

التي يحددها، ذلك أن العقوبات في جرائم التعزير يحددها ولي الأمر، وهو ليس 

مقيد بأي قيد في اختيار نوع العقوبة ومقدارها، ما دامت تحقق أغراض العقاب 

لا تتنافى مع روح التشريع الجنائي الإسلامي والمبادئ العامة التي في الإسلام، و

 .يعتنقها

ويرى البعض أن الجلد هو العقوبة المفضلة في جرائم التعزير الخطيرة، 

لكونها أكثر العقوبات ردعا للمجرمين الخطرين الذين طبعوا على الإجرام أو 

                                                 
 .080-081فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص ص ( 1)
 .088المرجع نفسه، ص ( 2)
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كل مجرم بالقدر الذي يلائم  اعتادوه، وأنها ذات حدين فيمكن أن يجازى بها

 .(1)جريمته شخصيته في آن واحد

 عقوبة الجلد في القوانين الوضعية -2
لا تأخذ القوانين الوضعية بعقوبة الجلد إلا قليلا، وحتى في الدول 

الإسلامية لا تصادف عقوبة الجلد إلا في قلة قليلة منها، ومن هذه الدول المملكة 

د نظامها الجنائي من أحكام الشريعة الإسلامية، العربية السعودية التي تستم

 .فتطبق عقوبة الجلد في الحدود التي تقررها الشريعة الإسلامية

يقرر عقوبة الجلد كعقوبة  0588وكان قانون العقوبات السوداني لسنة 

بديلة لعقوبة السجن، بحيث يكون للقاضي الخيار بين هاتين العقوبتين تبعا 

من هذا القانون تجيز للقاضي أن يحكم  71د كانت المادة فق. لسلطته التقديرية

على المتهم الذكر البالغ بالجلد بالسوط بما لا يزيد عن خمس وعشرين جلدة 

من ذات القانون تقرر عقوبة  77وكانت المادة . بدلا من الحكم عليه بالسجن

ا الضرب بالمقرعة، باعتبارها عقوبة بديلة لأي عقوبة أخرى يجوز الحكم به

على الأحداث الذكور الذين تقل أعمارهم عن الحادية والعشرين لأي جريمة 

 .(2)غير معاقب عليها بالإعدام

، في شأن إقامة حد الزنا عقاب 0572لسنة  71وفي ليبيا قرر القانون رقم 

وقرر القانون رقم  الزاني بالجلد مائة جلدة، كما أجاز تعزيره بالحبس مع الجلد،

في شأن إقامة حد القذف، العقاب على القذف بالجلد حدا  0571لسنة  88

 25وفي جريمة شرب الخمر نصت المادة الخامسة من القانون رقم . ثمانين جلدة

، في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب، على أن كل مسلم شرب 0571لسنة 

 .خمرا يعاقب حدا بالجلد أربعين جلدة

                                                 
 .082، ص فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق(1)
 .082المرجع نفسه، ص ( 2)
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الولايات المتحدة الأمريكية تقرر بعض الولايات عقوبة الجلد  وفي

بالسوط، ولاتزال بعض التشريعات العقابية تحتفظ بعقوبة الجلد كجزاء 

وفي قوانين الأحكام العسكرية تصادف عقوبة الجلد . تأديبي في السجون

 . (1)بالنسبة للجرائم العسكرية التي يرتكبها رجال القوات المسلحة

 :خاتمة
تطرقنا في هذا البحث الموجز إلى الدعائم التي يقوم عليها كل من النظام 

العقابي الوضعي والنظام العقابي الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة المساس 

بحرية التنقل في تقريره للعقوبات المختلفة، وخلصنا إلى أن النظام العقابي 

ة للحرية، فهذه الأخيرة الوضعي المعاصر يقوم أساسا على العقوبات السالب

تتصدر كل العقوبات حتى صارت من أهم دعائم هذا النظام، ولا يخفى على أحد 

أن للعقوبات السالبة للحرية نتائج سيئة لا تعود على السجين فحسب، بل تمتد 

الى أسرته، فضلا عما يستنزفه هذا النوع من العقوبات من نفقات تقع على عاتق 

قابل لاحظنا أن العقوبات السالبة للحرية ليست من في الم. الخزينة العامة

العقوبات الأساسية في النظام العقابي الإسلامي، بل هي مجرد واحدة من قائمة 

طويلة من العقوبات، ومنها عقوبة الجلد، التي تعتبر من العقوبات البدنية الآنية 

يفضلونها على  والفعالة، بل إن المحكوم عليهم في الدول التي تطبق هذه العقوبة

العقوبة السالبة للحرية، ويلجأ بعضهم إلى الاعتراف أحيانا بجريمة تستوجب 

ولا شك أن النظام . حد الجلد خشية أن توقع عليه عقوبة الحبس تعزيرا

العقابي الإسلامي من وراء ذلك قد حمى الحق في التنقل، ولم يجعل من المساس 

 كل الآثار السيئة التي تنتج عن به أساسا له، ونتيجة لذلك نجده قد تلافى

العقوبات السالبة للحرية، والتي تحاول القوانين الحديثة التخلص منها بقوة من 

 . خلال وضع عقوبات بديلة لها

 

                                                 
 .081-082فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص ص ( 1)
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 :المراجعالمصادر وقائمة 
 .القرآن الكريم -

 0527حسن أبوغدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، مكتبة المنار، الكويت،  -

دراسة مقارنة، مجلة النبأ، العدد  -حيدر البصري، العقوبة في التشريع الإسلامي والوضعي  -

 .8111كانون الثاني  0181، شوال 10

دبدوش عبد الرزيق، الحق في حرية التنقل أثناء الدعوى العمومية، مذكرة ماجستير، كلية  -

 .8101-8102، 0الحقوق جامعة الجزائر

ذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف، الإسكندرية، فتوح عبد الله الشا -

0551. 

قوادري صامت جوهر، مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة الأكاديمية  - 

 8108، جوان 01لدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 

دراسة  –لقانون الجزائري محمد العايب، بدائل الحبس قصير المدة بين الفقه الإسلامي وا -

 .8108، ديسمبر 87مقارنة، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 

محمد عبد الله ولد محمدن، الإجراءات البديلة عن الحبس، كتاب مؤتمر القضاء والعدالة،  -

 .8118جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، العدد الأول، 

النظام الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة،  مصطفى عبد الفتاح الصيفي، -

8118. 
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 قامةتكريس حق التنقل والإ

 في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري
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 :ملخص
تتناول هذه الدراسة أحد اهم المواضيع، حيث أن موضوع الحقوق يعد احد ابرز 

المواضيع ذات الاولوية على الصعيدين المحلي والدولي، والحق في التنقل والاقامة من اهم تلك 

فهي جزء من حرية الافراد الاساسية التي  ،الحقوق وهي شرط من شروط الحياة الحرة

ي مساس بهذه الحقوق من شأنه ان ينتقص من حقوق الفرد، لهذا ترتبط بوجود الانسان، وا

 .أولت الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية حماية كبيرة لهذا الحق

 .التنقل، الاقامة، المواثيق الدولية، الحقوق الفردية، التشريع الوطني :الكلمات المفتاحية

 

Abstract : 

This study deals with one of the most important topics, as the subject of 

rights is one of the most important issues at the local and international levels, 

and the right to mobility and residence is one of the most important of these 

rights, which is one of the conditions of free life. These rights would detract 

from the rights of the individual, so national constitutions and international 

covenants gave great protection to this right. 

key words: Mobility, residence, international covenants, individual 

rights, national legislation.  
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 :مقدمة
الدولي والوطني بحقوق الإنسان وحرياته بعد نهاية  الاهتمام دازدا

الحرب العالمية الثانية أين أصبح الفرد يحتل مكانة هامة بين أشخاص المجتمع 

الدولي، حيث أصبح الإنسان محور الدراسة فيما يخص الحقوق التي يجب أن 

الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية الفكر والتعبير وحق في  يتمتع بها كا

السفر والتنقل، حيث سعى الميثاق الآممي إلى كفالة إحترام حقوق الإنسان 

والحفاظ عليها، كما أن حقوق الإنسان في وقتنا الراهن حظيت بالإهتمام في 

 .مجال العلاقات الدولية

في المادة  0952ان لسنة لإنسوهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق ا

يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق وفد وهبوا عقلا "الأولى 

أي أن حرية الإقامة " يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء وضميرا وعليهم أن

 .والتنقل تعد جزاء من حرية الفرد

 : وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية

أنه قد تم تكريس حرية الفرد في الإقامة إلى أي مدى يمكن القول 

 .والتنقل على المستويين الوطني والدولي ؟

 :والإجابة على هذه الإشكالية يكون من خلال الخطة التالية

 تكريس حق الإقامة والتنقل في المجال الوطني : المبحث الأول

 مفهوم حق الإقامة والتنقل : المطلب الأول

 الإقامة في النصوص الوطنية حق التنقل و: المطلب الثاني

 تكريس حق الإقامة والتنقل في المجال الدولي : المبحث الثاني

 حرية التنقل والإقامة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : المطلب الأول

حرية التنقل والإقامة في الإتفاقية الدولية للحقوق : المطلب الثاني

 المدنية والسياسية

 .الخاتمة
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 تكريس حق الإقامة والتنقل في المجال الوطني: ولالمبحث الأ
للفرد الحق في التنقل والإقامة وهو حق مكفول دستوريا ولكن مع مراعاة 

الحقوق القانونية حيث أن هناك ضوابط قانونية لابد من مراعاتها ومثالها 

 .حظر الدخول الى بعض المناطق وهذا مراعاة لظروف أمنية

 مفهوم حق الإقامة والتنقل  :المطلب الأول
إن الحق في التنقل أو الحرمان منه ضمن الحدود الإقليمية والدولية 

يترتب عليه آثارا مهمة تلحق بالحقوق الأساسية المحددة في الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان والمعاهدات الأخرى وتعطي الحق في للفرد في مغادرة بلده، حين 

طهاد السياسي وبالرغم ان التنقل يبدو من يتعرض الشخص وحريته للإض

  1.الخارج كأنه حق إنساني بديهي لكنه بالحقيقة أحد الحقوق الأساسية

والحق في التنقل يعني حق الفرد في الإنتقال من مكان إلى آخر، والخروج 

 2.من البلاد والعودة إليها دون تقييد أو منع إلا وفقا للقانون

مة سواء كان داخل حدود الدولة أو خارجها يعد الحق في التنقل والإقا

واحد من الحقوق الأساسية والضرورية لكل مواطن حيث يمثل جزاء هام في 

 3الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية

فمن حق كل فرد أن يكون له الحرية في التنقل من مكان إقامته والرجوع 

حرية الخروج من الدولة سواء كان إليه دون تضييق عليه فإذا كان للأفراد 

                                                 
 ،دراسة مقارنة في الدساتير العربية ،الحق في التنقل ،مها على احسان محمد العزاوي - 1

 .49ص  ،8105مصر  ،الإسكندرية ،الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية
الطبعة  ،عمان ،الشروقدار  ،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،هاني سليمان الطعيمات - 2

 .022، ص 8112 ،الأولى
حرية التنقل  ،الضوابط التنظيمية للحريات العامة وضماناتها ،محمد ابوزيد محمد - 3

 .84ص  ،8111يوليو  ،القاهرة ،العدد الثالث ،مجلة كلية الدراسات العليا ،والإقامة
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بشكل دائم أو مؤقت، فإنه بالمقابل لهم حق العودة إليها، وعلى هذا الأساس 

  1.جاءت الدساتير لتؤكد هذا الحق

 وحرية التنقل تعني حرية الفرد في الذهاب والمجيئ أي حرية الإنتقال

وحرية المرور من مكان لآخر دون قيد إلا ما يفرضه القانون لتنظيم حركة 

 2.الأفراد وتنقلاتهم داخل المجتمع وتأمين سلامة الوطن والمواطنين

 . حق التنقل والإقامة في النصوص الوطنية: المطلب الثاني
يحق لكل مواطن يتمتع "منه على على أن  55في المادة  09953 نص دستور

المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر بحقوقه 

  ."التراب الوطني حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمونا

من الدستور نجد أن الحرية في التنقل  55أي وبإستقراء نص المادة 

والإقامة مضمون على شرط أن يتمتع صاحب الحق بكامل حقوقه المدنية 

فالدستور كفل لكل مواطن جزائري لم تثبت إدانته بأحكام قضائية  والسياسية

 .تتمتع بحجية الشيء المقضي فيه

منه  44د أن المادة نج 8105وبالرجوع على الدستور الصادر في مارس 

يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار "نصت على ان 

  .الوطني بحرية موطن إقامته وان يتنقل عبر التراب

                                                 
جريدة ( دراسة مقارنة ) مقال بعنوان الحق في حرية التنقل  ،ياسر عطيوي الزبيدي - 1
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ص  ،8112 ،الأسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،الحقوق والحريات العامة ،محمد بكر حسين - 2
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 .حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون

لا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار من السلطة 

 ." القضائية

ومما سبق نجد أن الدستور الجزائري قد نص على هذا الحق وترك أمر 

 .1تنظيمه إلى القوانين والتنظيمات

 

 ة والتنقل في المجال الدوليتكريس حق الإقام: المبحث الثاني
تتضمن كل من نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية 

للحقوق المدنية والسياسية جملة من الحقوق تتمثل في حق المواطن والأجنبي 

المقيم بصورة قانونية في حرية التنقل داخل الدولة والبقاء فيها، وحق المواطن 

 .ة قانونية بالمغادرةوالأجنبي المقيم بصور

 2حرية التنقل والإقامة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : الأول لبلمطا

نصت الشريعة الإسلامية على هذه الحرية قبل أن يقررها الإعلان العالمي 

تناول الإعلان العالمي لهذا الحق وقد بين أهمية حرية التنقل  3لحقوق الإنسان

والإقامة ومنع الإبعاد وضرورة تمتع الإنسان بهذه الحرية لكونها من الحريات 

اللصيقة بالإنسان وذكر أحقية الفرد بالحرية في المادة الثالثة عشر ومن 

القيود الواردة  الواضح أن الإعلان العالمي تناول هذه الحرية دون أن ينص على

على ممارسة هذه الحرية بشكل مباش كالإبعاد والنفي والمنع والسفر وإنما إكتفى 

فقط بوضع معايير عامة التي يسترشد بها المشرع الوطني فلا يضع من القيود إلا 

                                                 
ستير في رسالة ماج ،الحقوق السياسية والمدنية وحمايتها في الجزائر ،شاشوا نور الدين - 1

 .42ص  ،8112/ 8115 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد ،القانون العام
يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة وثلاثين مادة صدر عن الجمعية العامة  - 2

 .إنضمت الجزائر له بعد الإستقىل مباشرة 0952ديسمبر  01للأمم المتحدة في 
 .من سورة الملك 04صدد نذكر الآية وردت عديد الآيات في هذا ال - 3
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تلك تكون ضرورية لضمان الإعتراف بحقوق الغير وحرياته ولا يصح أن تمارس 

 1.ع أغراض الأمم المتحدة ومبادئهاهذه الحقوق ممارسة تناقض م

 02على التوالي حيث نصت المادة  05و 02وهو ما كرسه المشرع في المادتين 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في حرية التنقل وحقه في 

 : المغادرة والعودة وذلك في فقرتين

خل حدود لكل حق في حرية التنقل وفي إختيار محل إقامته دا -0"

 .الدولة

 ." بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده ،لكل فرد حق في مغادرة أي بلد -8

 :من الإعلان العالمي لحقوق الانسان نصت على 05و كانت المادة 

لكل فرد حق إلتماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من "

حقة ناشئة بالفعل عن الإضطهاد ولا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملا

 ."اعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدةجريمة غير سياسية أو عن 

 2حرية التنقل والإقامة في الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية: المطلب الثاني

واصلت الأمم المتحدة جهودها في سبيل تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان، 

الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين فصلا الحقوق وفي الإعلان  فاعتمدت

، إهتم الآول 0955العالمي لحقوق الإنسان يعرفان بالعهدين الدوليين لسنة 

والثقافية في حين إهتم الثاني بالحقوق  والاجتماعيةبالحقوق الاقتصادية 

عتراف الكامل المدنية والسياسية وقد أكد كلا العهدين مدى أهمية تعزيز والإ

من العهد الدولي  08بحقوق الإنسان وفيما يخص حرية التنقل نصت المادة 

 :للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي

                                                 
 .0952نسان لسنة من الإعلان العالمي لحقوق الإ 89المادة  - 1
ويتضمن ديباجة وثلاثين  0925مارس  82وبدأ النفاذ في  0955ديسمبر  05إعتمد في  -2

 .52-29بموجب المرسوم  0929ماي  05صادقت الجزائر على هذه الإتفاقية في  ،مادة
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لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية  -0"

 .التنقل فيه وحرية إختيار مكان إقامته

 .دهبما في ذلك بل ،لكل فرد حرية مغادرة أي بلد -8

لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص  -2

وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة  ،عليها القانون

العامة أو الأداب العامة أو حقوق الأخرين وحرياتهم وتكون متماشية مع 

 .الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد

  ."وز حرمان أحد، تعسفا من حق الدخول إلى بلدهلا يج -5

لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية " فقد نصت على  02أما المادة 

في إقليم دولة طرف في هذا العهد ألا تنفيذ لقرار أتخذ وفقا للقانون وبعد 

من عرض الأسباب المؤدية  تمكينه مالم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك،

لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينه 

 1"خصيصا لذلك ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم 

 :خاتمة
من خلال هذه الدراسة إلى أن الحق في التنقل من الحقوق التي  توصلنا 

عرفت منذ القدم ويعد هذا الحق من الحقوق الشخصية الأساسية ووجودها 

ضروري لضمان الحقوق الأخرى التي تتبعه، وقد قررت الدساتير حماية لهذه 

 .الحرية

الهدف إلا أن هذه الحرية ليست على إطلاقها بل ترد عليها بعض القيود 

منها تحقيق الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة وهو ما تضمنه الإعلان 

 . العالمي لحقوق الإنسان حيث أنه أجاز تقييدها وفقا لإعتبارات أمنية
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محمد ابوزيد محمد، الضوابط التنظيمية للحريات العامة وضماناتها، حرية التنقل  -8

 .8111دد الثالث، القاهرة، يوليو مجلة كلية الدراسات العليا، الع ،والإقامة

 .8112كر الجامعي، الأسكندرية، دار الف ،الحقوق والحريات العامة ،محمد بكر حسين -2

 ،دراسة مقارنة في الدساتير العربية ،الحق في التنقل ،مها على احسان محمد العزاوي -5

 .8105مصر  ،الإسكندرية ،الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية

الطبعة  ،عمان ،دار الشروق ،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،هاني سليمان الطعيمات -4

 .8112 ،الأولى

 :المواقع الإلكترونية -ثالثا 
( دراسة مقارنة)مقال بعنوان الحق في حرية التنقل  ،ياسر عطيوي الزبيدي -0

: منشور على الموقع 19/19/8119: بتاريخ 0421العدد  ،جريدة الصباح الجديد

www.fcdrs.com  

http://www.fcdrs.com/
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 التلازم بين الحق في الحصول على المعلومات

 وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن
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 :ملخص 
من الدستور التي  10الأمر بضرورة تجسيد الحق في المعلومة المقرر بموجب المادة  يتعلق

 .تنص على أن الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن

الحياة الخاصة للغير، وكذا المصالح المشروعة بغير أن هذا الحق لا يجب أن يمس 

حيث أن  .من الدستور يجب أن يتم بموجب قانون 10لمادة وأن تطبيق نص ا .للدفاع الوطني

التأخر في اعتماد هذا القانون غير مبرر، وأن تجسيد الحق في المعلومة ضرورة ملحة من أجل 

 .تحسين علاقة الإدارة بالمواطن

Abstract: 

Il s'agit de la nécessité de concrétiser le droit d'accès à l'information 

prévu par l'article 51 de la constitution , qui stipule, que l'obtention des 

informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties au 

citoyen.  

Cependant l'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux 

droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la 

sécurité nationale. 

La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit. 

Il est à noter que le retard accusé dans l'apparition de droit d'accès à 

l'information est injustifié, du fait que ce texte est indispensable pour 

l'amélioration de la relation entre l'administration et le citoyen. 
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 :مقدمة
من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية  01لقد اتسع مفهوم المادة 

والمدنية في الوقت الحالي،ليتخذ مفاهيم عدة تتفق والتطور الذي بلغته حقوق 

التزاما على الدولة،ليس فقط،بحماية هذا الحق،باتخاذ موقف  واضعاالإنسان،

 .سلبي،بل بسلوك إيجابي يتمثل في توفير السبل الكفيلة بضمان هذا الحق

المشار إليها أعلاه،من أهم الحقوق المدنية  01ولعل الحق الذي تقرره المادة 

،إن ذلك أن تقرير حرية الإنسان في حرية التعبيروالسياسية على الإطلاق،

متلقيا أو ناقلا للمعلومات،مهما كان شكلها،ومهما كان موضوعها،باستثناء ما يقرره 

القانون من قيود مبررة، يعد مكسبا عظيما للبشرية،إذا ما تم تجسيده في أرض 

 .الواقع

وطيد الصلة بعلاقة الإدارة  فالحق في الحصول على المعلومات،

الحديثة التي تحكم سير الإدارة العامة بالمواطن،حيث أن من بين المبادئ العامة 

الحديثة نجد مبدأ الشفافية والولوجية وغني عن البيان، أن هذين المبدأين 

 .يقومان على التداول الحر للمعلومة

إلى أي مدى يساهم الحق في الحصول :وعليه، تطرح الإشكالية كما يلي

 على المعلومات في تحسين علاقة الإدارة بالمواطن؟

 :يعتمد المنهج التحليلي،وتقترح الخطة الآتية على هذا التساؤل، للإجابة

 الحق في الحصول على المعلومات:المبحث الأول

 الحق في المعلومة وعلاقته بالسير الحسن للإدارة :المبحث الثاني

 الحق في الحصول على المعلومات: المبحث الأول
قد  غير الديمقراطية من المؤكد أن الجميع يتفق على أن الإدارة في الدول

المتمثلة في عدم احترام كرامة المواطن  جبلت على الممارسات البيروقراطية،

 تذرعا بالسرية الإدارية المبالغ فيها، وحجب المعلومة عنه، وسوء استقباله،

وبالتالي يجد المواطن باب إتاحة المعلومة موصدا في وجهه، وهذا بخلاف ما 
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قوق الدولية والإقليمية، وكذا الدساتير والنصوص تقرره المواثيق وإعلانات الح

 :التشريعية الداخلية، حيث يتم تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين المواليين

 المطلب الأول الحق في الحصول على المعلومات 
نظرا للأهمية العظمى التي يكتسيها الحق في المعلومات، فإنه من الضروري 

ت العملية التي يتم على أساسها التجسيد التعرف على ماهيته، وكذا الآليا

 :الميداني للحق في المعلومة،وذلك ما سيتم تناوله من خلال الفرعين المواليين

 ماهية الحق في الحصول على المعلومات ومصادره: الفرع الأول

في ما يتعلق بماهية الحق في الحصول على المعلومات نتعرض في محور أول   

طرق في محور ثان لمصادره، وذلك على التفصيل الوارد لتعريف هذا الحق،ثم نت

 .أدناه

 :تعريف الحق في الحصول على المعلومات -أولا 
لقد ورد في الموقع الإلكتروني الرسمي لموسوعة ويكيبيديا تعريف الحق في 

 :الحصول على المعلومات كما يلي

يختلف معنى الحق في المعلومة باختلاف فرع القانون المستعمل فيه،فيقال 

الالتزام بالإعلام في القانون الخاص،بينما الحق في المعلومة بمعناه الواسع 

ينصرف إلى حرية الاطلاع على الوثائق الإدارية،هذه الأخيرة،وفقا لقانون 

حول الحق في  0112لسنة التداول الحر للمعلومات، المنبثق عن اتفاقية أرهوس 

 8116لسنة  12المعلومة في المجال البيئي، وكذا توجيهة الاتحاد الأوروبي رقم 

 .(1)المتعلقة بالاطلاع على الأرشيف العمومي

                                                 

Directive 2003/98/ce du parlement européen et du conseil, du 17 novembre 2003, 

concernant la réutilisation des informations du secteur public. https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:FR:PDF. 
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وكذا قانون الحق في المعلومات الصادر في عام في المؤتمر المنعقد بالهند سنة 

8111(1). 

 :مصادر الحق في المعلومة –ثانيا 
من  01في نص المادة  ق في الوصول إلى المعلومات يجد أصله القانونيإن الح

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

حق التمتع  لكل شخص:" ما يلي، حيث جاء في هذه المادة 0162ديسمبر  01

حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة،  والتعبير، ويشمل هذا الحق بحرية الرأي

بأية وسيلة، ودونما  وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين،

 .(2)"اعتبار للحدود

 في مادته -(3)لقد تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نشير إلى أنه في  كما ما جاء في الإعلان العالمي بشيء من التفصيل، -(4)كذلك 01

                                                 

Le droit à l'information se décline différemment selon le champ juridique: on parle 

d'obligation d'information en droit privé, tandis que le droit à l'information au sens 

large se réfère plutôt à la liberté d'accès aux documents administratifs. Celle-ci est par 

exemple au fondement du Freedom of Information Act de 1966, de la Convention 

d'Aarhus (1998) concernant le droit à l'information en matière environnementale, de 

la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur 

public ou encore du Right to Information Act (en) promulgué en 2005 par le Congrès 

indien. 

Ce droit est lié aux concepts de participation et de transparence dans la mesure où il 

vise à favoriser la participation du public aux décisions politiques, et donc au concept 

de démocratie participative. En matière d'accès aux archives, il vise à faciliter le travail 

des chercheurs (historiens, sociologues, journalistes, etc.) dans une optique de 

transparence démocratique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27information,date de visite du 

site:29/11/2018. 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html. Date de visite du site: 21-04-2014. 

والموافق عليه من  0122ديسمبر  02المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم  (3)

المتضمن انضمام  0121ماي  02المؤرخ في 26- 21طرف الجزائر طبقا للمرسوم الرئاسي رقم

 .0121سنة  81ج،عدد .ج.ر.الجزائر إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ج
 =.01تحمل اسم المادة  خاصة بالحق في تداول المعلومات نشير إلى أن هناك منظمة دولية (4)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation_d%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_priv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27acc%C3%A8s_aux_documents_administratifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_d%27Aarhus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_d%27Aarhus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne_concernant_la_r%C3%A9utilisation_des_informations_du_secteur_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne_concernant_la_r%C3%A9utilisation_des_informations_du_secteur_public
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Right_to_Information_Act&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_Information_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Participation_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transparence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
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قمة الارض التي نظمتها الأمم المتحدة دعا إعلان ريو حول البيئة والتنمية في 

المادة العاشرة منه الدول إلى ضرورة تسهيل الوصول إلى المعلومات البيئية 

 .(1)وجعلها متاحة بصورة واسعة

 في الحق إلى العبارة بصريح تشير لا الدولية النصوص هذه أن ويلاحظ

 قصد على التعرف خلال من الحق هذا استنتاج تم قد أنه إلا المعلومات، تداول

 ويتعلق الدولية، الشرعة وثائق نصوص روح في استخلاصه ومحاولة المشرع،

 ،(2)0111 الإنسان لحقوق الأوربية الاتفاقية من 01 المادة نص بتفسير الأمر

 لحقوق ربيةالأو للمحكمة القضائي الاجتهاد إلى فيه الفضل يرجع الذي

 .الإنسان

 في الأوربية المحكمة جانب إلى ساهم قد فقهي دعم هناك أن كما

 للنصوص المتأنية القراءة خلال من المعلومات، تداول في الحق استخلاص

 الأساس هو المعلومة إلى الوصول في الحق أن على التأكيد تم حيث الدولية،

 وسائل بواسطة المعلومات جميع تلقي حق يعني وهو الإعلام، لحرية الثاني

 الدولة، أجهزة لدى أي الأصلية، مصادرها في عنها البحث وحق الإعلام،

 .(3)العامة بالمصلحة مرتبطة المعلومة هذه تكون حينما وخاصة وإداراتها،

أوصى البرلمان الأوربي مجلس الوزراء بدعوة الحكومات  م0161في سنة  

م 8118لتبني قوانين الوصول الحر إلى المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة، وفي 

وافق مجلس الوزراء الأوربي على توصية الدول الأعضاء حول حرية المعلومات 

ئق التي نصت على أن أي مواطن من الدول الأعضاء له حق الاطلاع على وثا

البرلمان الأوربي، والمجلس والمفوضية، وقد تبنت كل دولة من دول الاتحاد قواعد 

                                                                                                                        
=https://www.article19.org/pages/fr/resource-language.html. Date de visite du site: 21-

01-2017. 
(1)  
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. 

Date de visite du site: 21-04-2014. 
(2)  
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html. 

Date de visite du site: 21-04-2014. 
(3)  
Alexis Guedj , la protection des sources Journalistiques. Bruylant , Bruxelles, 1998.  
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 حول الوصول الحر إلى المعلومات، ولقد خطا الاتحاد الأوروبي خطوة عملاقة

إلى المعلومات حول المؤسسات الأوروبية، من  بضمان الوصول الحر لمواطني أوروبا

 م0118: الملحق باتفاقيات المعلومات خلال الإعلان المتعلق بحق الوصول إلى

 . (1)م 8116و م0116و

الجديدة من الدستور الجزائري الذي أقره البرلمان في  10 بالمادة لقد وردو

 الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات: " ، ما يلي(2) 8102مطلع سنة 

 .للمواطن ونقلها مضمونان

يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم،  لا

 .للمؤسسات وبمقتضيات الأمن الوطني وبالمصالح المشروعة

 ."كيفيات ممارسة هذا الحق يحدد القانون

 بصدور الجديدة 10 المادة تطبيق ربط قد الدستوري المؤسس فإن للإشارة،

ا سنة منذ اعتماد التعديل ولقد مضت تقريب المعلومة في الحق يقرر قانون

 .، غير أن هذا القانون لم ير النور بعد8102الدستوري 

تقرير الحق في الوصول إلى المعلومات في الإعلان العالمي لحقوق  وبعد

الذي حدّد  ،0110كانت فنلندا أول من تبنّى هذا التشريع الحديث عام  الإنسان،

داخل المؤسسات ( أو ما يُعرف بحرية المعلومات)شروط الوصول إلى المعلومات 

قانون  بموجب ففرنسا ،(3)م1966 العامة، فالولايات المتحدة الأمريكية في عام

وبعض  (4)0162ينص على وصول المواطنين إلى المستندات الإدارية في عام 

ية، فقد كانت الأردن أول دولة عربية أما بالنسبة للدول العربالدول الأخرى، 

                                                 
(0)  
http://www.europarl.europa.eu/, date de visite du site: 21-04-2014. 

 .مشار إليه سابقا 10-02: القانون رقم( 8)
 .Lebanese Center for Active Citizenship(LCAC),op.Cit" الحق في الوصول إلى المعلومات" (6)

(6)  
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des 

relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre 

administratif, social et fiscal 

 http://www.legifrance.gouv.fr/.Date de visite du site: 21-04-2014. 

https://lcaclebanon.com/
https://lcaclebanon.com/
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وتونس في سنة (1)8116في سنة  تقر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

 .(3)8102والمغرب في سنة  ،(2)8102

 الآليات العملية للحصول على المعلومات: المطلب الثاني
نظرا للحماية القانونية المقررة للحق في المعلومة،فإن لكل شخص الحق في 

الحصول على الوثائق الإدارية،وفي حالة رفض الإدارة تمكينه من هذه الوثائق، 

في القانون  -يمكنه إخطار الجهة الإدارة المكلفة بتلقي الطعون، حيث يتعلق الأمر

رفع  ، كما أنه من الممكن أيضا(4)ريةبلجنة الولوج إلى الوثائق الإدا -الفرنسي 

  .دعوى إلى القضاء الإداري عند الاقتضاء

وعليه، نتناول الآليات العملية للحصول على المعلومات،من خلال التعرض 

لعدة مسائل جديرة بتناولها،كما هو الحال في طبيعة الوثيقة القابلة للاطلاع، 

                                                 
: الصادر بتاريخ 6260 ، الجريدة الرسمية الأردنية، عدد8116لسنة  66 :قانون رقم (0)

06-12-8116. 
http://www.pm.gov.jo. Date de visite du site: 21-01-2017. 

يتعلق بالحق في النفاذ إلى  8102مارس  86مؤرخ في  8102لسنة  88قانون أساسي عدد ( 8)

-16-82:، الصادر بتاريخ011السنة  ،82الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد  .المعلومة

8102. 
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journalofficiel/2016/2016A/Ja0262016.pdf. 

Date de visite du site: 21-01-2017. 
الجريدة الرسمية للملكة المغربية ، يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 60-06قانون  (6)

 .8102مارس  08، في 2211عدد 
(4) 

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est une autorité 

administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents 

administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à la réutilisation des informations 

publiques. 

Elle peut être saisie par les personnes (physiques ou morales) qui se sont vues opposer 

une décision défavorable en matière d’accès aux documents administratifs ou de 

réutilisation des informations publiques. La commission peut aussi être saisie, à titre de 

conseil, par les administrations sollicitées en ces matières. 

Elle publie annuellement un rapport d’activité et conformément à l’article L.342-3 du 

CRPA, elle publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. 

https://www.cada.fr/, date de visite du site:30/11/2018. 

http://www.pm.gov.jo/
https://www.cada.fr/lacada/le-fonctionnement-de-la-cada
https://www.cada.fr/lacada/rapports-d-activites
https://www.cada.fr/lacada/liste-des-avis-favorables
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وآجال استلامها، وطرق الطعن في  وإيداع طلب للحصول عليها، وكيفية إعداد

 .حالة رفض الإدارة تسليمها،وذلك ببعض التفصيل الوارد أدناه

 الوثيقة الإدارية وكيفية الحصول عليها: الفرع الأول
نتعرض في محور أول لطبيعة الوثيقة الإدارية محل الاطلاع في محور 

 .في محور ثان ثان، وكيفية الحصول عليها

 :قة الإدارية القابلة للاطلاع عليهاطبيعة الوثي -أولا 
كل وثيقة إدارية أعدت أو أرسلت ، يقصد بالمعلومة الإدارية محل الاطلاع

 :إلى الهيئات الآتية

 ؛...(مصالح الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية إلخ) الإدارة -

 صناديق الضمان الاجتماعي،) هيئة خاصة مكلفة بإدارة مرفق عام

 ؛( ...إلخ

بالملفات والتقارير والدراسات  -على سبيل المثال -حيث يتعلق الأمر

والمحاضر، وكذا الإحصائيات والتوجيهات والتعليمات، والمناشير واللوائح الوزارية، 

والآراء والقرارات، كما يدخل ضمن الوثائق الإدارية التسجيلات الصوتية أو 

 .المرئية

الأحكام ) الوثائق الصادرة عن القضاءبينما لا يعد وثائق إدارية كل من 

القضائية، قرارات القضاء العادي أو الإداري، سواء الوثائق المعدة عند الحاجة، 

العقود التوثيقية، الوثيقة ) أول خلال إجراء قضائي، وكذا الوثائق الخاصة

المعدة من طرف هيئات خاصة، ولا علاقة لها بالمرفق العام الذي تشرف على 

 .(1) (إدارته 

 :كيفية إعداد وإيداع طلب الحصول على الوثيقة -ثانيا 
يمكن لطالب الوثيقة تقديم طلب كتابي أو شفهي للهيئة التي تحوز 

الوثيقة المراد الاطلاع عليها، ومن المفيد تقديم الطلب عن طريق البريد 

                                                 
(1) 

Article L300-2 Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2 

https://www.legifrance.gouv.fr,date de visite du site:30/11/2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33FC60F32241F41397B40A258D37EFA6.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=LEGIARTI000033205128&dateTexte=20161009
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في الطعن في حالة  ، مع الاحتفاظ بنسخة، لاستعمالها(الإلكتروني أو العادي)

 .دم تلقي رد إيجابي من الإدارة المعنيةع

ويجب أن يكون الطلب من الوضوح، بحيث يمكن للإدارة المعنية التعرف 

بسهولة على الوثيقة المطلوبة،كما نشير إلى أن القانون لا يفرض بأن يكون 

الطلب مسببا، وهذ يعد من بين التسهيلات المقررة للمواطنين في حصولهم على 

 .الوثائق الإدارية

تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الإدارات هناك مصلحة خاصة بالولوج إلى 

المعلومات،حيث أن كيفية الاتصال بهذه المصلحة موضح ومبين على الموقع 

الطلبات وتتكفل  الالكتروني للإدارة المعنية، حيث تتلقى هذه المصلحة

 .باستغلالها

نات والتسهيلات وإذا كان القانون قد حرص على تقديم كل هذه الضما

للمواطن طالب الوثيقة، فإن على طالبي المعلومات، ألا يتعسفوا في استعمال هذا 

بصفة  -الحق، حيث أن الإدارة ليست مطالبة بالرد على الطلبات المفرطة

  .(1)سواء من حيث عدد هذه الطلبات أو طابعها المتكرر -خاصة

 :آجال الحصول على الوثائق -ثالثا 
إذا ما وافقت الإدارة على تسليم الوثيقة،فإنها ستمنح لطالبها في أجل 

شهر، ابتداء من استلام الطلب، وإذا ما تعلق الأمر بعدد كبير من الوثائق، يمكن 

لدى مصالحها،  -مجانا -الوثائق  للإدارة أن تسمح لك بالاطلاع المباشر على

المعمول به  يتجاوز سعر النسخونسخ ما يهم طالب الوثيقة، ويسلم له، ويجب ألا 

عادة، حتى لا يحد ذلك من ضمان تجسيد الحق في المعلومة، ونفس الشيء يقال 

بالنسبة للوثائق الإلكترونية، قد يسمحها بتحميلها أو بتسجيلها في الوسائط 

 .المعدة لذلك، أو بإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، بحسب طبيعتها

                                                 
(1) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467. 

Date de visite du site:30/11/2018.
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طلب تسليم الوثيقة، سواء رفضا صريحا، وذلك ويمكن للإدارة أن ترفض 

أو رفضا ضمنيا في الحالة التي ، بقرار رفض مسبب بإبلاغ طالب الوثيقة كتابيا

لا ترد فيها الإدارة على طلب الوثيقة بعد مضي أجل شهر منذ استلامها 

للطلب،وهناك استثناء يتعلق بآجال تسليم الملف الطبي، حيث يسلم في آجال 

م منذ ايداع الطلب، إذا كان يتعلق بأعمال طبية لم يمض عليها أكثر ثمانية أيا

من خمس سنوات، وأجل شهرين إذا تعلق الأمر بعمل طبي تم الخضوع له في فترة 

 .تفوق الخمس سنوات

 الطعون الإدارية والقضائية: الفرع الثاني
من اللجوء إلى لجنة  في مجال الطعون الإدارية والقضائية، نتناول كل

 الولوج إلى الوثائق الإدارية وكذا القضاء الإداري

 :اللجوء إلى لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية -أولا 
يمكن إخطار لجنة إخطار لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية في أجل 

شهرين منذ الرفض الصريح أو الضمني للإدارة بتسليم الوثيقة، ويتم ذلك عن 

لجنة الولوج إلى )النموذج الممكن تحميله في الموقع الرسمي لهذه الهيئة طريق 

 .) 1(، ويتم إرساله عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني(الوثائق الإدارية

وعلى المتظلم أن يكتب بوضوح هويته وعنوانه وموضوع طلبه، ويرفق ذلك 

ب الوثيقة،حيث بقرار الإدارة الرافض لطبه، فإذا لم يوجد، فنسخة من طل

تسجل لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية التظلم، وترسل وصلا باستلامه 

 .للمتظلم

شهر واحد، منذ  تبدي لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية رأيها في أجل

لإبداء الرأي حول إمكانية حصول المتظلم على الوثيقة  تسجيل التظلم أمامها،

                                                 
(1) 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés Version consolidée au 30 novembre 2018. Date de visite du site:30/11/2018.
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قد يكون في صالح المتظلم أو في غير صالحه،وأن الإدارية المطلوبة،حيث أن رأيها 

 .) 1(فهي ليست بهيئة قضائية رأيها غير ملزم،

حيث تقوم لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية بتبليغ رأيها عن طريق 

البريد العادي أو الإلكتروني لطالب الوثيقة وللإدارة التي رفضت تسليم هذه 

،هل تنوي تسليم الوثيقة لطالبها أو لا ؟ الوثيقة،وعلى الإدارة أن تبلغ اللجنة

ذلك أنه حتى في حالة إبداء اللجنة رأيا بضرورة تسليم الوثيقة، فإن الإدارة 

 .من حقها أن تؤكد رفضها،ولا تسمح بتسليم الوثيقة

 :رفع دعوى أمام القضاء الإداري -ثانيا 
لم لدى إذا ما التزمت الإدارة الصمت لمدة شهرين، إبتداء من تسجيل التظ

لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية،فإن ذلك معناه أنها ترفض تسليم الوثيقة، 

وإذا أصرت الإدارة على رفضها تسليم الوثيقة على الرغم من الرأي الإيجابي 

الذي أبدته اللجنة، أو إذا أكدت الرأي السلبي للجنة القاضي بعدم تسليم 

 .(2)مام المحكمة الإداريةالوثيقة، فإن طالب الوثيقة يمكنه الطعن أ

الشهرين اللذين يليان القرار  ويمكن إخطار القاضي الإداري في أجل

الضمني للإدارة برفضها تسليم الوثيقة، حيث أن الإدارة تعتبر رافضة ضمنيا 

تسجيل التظلم لدى لجنة  تسليم الوثيقة، إذا ما التزمت الصمت لمدة شهرين،منذ

 . الولوج إلى الوثائق الإدارية

فمثلا، إذا ما تم تسجيل الطلب أمام لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية 

 10،فإن القرار الضمني بالرفض يتحقق بتاريخ 8102أوت  10بتاريخ 

، ففي حالة عدم الرد من الإدارة،سيبقى الأجل ساريا لرفع الدعوى 8102أكتوبر

                                                 
(1) 

Article L342-1 et suiv.
 
Code des relations entre le public et l'administration, 

https://www.legifrance.gouv.fr. date de visite du site:30/11/2018. 
(2) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467. 

Date de visite du site:30/11/2018.
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،حيث أن المحكمة الإدارية 8102ديسمبر  10القضاء الإداري إلى غاية أمام 

 .(1)المختصة هي المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المدعى عليها

حيث يمكن للقاضي أن يطلب من الإدارة المعنية إرسال جميع الوثائق ذات 

ما قدر بأن الرفض  الصلة بالقضية، لا سيما تلك التي تم رفض الولوج إليها،وإذا

مخالف للقانون،يمكنه إلغاء قرار الإدارة القاضي برفض تسليم الوثيقة، وفي 

إلزام الإدارة بتسليم -بناء على طلب المواطن -هذه الحالة يمكنه كذلك 

عند الاقتضاء، ( مع غرامات التأخير) غرامة تهديدية  الوثيقة، وذلك، بتوقيع

ية في غير صالح طالب الوثيقة، يمكنه الطعن فيه وإذا ما كان قرار المحكمة الإدار

 .(2)بالنقض أمام مجلس الدولة

 مبادئ الحق في الحصول على المعلومات وعلاقتها بالسير الحسن للإدارة: المبحث الثاني
للحق في المعرفة،ولقد تقررت عشرة مبادئ للحق في  لقد تقرر يوم عالمي

عنها في بداية القرن الحالي،خلال الاحتفال والإعلان  المعلومة،والتي تم إعدادها

تحتفل به مئات المنظمات غير الحكومية ،الذي (3)بهذا اليوم العالمي للمعرفة

سبتمبر من كل سنة،هذا اليوم العالمي للحق في  82في يوم  الوطنية والدولية

ومنذ ذلك الحين ازداد عدد المجتمعات  ،8116المعرفة قد دُشن لأول مرة في عام 

 . (4)والمنظمات التي تحتفل بهذا اليوم زيادة مطردة

                                                 
(1) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467. 

Date de visite du site:30/11/2018.
 

(2) 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467. 

Date de visite du site:30/11/2018. 
سبتمبر من كل سنة،حيث  82لقد تقرر تأسيس يوم عالمي للحق في المعرفة،مصادف ليوم  (3)

،اجتمعت منظمات حرية المعلومات،من جميع أنحاء العالم بالعاصمة 8118أنه،ابتداء من سنة 

 .البلغارية صوفيا،وتم الإعلان عن ذلك

http://www.righttoknowday.net/en/,date de visite du site:30/11/2018. 
(4) 

https://www.alghad.com/articles/ . Date de visite:30/11/2018. 
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بمناسبة ،ولقد أقرت عشرة مبادئ أساسية للحق في الحصول على المعلومات

، 8116سبتمبر سنة  82:اليوم الثالث للاحتفال بالحق في المعرفة الموافق ليوم

علان عن المبادئ العشر للحق في حيث تم الإ مشروع عدالة مجتمع متفتح

 .المعلومة،التي تم إعدادها بمعية منظمات شريكة

 مبادئ الحق في الحصول على المعلومات: المطلب الأول
من خلال  مبادئ الحق في الحصول على المعلوماتحيث نتناول 

،بينما يتعلق القاعدة العامة في حرية الولوج إلى المعلوماتمحورين،الأول يشمل 

 .الثاني بالاستثناء على هذه القاعدة، وذلك على التفصيل الوارد أدناه

 القاعدة العامة هي حرية الولوج إلى المعلومات: الفرع الأول
الأصل أن حرية الولوج إلى المعلومات مقررة قانونا،وأن تقييد هذا الحق 

 :لال المبادئ الآتيةيشكل استثناء،حيث نتناول أدناه هذه القاعدة العامة من خ

 :الحق في المعلومة حق عالمي -أولا 
يمكن لكل شخص طلب المعلومة،مهما كانت جنسيته أو مهنته،لا ينبغي أن 

لا ينبغي كذلك، أن يشترط تسبيب  تكون هناك، أي شروط متعلقة بالمواطنة، و

 .طلب المعلومة

 :ا هو الاستثناءالولوج إلى المعلومة هو القاعدة وعدم الحصول عليه -ثانيا 
مبدئيا، فإن كل معلومة توجد بحوزة الهيئات الحكومية هي عمومية،وهذه  

الهيئات لا يمكنها أن ترفض عدم تمكين طالبيها منها، إلا بالنسبة لعدد محدود 

 .من الأسباب المشروعة،المقررة بموجب قانون دولي،مدرج ضمن القانون الداخلي

 :على جميع الهيئات العمومية يطبق هذا الحق -ثالثا 
للجمهور الحق في تلقي المعلومات التي هي بحوزة المؤسسات الممولة من طرف 

المالية العامة، وكذا الهيئات الخاصة التي تمارس وظائف عامة،كما هو الحال في 

 .مموني الكهرباء والغاز
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 :يجب أن تكون إجراءات طلب المعلومة بسيطة وسريعة ومجانية -رابعا 
يجب أن تكون إجراءات طلب المعلومة بسيطة وسريعة ومجانية، فالشرط 

الوحيد هو أن يدون طالب المعلومة لقبه واسمه وعنوانه، ووصف المعلومة 

، المطلوبة، وأن طالبي المعلومات بإمكانهم تقديم طلبهم شفاهة أو في شكل مكتوب

حيث أن المعلومة يجب أن تقدم لهم فورا، أو خلال وقت وجيز، وأن تكلفة منح 

 .(1)الوثيقة لا يجب أن تتجاوز سعر نسخ هذه الوثيقة

 :المسؤولون ملزمون بمساعدة طالبي المعلومات -خامسا 
وإذا كان  يجب على الموظفين مساعدة طالبي الوظيفة في تحرير طلباتهم، 

الطلب قد وجه إلى هيئة عمومية غير تلك التي من المفروض أن يوجه إليها، 

 .فعلى الموظفين أن يحولوا ذلك الطلب إلى الهيئة المختصة

 :يجب على الهيئات العمومية أن تنشر بصفة دورية المعلومات الأساسية -سادسا 
ى المعلومات يجب على الهيئات العمومية أن تسعى لأن تجعل الاطلاع عل

المتعلقة بوظائفها وبمسؤولياتها، متاح، وبسهولة، دون أن يطلب منها ذلك، ويجب 

 .أن تكون هذه المعلومات محينة، وواضحة ومقدمة بلغة بسيطة

وبالتمعن في المبادئ الواردة في الفقرة السابقة،يتضح بما لا يدع مجالا 

على المعلومات،فارضا للشك حرص المشرع على تكريس حق المواطن في الحصول 

على الإدارة التزامات حتى لا تتنصل، من واجبها في تمكين المواطن من هذا الحق، 

وغلق عليها أبواب التماطل والتأخر، بأن ألزمها بتمكين جميع الأشخاص دون 

استثناء، وأن جميع المعلومات قابلة للاطلاع عليها، إلا ما استثناه نص صريح، 

يئة عمومية معفاة من هذا الالتزام،الذي يجب أن توفي به وأنه ليست هناك أي ه

                                                 
(1)

http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-

fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf. Date de visite du site:30/11/2018. 
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بحسن نية، ودون تأخير، وبإجراءات بسيطة وسريعة، ويجب أن تقوم مقام 

 .المواطن في بعض الحالات

 الاستثناء هو سرية بعض المعلومات: الفرع الثاني
إن الاستثناء المقرر لقاعدة حرية المعلومات يتمثل في قيدين اثنين، نص 

يهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهما أسرار الحياة عل

 .الخاصة للأفراد وأسرار الدفاع الوطني، وذلك ما نتناوله ببعض التفصيل أدناه

 :الولوج إلى المعلومة هو القاعدة وعدم الحصول عليها هو الاستثناء -أولا 
كومية هي عمومية، مبدئيا، فإن كل معلومة توجد بحوزة الهيئات الح 

وهذه الهيئات لا يمكنها أن ترفض عدم تمكين طالبيها منها، إلا بالنسبة لعدد 

محدود من الأسباب المشروعة،المقررة بموجب قانون دولي،مدرج ضمن القانون 

 .الداخلي

 :المصلحة العامة لها الأسبقية على السرية -ثانيا 
لب المصلحة العامة على يجب أن يتاح الاطلاع على المعلومة،عندما تغ

الضرر المحتمل الذي يمكن أن يسببه هذا الاطلاع، فهناك قرينة قوية، على أن 

المعلومات المتعلقة بتهديدات ضد البيئة، أو الصحة، أو حقوق الأشخاص، وكذا 

المعلومات الكاشفة لجرائم الفساد، يجب أن تبلغ، بالنظر إلى المصلحة العامة 

 .ذه المعلومةالعظمى التي تشكلها ه

 :يجب أن يكون الرفض مسببا -ثالثا 
لا يمكن للحكومات أن تحجب المعلومة عن الجمهور،إلا إذا كان ذلك يسبب 

ضررا قابلا للإثبات، لمصالح مشروعة، كالأمن الوطني أو حماية معلومات 

شخصية، ويجب أن تحدد هذه الاستثناءات بوضوح، وبشكل صريح بموجب نص 

 .ة رفض طلب المعلومة،فإن أسباب ذلك يجب ذكرها بوضوحقانوني، وفي حال

 :لكل شخص الحق في استئناف القرارات التي في غير صالحه -رابعا 
لكل طالبي الحصول على المعلومات الحق في رقابة قضائية فعالة،وسريعة 

 . في الحالة التي ترفض فيها هيئة عمومية،أو تنسى،تمكين شخص من المعلومة
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 :يجب أن يتم ضمان الحق في المعلومة من طرف هيئة مستقلة -خامسا 
يجب أن تؤسس هيئة مستقلة تحمي حق المواطن في المعلومة،حيث تفحص 

 .(1)الطلبات المرفوضة،وتقوم بالتوعية وبالدفاع عن حق الحصول على المعلومات

والملاحظ أن هذه المبادئ المذكورة أعلاه تحمي حق المواطن في الحصول 

على المعلومة بصرامة بالغة، ذلك أن المشرع هنا، مدرك تمام الإدراك، لما قد تقوم 

به الإدارة من مراوغات تحول دون تكريس هذا الحق في أرض الواقع، ففرض 

بنص في القانون، كما أنه بأن يكون الاستثناء واضحا ومقررا على سبيل الحصر، 

غلب تمكين المواطن من المعلومة،بدلا من حجبها عندما تكون المصلحة العامة 

مهددة في مجالات البيئة والصحة وحقوق الأفراد وخشية على المال العام من 

 .آفة الفساد

كما فرض على الإدارة تسبيب قرارات الرفض، وأقر للأفراد بالحق في 

ذه القرارات أمام هيئة مستقلة تدافع عن الحق في الوصول التظلم الإداري ضد ه

 .إلى المعلومات، وأخير تقرر لها حق الطعن أمام القضاء الإداري

 علاقة الحق في المعلومة بالسير الحسن للإدارة: المطلب الثاني
إن الإدارة العمومية في الوقت الحالي لم تعد تلك الهيئة المتسلطة، التي 

الأفراد، وتتعسف في ممارسة سلطاتها، وتحجب المعلومة عنهم تعتدي على حقوق 

تذرعا بمبدأ السرية الإدارية فالقواعد الحديثة للمرفق العام تتماشى ومبادئ 

 .حقوق الإنسان وحرياته

لمبدأ  تخضع حيث أن الإدارة الحديثة في الدول العريقة في الديمقراطية

وتمارس سلطاتها وفق قواعد جديدة ظهرت في أواخر القرن  المشروعية،

                                                 
(1)

http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-

fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf. 

Date de visite du site:30/11/2018. 
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، كما هو الحال في مبادئ الشفافية والحياد والنجاعة، وهو ما سيرد (1)العشرين

 .بيانه بشيء من التفصيل أدناه

 الحق في المعلومة ومبدأي الولوجية وجودة الخدمة العمومية: الفرع الأول
الحق في المعلومة بمبدأي الولوجية وجودة الخدمة  في مجال علاقة

العمومية نقسم هذ الفرع إلى محورين اثنين يتعلق الأول بالحق في المعلومة 

ومبدأ الولوجية، بينما يتناول الثاني الحق في المعلومة ومبدأ جودة الخدمة 

 . العمومية، وذلك على التفصيل الوارد أدناه

 : Principe d'accessibilitéدأ الولوجيةالحق في المعلومة ومب -أولا 

بدون أي معيقات، بأي شكل كانت، لمن  إن ارتياد المواطنين للمرافق الإدارية

ضرورة القضاء على  ولهذا نشأ مبدأ الولوجية والبساطة، أي أهم تطلعاتهم

التعقيدات الإدارية، وكثرة النصوص التشريعية والتنظيمية، وغموض بعض 

والتواصل بين  الفهم على القول بغير ذلك يؤدي إلى عدم القدرةالقواعد منها، و

إجراءات ونصوص واضحة  ، ذلك أن وجود(2)الإدارة والمنتفعين من خدماتها 

بساطة ووضوح العمل الإداري  وقابلة للفهم، هي من يجسد دولة القانون، وأن

 ،(3)يعد عنصرا أساسيا لتحسين العلاقة بين المرافق العامة والمنتفعين من خدماتها 

ويسري الأمر نفسه على الولوجية الجغرافية، فمن واجب الإدارة العامة أن 

                                                 
(1) " 

Les principes d’égalité, de continuité, de mutuabilité et d’accessibilité ont valeur 

juridique –ils ont été consacrés par les tribunaux dès la fin du XIXème siècle. Les 

principes de transparence, de neutralité, de fiabilité se retrouvent dans la Charte des 

services publics [La documentation française] de 1992. Tout comme ceux débattus au 

niveau de l’Union Européenne, ils font l’objet d’intenses débats publics ". http://base.d-

p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 03/10/2018. 
(2) 

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 

03/10/2018. 
(3) 

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 

03/10/2018. 
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، وهو ما يعرف (1)تعمل على تأمين تواجد إداري لها على كامل التراب الوطني 

 .لإدارة من المواطنبمبدأ تقريب ا

إن هذا المبدأ الذي يحكم سير المرافق العامة الإدارية لا يتعارض مع الحق 

 .في المعلومة الذي يتطلب أن تتحلى الإدارة بالانفتاح وعدم حجب المعلومة

 :جودة الخدمات الإداريةالحق في المعلومة ومبدأ  -ثانيا 

يعتبر مبدأ نوعية الخدمة أو جودة الخدمة العمومية من المبادئ الحديثة 

هو ضرورة تلقي  التي تحكم سير الإدارة العامة الحديثة، ومقتضى هذا المبدأ

 المواطن خدمة عمومية نوعية، وقد تزامن ظهور هذا المبدأ مع المناداة بإرساء

، وهو مبدأ دستوري، نصت ومبادئ الشفافية (2)أسس الحكم الراشد أو الحكامة 

  .(3) 8100عليه دساتير حديثة، كما هو الحال في الدستور المغربي لسنة 

 :الحق في المعلومة ومبادئ الحياد والنجاعة والثقة -ثالثا 
والنجاعة والثقة نقسم  الحياد الحق في المعلومة ومبادئ في مجال علاقة

الفرع إلى محورين اثنين يتعلق الأول بالحق في المعلومة ومبدأ حياد الإدارة  هذ

العامة، بينما يتناول الثاني الحق في المعلومة ومبدأ النجاعة والثقة، وذلك على 

 . التفصيل الوارد أدناه

 
 

                                                 
، إحالة ذاتية لبيئيتقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي وا ،"حكامة المرافق العمومية "  (1)

 www.cese.ma . ، المملكة المغربية06/8106: رقم
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/as13/rp-as13-va.pdf,date de visite du 

site: 03/10/2018. 
الرابع  المبدأ العام خدمة المرفق جودة أو الخدمة نوعية" الجبوري،  علاوي صالح ماهر (2)

 .وما يليها 668. ص، "العامة  تحكم المرافق التي المبادئ من ،)الجديد)

https://www.iasj.net/iasj, date de visite du site: 25-12-2017. 
مكرر  1126عدد  ،الجريدة الرسمية8100لسنة  من دستور المملكة المغربية 016الفصل  (3)

 .8100جويلية  61:الصادرة بتاريخ
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 :الحق في المعلومة ومبدأ حياد المرفق العام - 0
، حيث يضمن الحياد الولوج المساواةلمبدأ  نتيجة مباشرة يعد مبدأ الحياد 

بطبيعة  دون تمييز، وهو ذي صلة وطيدة الحر لجميع المنتفعين للمرفق العام

دولة القانون، ويجب أن يلازم الحياد الأنشطة اليومية للإدارة العامة، حيث 

 . (1) مهما كانتتجسده نزاهة أعوان الإدارة، وحظر كل أشكال التمييز 

أن خضوع الإدارة العامة للقانون، يجعلها تطبق ما أمر به،  والملاحظ

وتتجنب ما نهى عنه، وتضمن حق المواطن في المعلومة، ما لم يقض القانون بغير 

 .ذلك

 :الحق في المعلومة ومبدأي النجاعة والثقة - 8
النجاعة والثقة أن يتصرف الجميع، وفي كل الظروف، على  يفرض مبدأ

فللمنتفع من خدمات الإدارة العامة  لبعضهم البعض، لصونأساس أنهم شركاء مخ

كما يجب أن تكون طريقة عمل  الحق في الأمن القانوني، في علاقته مع الإدارة،

الإدارة العامة محددة بوضوح، وأن يحاط المواطنون علما بالقواعد الجديدة 

عامل  التي تنشئها الإدارة، حتى يمكنهم التكيف معها في أفضل الظروف، ومن

وذلك بتعويض  الثقة كذلك، أن تعترف الإدارة بأخطائها، وتسعى إلى تصحيحها

 .(2)المتضرر عند الاقتضاء، وأن تسعى لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده طواعية 

المنظم  0122جويلية  6المؤرخ في  060 - 22فلقد أقر المرسوم رقم 

، وألزم (3)واجب حماية حريات المواطن وحقوقه للعلاقات بين الإدارة والمواطن،

الإدارة بأن تحترم الإنسان وتحفظ كرامته، وأن تكون علاقاتها به متصفة 

                                                 
(1) 

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 

03/10/2018. 
(2) 

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de site: 

03/10/2018. 
 ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ،0122جويلية  16مؤرخ في  060-22مرسوم  ،8. م (3)

 .0122 ،86. ع. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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وأن كل تعسف في ممارسة السلطة، يترتب عنه تعويض  ،(1)باللطف والكياسة 

دون الإخلال بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية، التي يتعرض لها المتعسف 
، ولا يقبل أي تذرع من طرف (3)وأن على الإدارة أن تحسن استقبال المواطن ،(2)

 .(4)الموظف عن السلوك، الذي يمس احترام المواطن وكرامته 

كما أوجب هذا المرسوم على الإدارة الرد على كل الطلبات أو التظلمات، 

بت في تكلف خصيصا لل ، عن طريق إحداث هياكل(5)التي يوجهها المواطنون إليها 

منه على مجانية التظلم، الذي لا يحول  61كما أكدت المادة  عرائض المواطنين

للاحتجاج على الإدارة والمطالبة  دون سلوك المواطن السبل القانونية الأخرى

 .بالتعويض

 :الحق في المعلومة ومبدأ الشفافية - 6
وتوفر للمواطنين إمكانية المطالبة ، تضمن الشفافية حسن سير الإدارة

ومما لا شك  ،(6)بحقوقهم،حيث أن لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات 

يتم المساس  في مجال العقود الإدارية فيه أن مبدأي حرية المنافسة والشفافية

ومن  القضاء، ولهذا تشدد اللجوء إلى إعداد ملاحق للعقود الإدارية، عند بهما

الإعلان عن  في شروط اللجوء إلى الملاحق، والإخلال بإلزامية قبله المشرع

 .محددة المدة الصفقة، وضرورة جعل العقود

                                                 
 .، مشار إليه سابقا060-22مرسوم  ،6. م (1)
 .، مشار إليه سابقا060-22، مرسوم 1. م (2)
 .، مشار إليه سابقا060-22مرسوم  ،08. م (3)
 .، مشار إليه سابقا060-22مرسوم  ،61. م (4)
 .، مشار إليه سابقا060-22مرسوم  ،66. م (5)
 .سابقا من الدستور، مشار إليه 10المادة  (6)
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إن الاجتهاد القضائي قد كرس مبدأ حرية إبرام الملاحق، بشرط تسليط 

لاسيما إعمال المبادئ الأوروبية في مجال  -التي ترمي  رقابة قاضي الموضوع

  .(1) إلى الإعلان عن الصفقة، حماية لمبدأ المنافسة -ومي الطلب العم

 صفقة إدارية ،ككل(العقد الابتدائي الأولي) ومادام إبرام العقد الإداري

إبرام ملاحق فيما بعد، فلا يجب أن تشكل ممارسة هذا  حرية إلى قواعد يخضع

الإلزام بالإعلان  الصفقات، لا سيما إبرام على إجراءات للالتفاف وسيلة الحق

التي  غير مشروعة،الملاحق عن الصفقة،والحفاظ على مبدأ المنافسة،وعليه تعتبر

  .(2)إلا عقود جديدة  ما هي في الواقع

 لقد ورد النص على حق الوصول إلى المعلومات في العديد من النصوص

 ،8102التشريعية والتنظيمية الجزائرية حتى قبل اعتماد التعديل الدستوري 

، قانون الجماعات (3)ويتعلق الأمر بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته

، وتنظيم الصفقات (5)، مرسوم العلاقات بين الإدارة والمواطن(4)الإقليمية

 .(6)العمومية وتفويضات المرفق العام

                                                 
(1) http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mode-gestion-des-services-publics-locaux, 

date de visite du site: 09-07-2016. 
(2) 

CE, 28 juillet 1995, Préfet de la région Ile-de-France c/ Soc. de gérance Jeanne 

d’Arc, https://www.legifrance.gouv.fr, date de visite du site: 09-07-2016. 
 8112فيفري  81 :المؤرخ في 10-12: من القانون رقم. 08، 01،00، 1، 2، 2، 1، 0،6المواد  (6)

 .06،8112.ع.،ج.،ر،ج.يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج
يتعلق  8100جوان  88: مؤرخ في 16 -08: القانون رقم من. 21، 86،68، 82، 02المواد  (6)

 -00: من القانون رقم. 12، 16، 82، 88، 06، 00وكذا المواد . 08عدد . ج.ج.ر.بالولاية، ج

 .66عدد . ج.ج.ر.يتعلق بالبلدية، ج 8100جوان  88: مؤرخ في 01
ينظم العلاقات بين  ،0122جويلية  16مؤرخ في  060-22من المرسوم  00و01المادتان  5

 .0122سنة  ،86. عدد. ج.ج.ر.ج الإدارة والمواطن،
، 8101سبتمبر  82: المؤرخ في 866-01: من المرسوم الرئاسي رقم 16إلى  22المواد من  (1)

 .8101سنة ، 11عدد .ج.ج.ر.ج. يتضمن تنظيم الصفقات العموميةوتفويضات المرفق العام

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5E8F771BBD9F45AA0A54843694FA19CB.tpdjo03v_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007885301&fastReqId=357869233&fastPos=16
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5E8F771BBD9F45AA0A54843694FA19CB.tpdjo03v_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007885301&fastReqId=357869233&fastPos=16
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 :خاتمة

لقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك تلازم بين الحق في الولوج إلى 

المعلومة وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وذلك من خلال ما تم تناوله، من أن 

الحق في المعلومة لا يتعارض مع المبادئ العامة الحديثة التي تحكم الخدمة 

ادئ الشفافية والولوجية وجودة العمومية في الوقت الحالي، كما هو الحال في مب

 .الإدارة العامة

فالدولة غير الديمقراطية، تقرر الحق في المعلومة على مستوى النصوص 

حتى تظهر نفسها أمام المجتمع الدولي،بأنها تراعي تعهداتها والتزاماتها الدولية 

كرست الحق في  بينما تتنكر لهذه النصوص التي أقرتها، لأنها تخشى، لو أنها

لحصول على المعلومات، فإنها ستكون تحت الرقابة الشعبية، وهو ما لا تريده أن ا

 .يكون، لأنها تعمل خارج نطاق المشروعية، وهي مصممة على البقاء في ما هي فيه

 النتائج المتوصل إليها

والساري  0122عدم تفعيل مرسوم علاقة الإدارة بالمواطن الصادر منذ  -0

 المفعول إلى اليوم؛

أول نتيجة تسجل هي التأخر غير المبرر في عدم اعتماد النص القانوني  -8

 من الدستور؛ 10المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات المقرر بموجب المادة 

يدعم الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي  ضمان الحق في المعلومة -6

 من الدستور؛ 168فقرة  66المقررة بموجب المادة 

يمكن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن دون ضمان الحق في الوصول إلى لا  -6

 المعلومات؛

 .الشفافية تحمي الأخلاقيات الإدارية لأنها تحول دون آفة الفساد -1

 التوصيات

والساري  0122ضرورة تفعيل مرسوم علاقة الإدارة بالمواطن الصادر منذ  -0

 واطن؛المفعول إلى اليوم، لتحين علاقة الإدارة بالم
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التعجيل باعتماد النص القانوني المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات  -8

 من الدستور؛ 10المقرر بموجب المادة 

ضرورة تدعيم الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي المقررة بموجب  -6

 من الدستور، عن طريق ضمان الحق في المعلومة ؛ 168فقرة  66المادة 

 علاقة الإدارة بالمواطن عن طريق ضمان الحق في الوصول تحسين ضرورة -6

 إلى المعلومات؛

 .الأخلاقيات الإدارية عن طريق تجسيد الحق في المعلومة ضرورة حماية -1

 قائمة المصادر والمراجع
 :قائمة المصادر - أولا

 النصوص التشريعية -أ

. عدد. ج.ج.ر.الدستوري،جيتضمن التعديل  8102مارس  12مؤرخ في  10-02قانون رقم  -0

 .8102،سنة 06

مكرر الصادرة بتاريخ  1126عدد  ،الجريدة الرسمية8100لسنة  دستور المملكة المغربية -8

 .8100جويلية  61

، يتعلق بالوقاية من الفساد 8112فبراير سنة  81مؤرخ في  10-8112قانون رقم  -6

 .8112، 06. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع ومكافحته، المعدل والمتمم،

 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات  60-06قانون  -6

 .8102مارس  08، في 2211الجريدة الرسمية للملكة المغربية عدد 

يتعلق بالحق في النفاذ إلى  8102مارس  86مؤرخ في  8102لسنة  88قانون أساسي عدد  -1

-16-82:، الصادر بتاريخ011السنة  ،82الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد  المعلومة،

8102. 

، سنة 08عدد  ج،.ج.ر.جيتعلق بالولاية،  8100جوان  88: مؤرخ في 16 -08: قانون رقم -2

8108. 

، سنة 66عدد  ج،.ج.ر.جيتعلق بالبلدية،  8100جوان  88: مؤرخ في 01 -00: قانون رقم -6

8100. 
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 :النصوص التنظيمية -ب

يتتضمن انضمام الجزائر إلى العهد  0121ماي  02مؤرخ في 26- 21مرسوم رئاسي رقم -0

 .0121سنة  81ج،عدد .ج.ر.الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ج

، يتضمن تنظيم الصفقات 8101سبتمبر  82: مؤرخ في 866-01: مرسوم رئاسي رقم -8

 .8101، سنة 11ج،عدد .ج.ر.ج. ق العامالعموميةوتفويضات المرف

 ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ،0122جويلية  16مؤرخ في  060-22مرسوم  -6

 .0122سنة  ،86. عدد. ج.ج.ر.ج

 :قائمة المراجع - ثانيا
 الكتب باللغة الأجنبية -أ

 01- Alexis Guedj , la protection des sources Journalistiques. Bruylant , Bruxelles, 

1998. 

 مواقع الانترنيت -ب
1- https://www.legifrance.gouv.fr. 

2- https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:FR:PDF. 

3- https://www.legifrance.gouv.fr. 

4- http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mode-gestion-des-services-publics-locaux. 

5- http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html. 

6- https://www.iasj.net/iasj 

7- http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/as13/rp-as13-va.pdf 

8- http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-

fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf. 

9- https://www.alghad.com/articles/. 

10- http://www.righttoknowday.net/en/, 

11- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467 

12- https://www.cada.fr/, 

http://www.pm.gov.jo.http://www.legislation.tn/sites/default/files/journalofficiel/2016/2

016A/Ja0262016.pdf 

14- http://www.europarl.europa.eu/, 

15- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html. 

16 -http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. 

17-https://www.article19.org/pages/fr/resource-language.html 

18-http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html. 

19-https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27information. 
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 8102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

 

صي الحق في حماية المعطيات الصحية والجينية ذات الطابع الشخ

 "10/  02قراءة في القانون "
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droit_alg@live.fr  
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 :الملخص

لكل شخص الحق في حماية معطياته الشخصية باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة في الدستور في 

ولا يمكن أن تقع معالجة تلك المعطيات إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان،  منه، 64المادة 

وتحت مراقبة سلطة عمومية مستقلة مهمتها السهر على شرعية معالجة  10/  02وذلك وفقا لأحكام القانون 

ة حياته الخاصة وحاجات المعطيات الشخصية للأفراد، وتضمن هذه الهيئة الموازنة بين حق الشخص في حماي

المؤسسات في استعمال المعلومة، وينطبق هذا القانون على المعالجة الآلية وكذلك المعالجة غير الآلية للمعطيات 

والبيانات الشخصية والتي تتم على التراب الجزائري من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي تابع للقطاع العام أو 

اية المعطيات الطبية والجينية، بما في ذلك إسداء خدمات الرعاية الخاص، وتنطبق هذه الحماية على حم

 .الصحية التي تكشف عن معلومات تتعلق بالوضع الصحي للأشخاص

حماية المعطيات الشخصية، المعطيات الطبية والجينية، سلطة عمومية مستقلة، الحياة  :الكلمات المفتاحية

 .الخاصة

Abstract: 
Every person has the right to protect his/her personal data since they are considered as 

one of the fundamental rights that are guaranteed in the Constitution in its article 46. Such data 

can only be treated within the framework of transparency, honesty and the respect for the human 

dignity, in accordance with the provisions of Law 18/07 and under the control of an independent 

public authority whose role is to guarantee the legitimacy of the personal data treatment of 

individuals. This body guarantees the balance between the right of the person to protect his 

private life and the needs of the institutions for the use of information. This law applies to 

automatic as well as the non-automatic treatment of data and the personal profile which is 

carried out on the Algerian territory by every physical or moral person of the public or the 

private sector. This protection is applied on the medical and the genetic data including the 

provision of health care services that reveal information regarding the health status of the 

persons. 

key words:The protection of personal data, the medical and the genetic data, the 

independent public authority, the private life. 
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 : مقدمة
أدرج المشرع الحق في حماية المعطيات الشخصية ضمن تعديل الدستور 

-02قانون المشرع من خلال ال أكد عليهاو منه 64الجزائري من خلال نص المادة 

كأحد الحقوق المدنية التي لا بد أن تحاط بسياج قانوني دقيق نظرا لدقة  10

الجينية من بين و تعتبر المعطيات الطبيةو مساسه بحياة الأشخاص،و الموضوع

المعطيات الشخصية التي أسبغ عليها المشرع حماية قانونية في العديد من 

حكمه بواجب الحفاظ على من في و النصوص القانونية حيث ألزم الطبيب

جرم المشرع و البيانات الطبية للمريض كنتيجة لواجب الحفاظ على السر المهني

كذلك الأمر و منه 110المساس بهذه المعلومات من خلال قانون العقوبات في المادة 

ترقيتها، كما أدى التطور العلمي إلى ظهور ما و بالنسبة لقانون حماية الصحة

راثية حيث تتحول عينة جينية بعد معالجتها إلى كم هائل يسمى بالخريطة الو

جوانب من مستقبله و حاضرهو من البيانات الشخصة التي تحدد ماضي الإنسان

-04مما دفع المشرع إلى المسارعة بتنظيم هذا الجانب من خلال إصدار القانون 

 .لحماية هذه المعطيات  11

 بوضع ضوابط 10-02ليتبعها بحماية إضافية من خلال القانون 

المسئول "الجينية و إجراءات قانونية لمنع القائم على معالجة المعلومة الطبيةو

من المساس بها سواء تعلق الأمر بالمعطيات المتعلقة بالعلاج أو " عن المعالجة

 سواء تعلق الأمر بالمتابعة العلاجية أو الطبية الفردية للمرضىو بالوقاية،

 مراكز العلاج، أو الأطباء أو شركات التأمين أو التي يقوم بها الأفراد فيو

سواء تم ذلك بالإضافة أو التغيير و الوقاية الصحيةو الباحثون في المجال الطبي

 .أو التحوير أيا ما كانت طريقة المعالجة آليا أو بغير هذه الطريقة

لطابع الجينية ذات او لمعالجة الحق في حماية المعطيات الصحيةو

ما هي الآليات : نطرح الإشكالية التالية 10-02ار القانون الشخصي في إط

 لحماية المعطيات الصحية 10-02وضعها المشرع من خلال القانون القانونية التي 

 .أية إضافة يمكن أن يحدثها هذا القانون؟و الجينيةو
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 ماهية المعطيات الطبية والجينية: المحور الأول
الجينية من الضروري إزالة و الطبيةقبل تناولنا لتحديد تعريف المعطيات 

التي أشار إليها المشرع في و اللبس عن بعض المصطلحات ذات العلاقةو الغموض

رغم العلاقة الوطيدة بين هذه المصطلحات كونها تشكل و ،1 10/  02القانون 

جانبا من الإطار الموضوعي لهذا القانون، إلا أن هناك بعض الفروق البسيطة 

 تعتبر المعطيات الطبيةو تترتب عنها بعض الآثار القانونية، التي قدو بينها

التي بدورها تعبر جزءً من المعطيات و الجينية جزءً من المعطيات الحساسةو

نطاق تطبيق و الشخصية عموميا، كما سنتناول من خلال هذا المحور حدود

 .الجينيةو في مجال المعطيات الطبية 10/  02القانون 

 :تعريف المعطيات الطبية والجينية - أولا
التوضيح مصطلح و بالشرح 10/  02تناول المشرع من خلال القانون 

اعتبر بأنهاهي كل و 11المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال نص المادة 

معلومة أيا ما كانت دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه بصفة 

بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة مباشرة أو غير مباشرة لا سيما 

عناصر خاصة بهويته البدينة أو الفزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو 

 .النفسية أو الإقتصادية أو الثقافية أو الإجتماعية

عطيات ذات الطابع عربيا استخدم المشرع التونسي للدلالة على المو

ن مصدرها أو شكلها بمجرد أنها بغض النظر ع" كل البيانات"الشخصي مصطلح 

تساعد على تعريف الشخص الطبيعي أو على جعله قابلا للتعريف، سواء كان 

ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع استثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة 

 القطريو المصريو كذلك فعل كل من المشرع المغربيو أو المعتبرة كذلك،

                                                 
يتعلق  8102يونيو  01الموافق ل  0611رمضان عام  82المؤرخ في  10/  02قانون رقم  - 1

بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة 

  .16، العدد 8102 يونيو 01الرسمية الصادرة بتاريخ 
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 مصدرهاو ث عن أية معلومة بغض النظر عن دعامتهاالموريتاني عندما تحدو

  1.نوعهاو

المقصود بالمعطيات الحساسة بأنها معطيات ذات  10/  02كما عرف القانون 

طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات 

قة بصحته الدينية أو الفلسفية أو الإنتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعل

هو نفس التعريف الذي أورده المشرع المغربي في ظهير و بما فيها معطياته الجينية،

المتعلق بحماية  11.12 تنفيذ القانون رقمالذي جاء ل .0..10.1شريف 

بذلك اعتبر و ،الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

مصطلحا عاما يحتوي معطيات  المشرع مصطلح المعطيات ذات الطابع الشخصي

 تعتبر البيانات الطبيةو ذكرها المشرع على سبيل الحصرو اعتبرها حساسة

 .الجينية جزءا من هذه المعطيات الحساسةو

ومن هنا فالبيانات الحساسة هي فئة من البيانات الشخصية ذات نطاق 

را أضيق من نطاق البيانات الشخصة، لكن غالبية القوانين تحظر جمعها نظ

قوانين و حريات أساسية تقرها مواثيق دوليةو لارتباطها المباشر بحقوق انسانية

أساسية كالدساتير، فهذه البيانات بحسب التعريف الذي أعطي لها كل معلومة 

 الآراء السياسيةو الدينيةو المعتقدات الفلسفيةو الإثنيةو تكشف العرق

منع و يانات بحرية المعتقدبذلك ترتبط هذه البو الصحةو النشاطات النقابيةو

 .حرية الرأيو التمييز

/  02إذا أردنا التدقيق في المصطلحات التي استخدمها المشرع في القانون و

نجده يعرف المعطيات الجينية بأنها كل معطيات متعلقة بالصفات الوراثية  10

 .لشخص أو عدة أشخاص ذوي قرابة

                                                 
حقوق الهم الأمني و"البيانات الشخصية والقوانين العربية منى الأشقر ومحمود جبور،  - 1

  .21، ص 8102المركز العربي لبحوث القانونية والقضائية، بيروت، طبعة ، "الأفراد
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د عرفها القانون بأنها كل أما المعطيات في مجال الصحة فأوسع من ذلك فق

أو العقلية للشخص المعني بما في ذلك معطياته / و معلومة تتعلق بالحالة البدينة

 .الجينية

فالبيانات الصحية هي جميع البيانات الطبية الخاصة بوصف حالة 

 غير ذلك مما يتعلق بمسيرة المرضو مسار الشفاءو علاجاتهو ظروفهو المرض

الأنظمة القانونية على إخضاعها للحماية من خلال  قد حرصت جميعو المريض،و

السرية المهنية أي مبدأ السرية الطبية، غير أن هذا السر يفقد حمايته متى 

تعلق الأمر بالزام قانوني يفرض على الطبيب إفشاءه سواء في سبيل تحقيق 

 الأمن الإجتماعي كحالات الإبلاغ عن الأمراض المعديةو المصلحة العامة

 1. الجرائم أو في سبيل مصلحة المريض الشخصيةو ئةالأوبو

أما المعطيات الجينية فهي معلومات مشفرة في نواة الخلية البشرية لصفات 

أو أمراض أو تشوهات وراثية معينة يكون مرآة صاقة إلى حد بعيد لما يكون 

 القصرو أصوله من صفات وراثية كالطولو ما تكون عليه ذريتهو عليه صاحبه،

غيرها من الصفات الوراثية، فالجين و قوة البنية أو ضعفهاو السمرةو الشقرةو

حتى حياة ذريته فهي الوحدات و بما يحويه من المعلومات تمثل أدق أسرار حياته

توجد هذه المورثات و انتقال صفة أو ميزة وراثية معينةو المسئولة عن تحقيق

لا يكون ذلك إلا بعد و المورثة، تشغل مكانا ثابتا يدعى مكانو على الكروموسومات

  2.التحليل الجيني على العينة الجينيةو اجراء الفحص

فيمكن بالرجوع إلى نص المادة " معالجة المعطيات الطبية"أما مصطلح 

الثالثة في فقرتها الثالثة القول بأنها كل العمليات التي يتم انجازها باستخدام 

أو جينية أيا ما كانت طبيعة هذه وسائل آلية أو يدوية على بيانات طبية 

                                                 

  .26منى الأشقر ومحمود جبور، المرجع السابق، ص  -1 
الجرائم الماسة بحق الخصوصة الجينية بين التشريع الفرنسي أحمد حمد الله أحمد،  - 2

، جامعة القادسية، مجلة 8104، العدد الثاني، المجلد السابع نيسان وقانون العقوبات العراقي

 .821القادسية للقانون والعلوم السياسية، ص 
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العمليات، سواء تعلقت بالجمع أو التنظيم أو التسجيل أو الحفظ أو الملاءمة أو 

التغيير أو الاستخراج أو الإطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو 

كذا و النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني

الإتلاف للملفات و جعل الدخول إلى المعلومة غير ممكن أو التشفير أو المسحو الغلق

الطبية بما تحويه من معلومات تتعلق بالوضع الصحي للمريض أو مساره 

 .العلاجي

 :في مجال المعطيات الصحية والجينية 10/  02نطاق تطبيق القانون  - ثانيا
تناول المشرع الجزائري الحماية القانونية للسر المهني في المجال الطبي في 

 14ذلك في المادة و المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 804/  18المرسوم التنفيذي 

يشترط في كل طبيب أو جراح أسنان أن يحتفظ بالسر " حيث نصت المادة على 

 1" نص القانون على خلاف ذلك المجموعة إلا إذا و المهني المفروض لصالح المريض

من نفس المرسوم شرحا لمعنى السر المهني بأنه كل ما يراه  10قدمت المادة و

يفهمه أو كل ما يُؤتمن عليه خلال أدائه و يسمعهو الطبيب أو جراح الأسنان

باعتبار أن الطبيب هو المتعامل المباشر مع المريض فيقع عليه عبء إلزام و لمهمته،

يين باحترام متطلبات السر المهني، كما يقع على الطبيب واجب الأعوان الطب

حماية البطاقات السريرية ووثائق المرضى الموجودة بحوزته من أي فضول، كما 

 .يجب عليه عدم كشف هوية المريض عند إعداد نشرات علمية

من قانون العقوبات  110وأكدت على حماية المعلومات الطبية نص المادة 

د ج إلى  81111بغرامة من و أشهر 4اقب بالحبس من شهر إلى يع"الجزائري 

جميع المؤتمنين بحكم و القابلاتو الصيادلةو الجراحونو د ج الأطباء 011111

 الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على الأسرار التي أُدلى بها إليهم

                                                 
 0118و يولي 14الموافق ل  0601محرم عام  12المؤرخ في  804/ 18مرسوم تنفيذي رقم  - 1

  .28، العدد 0601محرم  10يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية الصادرة في 
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يصرح لهم و هاأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم القانون إفشاءو

 .1..."بذلك

ليؤكد على  2الملغى  12/  58ترقيتهاو كما جاء أيضا قانون حماية الصحة

جراحو و الصيادلةو واجب حماية السر المهني الذي يلتزم به كل الأطباء

 .الأسنان

يلزم كل صيدلي  " 001وهذا الالتزام نص عليه المشرع أيضا في المادة 

" بالحفاظ على السر المهني إلا في الحالات المخالفة المنصوص عليها في القانون 

الصيدلي على الامتناع عن التطرق للمسائل المتعلقة  006كما ألزمت المادة 

يجب عليه فضلا عن ذلك و لاسيما في صيدليتهو بأمراض زبائنه أمام الآخرين

أن يتجنب أي إشارة ضمن و العمل الصيدلي أن يسهر على ضرورة احترام سرية

 .منشوراته قد تلحق الضرر بسر المهنة

على  00/  02انون الصحة الجديد من ق 86كما نص المشرع أيضا في المادة 

سر المعلومات الطبية المتعلقة به، و لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة"

 .نباستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانو

 3"....يشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحةو

مجال تطبيق القانون بخصوص  10/ 02من القانون  12حددت المادة و

نصت على تطبيق القانون على المعالجة الآلية للمعطيات ذات و المعطيات الطبية

 تقييمو سةدراو الطابع الشخصي المتعلقة بالصحة التي يكون الغرض منها بحث

                                                 
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،  0144يونيو سنة  12المؤرخ في  024/  4 4الأمر  - 1

  .60الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق  12/  22تمم للقانون رقم المعدل والم 0110يونيو سنة  1المؤرخ في  00/  11القانون  - 2

  .0111يونيو  02المؤرخة في  12بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية عدد 
، 8102يونيو  18الموافق ل  0611شوال عام  02المتعلق بالصحة المؤرخ في  00/  02قانون  - 3

  .64، العدد 8102يوليو  81الجريدة الرسمية الصادرة في 
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استثنى القانون من مجال و تحليل المعطيات المرتبطة بنشاطات العلاج أو الوقايةو

 :تطبيق القانون

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون الغرض منها المتابعة 

 .العلاجية أو الطبية الفردية للمرضى

تم جمعها  المعالجة التي تسمح بإجراء دراسات انطلاقا من المعطيات التي

طبقا لما هو وارد في البند السابق عندما تتم من قبل القائمين بهذه المتابعة 

 .لاستعمالهم الحصري

المعالجات التي يكون الغرض منها التعويض أو الرقابة من قبل الهيئات 

 .المكلفة بالتأمين على المرض

عن  المعالجات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل الأطباء المسئولين

 .المعلومة الطبية

ومن هنا فإن هذه البيانات يكن أن تفقد امتياز الحماية المشددة التي 

المصلحة و الصحة العامةو أهم كالمصلحة العامةو تتمتع بها في مقابل قيم أكبر

 1.العلمية

أما بخصوص حماية المعطيات الجينية فقد أصدر المشرع الجزائري 

 في الإجراءات القضائية 3باستعمال البصمة الوراثيةالمتعلق و ،112/  04القانون 

حصره في و حدد من خلال هذا القانون مجال تطبيقهو التعرف على الأشخاصو

إجراءات التعرف و استعمال البصمة الوراثية في مجال الإجراءات القضائية

بإجراءات دقيقة تتمثل في حصر منح هذه و على المفقودين ومجهولي الهوية،

                                                 

  .21منى الأشقر ومحمود جبور، المرجع السابق، ص  - 1 
 8104يونيو سنة  01الموافق ل  0610رمضان عام  06المؤرخ في  11/  04القانون رقم  - 2

يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، الجريدة 

  .8104يونيو  88الصادرة في  ،10العدد  ،الرسمية

بأنها  11/  04من القانون  10الفقرة  18عرف المشرع البصمة الوراثية في المادة  - 3 

 ."نطقة غير المشفر من الحمض النوويالتسلسل في الم"
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قضاة التحقيق وفقا للقواعد المعمول بها في قانون و لوكلاء الجمهورية الصلاحية

الإجراءات الجزائية، كما مكَّن أيضا ضباط الشرطة القضائية من طلب أخذ 

إجراء التحاليل الوراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق و عينات بيولوجية

العينات  عاقب المشرع كل من يستعملو من السلطة القضائية المختصة،

البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها لغير الأغراض المنصوص عليها 

عاقب أيضا كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية و قانونا،

 .للبصمات الوراثية

الجينية على و يبدو أن المشرع بنى الحماية القانونية للمعطيات الطبيةو

مستوى المخاطر التي يمكن أن يشكلها المحتوى، و بيعةمن جهة أولى على ط: سببين

البيانات الوراثية، بينما يبنى من و كما هو الحال بالنسبة للبيانات الحساسة

إنشاء الملفات كما هو الحال مع المعالجة و جهة ثانية على الهدف من المعالجة

 بهدف استبعاد بعض الأشخاص من الإفادة من بعض الحقوق أو الخدمات أو

العقود، أو كما هو حال الملفات التي تتقاطع مع ملفات أخرى لأهداف تختلف عن 

نشير في هذا السياق إلى الأنظمة البيومترية التي و أهداف المعالجة الأساسية،

 الجينيةو المرفولوجيةو تتعرف على الشخص من خلال خصائصه الطبيعية

سمية باستبعاد الأشخاص التي تسمح لأرباب العمل أو حتى لبعض الإدارات الرو

الذين يعتبرون حاملي الكثير من المخاطر الطبية من خلال التعرف على البيانات 

 الواردة في الجينوم، كما يمكن لهذه الأنظمة المساهمة في مجال الطب الوقائي،

تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لحوادث العمل نتيجة تحليل وراثي لهم، بحيث و

ة طبية خاصة، يضاف إلى ذلك إمكانية لجوء شركات رعايو يخضعون لمتابعة

 التأمين إلى استخدام أنظمة مماثلة تمكنها من إدارة عملية اختيارها لزبائنها

تحديد أقساط التأمين بطريقة فضلى تخدم مصالحها، بهدف مساعدتها على و

هو ما من شأنه أن يؤدي و الحد من احتمالات اضطرارها إلى تحمل أعباء العلاج،

يمكن الإشارة هنا أيضا إلى قدرات التكنولوجيا و لى التمييز بين الأشخاص،إ

توقعات بخصوص الحالة الصحية و تشخيصاتو على استخراج تصنيفات
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التي بدت واضحة في دراسة أجرتها مايكروسوفت حول كيفية و للأشخاص

اكتشاف مرضى السرطان من بين مستخدمي محركات البحث عبر بياناتهم 

الشخصية علما أن الإرشادات الأوروبية كانت سمحت بمعالجة هذه البيانات 

 1. لأهداف الطب الوقائي

 لصحيةلم يحدد المشرع بشكل صريح المكلفون بمعالجة المعطيات او

من مشروع القانون  48الجينية على خلاف المشرع التونسي الذي نص في الفصل و

المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على أن معالجة  8102/  82الأساسي 

المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالصحة لا يكمن أن تكون صحيحة إلا 

ين تحت مسئوليتهم أو الإطارات شبه الطبية العاملو إذا قام بها الأطباء

الأشخاص الخاضعين بحكم وظيفتهم في الميدان الصحي إلى واجب المحافظة على 

هذه المعطيات المتعلقة " إيواء " السر المهني، كما منع المشرع التونسي أيضا تحويل 

إذا تم التحويل فوق التراب التونسي فإنه و بالصحة خارج التراب الوطني،

أن يستجيب و يكون معتمدا من قبل الهياكل المختصة،يشترط في المستضيف أن 

 2.الشبكات طبقا للتشريع الجاري به العملو لشروط سلامة المنظومات

 حقوق الشخص المعني وواجبات المسئول عن المعالجة: المحور الثاني
 :حقوق الشخص المعني بمعالجة معطياته - أولا

ية مجموعة من الحقوق منح المشرع للشخص المعني بمعالجة معطياته الطب

تتمثل هذه و من شأنها توفير ضمانات كافية له في مواجهة المكلف بالمعالجة

 :الضمانات فيما يلي

 :حق الولوج والإعلام - 0
 حيث يحق لصاحب المعلومات الحصول على نسخة من المسئول عن المعالجة

 المعالجةالحصول على الجواب حول ما إذا كانت بياناته داخلة في عملية و
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الجهات التي تسلم أو تنقل إليها و فئات البيانات المعالجةو أهداف هذه العمليةو

لا سيما في حال انتقال هذه البيانات إلى دولة أخرى أو إلى شركات في هذه 

الدول، كما تقر بعض التشريعات كالقانون الفرنسي حق صاحب البيانات في 

 الدفاع أو غيرهاو عنه كأجهزة الأمن الإطلاع على ما تجمعه الإدارات الرسمية

ذلك عبر طلب يتقدم به إلى الهيئة الوطنية لحماية البيانات التي تقوم بهذا و

ينحصر الحق في الإطلاع على المعلومة على و الرد على صاحب البيانات،و الإطلاع

لا يشمل حق الإطلاع على البيانات و الحق في الحصول على البيانات الشخصية،

لا أية تعليقات أو تحليلات قانونية لها، إلا إذا كانت هذه الأخيرة و ،الأخرى

  1.تحتوى على بيانات شخصية

الإعلام اكتفى  ما يلاحظ أن المشرع الجزائري حين تحدث عن الحق فيو

كما أشار بخصوص " الإعلام بصفة صريحة ودون لبس"باستخدام عبارة 

دام نفس العبارة، على خلاف المعلومة التي تجمع في شبكات مفتوحة باستخ

المشرع التونسي الذي اشترط الكتابة العادية أو الإلكترونية، غير أن ما يحسب 

للمشرع الجزائري في هذا المجال هو إلزام المعالج للمعلومات بضرورة تبصير 

الشخص المعني بمخاطر تداول المعلومات على الشبكات دون ضمانات السلامة، 

 .رض للقراءة أو الإطلاع عليها من قبل الغيرباعتبار أنها قد تتع

لا سيما و يسقط حق الإعلام في حال ما إذا تعذر إعلام الشخص المعني،و

في حالة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض إحصائية أو تاريخية 

كذلك إذا تمت المعالجة تطبيقا لنص قانوني أو تمت لأغراض و أو علمية،

 2.أدبية صحفية أو فنية أو
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 :حق التصحيح - 8
يحق لكل شخص أن يطلب تصحيح بياناته الشخصية أو استكمالها أو 

حجبها أو محوها متى كانت هذه البيانات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير 

مناسبة أو قديمة، أو متى كانت معالجتها أساسا ممنوعة بموجب القوانين كحال 

عن المعالجة متى كان الطلب مشروعا أن  من واجب المسئولو البيانات الحساسة،

 1.يبادر إلى تنفيذ العملية المطلوبة

ألزم و 10/  02من القانون  12هو الحق الذي تناوله المشرع في المادة و

المسئول على المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة مجانا لفائدة الطالب في أجل 

رد على الطلب خلال الأجل في حالة الرفض أو عدم الو أيام من إخطاره، 01

المذكور أعلاه يحق للشخص المعني إيداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية 

العمل على إجراء و التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات الضرورية

إبلاغ و إخبار الشخص المعني بمآل طلبه،و التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال،

 . من أوصلت إليه المعطيات الشخصيةالتحيينات إلىو التصحيحات

 : حق الاعتراض - 1
الجينية الاعتراض على معالجة بياناته و يمكن لصاحب البيانات الطبية

 الشخصية لأسباب مشروعة، كما يمكنه رفض استخدام البيانات في دراسات

كما  ذلك دون أن يكون مجبرا على تقديم أي تبرير أو سبب،و أبحاث تجاريةو

يمكنه ممارسة هذا الحق سواء في مرحلة جمع البيانات أو في مرحلة لاحقة، 

فلكل شخص من حيث المبدأ حق تقرير طريقة استخدام بياناته بحيث يرفض 

  2.إدراجها ضمن ملفات إلكترونية معينة أو نقلها إلى جهات ثالثة

قد جاء عاما بحيث منح  10 / 02من القانون  14بذلك يكون نص المادة و

للشخص المعني الحق في الاعتراض على معالجة معطياته الشخصية بشكل مطلق 
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دون ضرورة إثبات أسباب وجيهة لهذا الاعتراض، كما لم يحدد أجلا للبت في 

 .لا في شكل الاعتراض نفسهو طلب الاعتراض

أما بخصوص المشرع التونسي فقد اشترط تقديم هذه الاعتراضات 

يوما للبت  41حدد للهيئة الوطنية مدة و وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إلكترونياب

اشترط لصحة الاعتراض تقديم أسباب مشروعة ووجيهة و في هذا الاعتراض

 1.تبرر الطلب

 :ول عن معالجة المعطياتؤجبات المسوا - ثانيا
المعطيات ألزم المشرع كل من يقوم بمعالجة المعطيات الشخصية بما فيها 

تتمثل  10/  02من القانون  12الجينية بعدة واجبات من خلال المادة و الطبية

 :فيما يلي

التنظيمية الملائمة لحماية و ضرورة اتخاذ كل التدابير التقنية* 

المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع 

غير المرخصين خصوصا عندما تستوجب العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج 

المعالجة إرسال المعطيات عبر شبكة الأنترنت مما يعرضها لمخاطر عديدة 

 .كالإطلاع عليها من قبل الغير أو التلاعب بها أو محوها

 .حماية المعطيات من كل شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة* 

الذي و عالج من الباطنعلى ما سماه المشرع الجزائري الم 11نصت المادة * 

يقوم بمعالجة المعطيات لمصلحة المسئول عن المعالجة، حيث يجب على هذا الأخير 

 اختيار معالج من الباطن يوفر كل الضمانات المتعلقة بإجراء السلامة التقنية

 .يسهر على احترامهاو التنظيمية للمعالجات الواجب القيام بهاو

سواء من قبل المسئول عن المعالجة أو من  العمل على احترام السر المهني* 

 .قبل المعالج من الباطن
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 شروط صحة معالجة المعطيات الطبية والجينية  :المحور الثالث
 المعطيات الصحيةو قسم المشرع صحة معالجة المعطيات الشخصية عموما

 :الجينية إلى قسمين هماو

 :الإجراءات المسبقة عن المعالجة - أولا
قبل البدء  10/  02من القانون  08اشترط المشرع الجزائري في نص المادة 

في معالجة المعطيات الشخصية ضرورة الحصول على تصريح أو ترخيص صادر 

 :الجينية ببعض الخصوصيةو خص المعلومات الطبيةو من السلطة الوطنية

 : التصريح - 0
عن المعالجة طلب كل مسئول  10/  02من القانون  01حيث ألزمت المادة 

التي يتعين عليها تسليم وصل التصريح في و التصريح من قبل السلطة الوطنية

ساعة، غير أن ما يميز عمل السلطة الوطنية بهذا الخصوص أن  62أجل أقصاه 

المشرع منحها حق تحديد قائمة بأصناف معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي 

حياتهم و حريات الأشخاص المعنيينو التي ليس من شأنها الإضرار بحقوق

 . التي تكون محل تصريح مبسطو الخاصة

 : الترخيص - 8
إذا اتضح للسلطة الوطنية خلال منحها التصريح بالمعالجة أن المعطيات 

 حماية الحياة الخاصةو محل المعالجة تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام

الحقوق الأساسية للأشخاص فإنها تخضع المعالجة المعنية لنظام و الحرياتو

أن يبلغ إلى المسئول و يجب أن يكون قرار السلطة الوطنية مسبباو الترخيص،

منع المشرع و عن المعالجة في أجل عشرة أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح،

رخيص بمعالجتها معالجة المعطيات الحساسة كالمعلومات الطبية إلا أنه يمكن الت

تكون ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية و لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة،

أو النظامية للمسئول عن المعالجة أو عندما تتم المعالجة بناء على الموافقة 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 411 - 

 

بترخيص و في حالة وجود نص قانوني يقضي بذلكو الصريحة للشخص المعني،

 1.من السلطة العامة

 خيص لمعالجة المعطيات الحساسة كالمعطيات الطبيةكما يمنح التر

 :الجينية في الحالات التاليو

إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو * 

في حالة وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن و لشخص آخر

 .الإدلاء بموافقته

الشخص المعني من طرف مؤسسة أو  تنفيذ المعالجة بناء على موافقة* 

جمعية أو منظمة غير نفعية ذات طابع سياسي أو فلسفي أو ديني أو نقابي في 

 إطار نشاطاتها الشرعية، شرط أن تخص المعالجة فقط المعلومات الطبية

الجينية لأعضاء هذه المنظمة أو الأشخاص الذين تربطهم بها اتصالات و

سل المعطيات إلى الغير دون موافقة الأشخاص ألا ترو منتظمة تتعلق بغايتها،

 .المعنيين

إذا كانت المعالجة تخص معطيات صرح بها الشخص المعني علنا عندما * 

 .يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات من تصريحه

إذا كانت المعالجة ضرورية للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه * 

 .أن تكون قد تمت حصريا لهه الغايةو أمام القضاء

معالجة المعطيات الجينية باستثناء تلك التي يقوم بها الأطباء أو * 

القيام بتشخيصات و التي تعد ضرورية لممارسة الطب الوقائيو البيولوجيون

علاجات لأنها تنصب في هذه الحالة في حماية المصلحة و فحوصاتو طبية

 .العامة
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التي جاء فيها أن السلطة الوطنية و 80المادة أكدت على ذلك نص و

ترخص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهدف إلى تحقيق مصلحة 

عامة للبحث أو الدراسة أو التقييم في مجال الصحة في إطار احترام المبادئ 

 بالنظر إلى المصلحة العامة التي يستهدف البحثو المنصوص عليها في القانون

 .التقييم تحقيقهاو ةالدراسو

حيث يفقد السر ميزة حمايته متى تعلق الأمر بالتزام قانوني يفرض على 

الأمن الاجتماعي كحالات و الطبيب لإفشائه سواء بهدف تحقيق المصلحة العامة

الجرائم، أو في سبيل مصلحة المريض و الأوبئةو الإبلاغ عن الأمراض المعدية

 1.روريا لعدوى يحملهاالشخصية كأن يرفض المريض علاجا ض

 :واققة الصارر  من المعني االأمرالم -ثانيا 
تعتبر الموافقة الصريحة الصادرة من الشخص المعني بمعالجة معطياته 

 الصحية من الشروط الأساسية لصحة عملية معالجة المعطيات الصحية

للمعني الحق في التراجع عن موافقته في أي وقت  10/ 02منح القانون و الجينيةو

خلال عملية المعالجة، كما يمنع على كل مسئول عن معالجة هذه المعطيات إعلام 

الغير بها إلا بالقدر الذي يساهم في إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بمهام 

ير أن هذه القاعدة أورد بموافقة المعني بالأمر أيضا، غو المسئول عن المعالجة

عليها القانون استثناء يتمثل في ما تفرضه أحيانا حالة الضرورة وواجب احترام 

تحقيق المصلحة العامة أو تحقيقا لمصلحة المعني و العقديةو الالتزامات القانونية

 .مصالحه الحيويةو الحفاظ على حياتهو بالأمر مباشرة

يع الدراسات السريرية موافقة و تفترض معالجة البيانات الطبية في جم

واعية من المريض يحدد فيه الاستخدام الذي سيتم إجراؤه على البيانات، 

لاسيما لجهة التحليلات، ما يمنع إجراء أي استخدام لاحق لها، لاسيما لجهة 

التحليلات، ما يمنع إجراء أي استخدام لاحق لها، كتحليل البيانات الناتجة عن 
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تقر بعض القوانين واجب و عدم التخطيط السابق لذلك،تلك المعالجة بسبب 

على مضيف خدمات حفظ البيانات بتأمين سلامتها، غير أن أصحاب الحق في 

الإطلاع عليها كالموظفين العاملين على السجلات الطبية أو الأطباء المعالجين 

رة المعنيين بحالة المريض أو أية جهة أخرى تملك هذا الحق بموجب القانون كوزا

ما يقال على المعطيات الصحية يقال على المعطيات الجينية حيث و الصحة،

 1.حظرت جميع التشريعات معالجتها دون موافقة المعني

غير أنه إذا تعلق الأمر بمعلومات صحية أو جينية تتعلق بقاصر فلابد من 

في بعض الحالات ضرورة صدور ترخيص من القاضي و موافقة ممثله الشرعي،

 .الشرعي له أو قبلها مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى د موافقة الممثلسواء بع

الموافقة "اكتفى بعبارة و الملاحظ أن المشرع لم يحدد طبيعة الموافقةو

/  82القانون الأساسي عدد على خلاف المشرع التونسي في مشروع " الصريحة

المشرع الذي حدد فيه و المتعلق بمشروع حماية المعطيات الشخصية 8102

يعبر من و التونسي المقصود بالموافقة بأنها كل فعل يترك أثرا كتابيا أو الكترونيا

خلاله الشخص المعني بالمعالجة عن موافقته على معالجة معطياته الشخصية 

 2.على دراية بعملية المعالجةو صريحةو النابعة عن إرادة حرة

معين فقد يكون بذلك فإنه لا يشترط في رضا صاحب البيانات شكل و

بصفة مباشرة و صريحا إذا كانت العبارات الصادرة في هذا الشأن تدل صراحة

بما لا يدع مجالا للشك في صدور القبول، كما لا يؤثر الأسلوب المستعمل في 

في كل الحالات يجب أن تكون العبارات واضحة في التعبير عن و سلامة الرضا،

                                                 

  .22منى الأشقر وحمود جبور، المرجع السابق، ص  -1 

  .المتعلق بحماية المعطيات الشخصية التونسي 8102/  82مشروع القانون الأساسي عدد  -2 
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التفسيرات المتعددة، كما لا و التأويلو الإرادة الحقيقية بشكل لا يحتمل الشك

 1.يعتبر السكوت رضا شريطة أن يكون المريض قادرا على الاعتراض

 :شروط تتعلق االمعطيات محل المعالجة -ثالثا 
مجموعة من الشروط  10/ 02من القانون  11اشترط المشرع في نص المادة 

 :تتمثل هذه الشروط فيما يليو تتعلق بالمعطيات الشخصية

 .مشروعةو أن تتم عملية معالجة المعطيات بطريقة نزيهة

ألا تعالج لاحقا و مشروعةو أن تكون مجمعة لغايات محددة وواضحة

 .بطريقة تتنافى مع هذه الغايات

غير مبالغ فيها بالنظر إلى و ملائمةو أن تكون عملية المعالجة مناسبة

 .الغايات التي من أجلها تم جمعها أو معالجتها

 .محيَّنةو هذه المعطيات صحيحة كاملة أن تكون

ضرورة حفظ المعطيات بشكل يسمح بالتعرف على الأشخاص المعنيين خلال 

 مدة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنجاز الأغراض التي من أجلها تم جمعها

معالجتها، مع إمكانية المحافظة على هذه المعلومات لمدة اكبر إذا كانت هذه و

حصائي أو علمي بناء على ترخيص صادر من السلطة المعطيات ذات طابع إ

 .الوطنية

الجينية تبدو أنها تتمتع و رغم أن عملية معالجة المعطيات الطبيةو

بالصّدقية بالنظر إلى الوسيلة المستخدمة للحصول على البيانات، إلا أن المشرع 

ومات التي اعتبر أن المعلو فصّل في الموضوع، 10/  02من القانون  00في نص المادة 

تقيم جوانب من شخصية الفرد لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لتأسيس أحكام 

 .قضائية أو أي قرارات تنشئ آثارا قانونية

                                                 
، مذكرة ماجستير في السر الطبي بين المنع والإباحةفؤاد سيدي محمد صديق بلماحي،  - 1

  8104الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، السنة الجامعية القانون الطبي، قسم القانون 

  .28ص .8100
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 رور السلطة الوطنية لمعالجة المعطيات في معالجة المعطيات الطبية والجينية: المحور الرااع
إمكانات التنفيذ و لا يعتبر الإطار القانوني فاعلا إلا متى توفرت آليات

الرقابة على التطبيق السليم للقانون، من هنا يمكن القول أن حماية و الفاعل

البيانات الشخصية لا تستقيم بدون إنشاء جهاز إداري متخصص يشرف على 

يعتبر إنشاء و الأهداف المعلنة فيه،و أحكام القانون وفقا للمبادئو تطبيق قواعد

وانين الحماية دليلا على النية الجدية في مرجعية تتولى السهر على تطبيق ق

على وعي الحكومة المعنية بخصوصية مسألة حماية البيانات في زمن و الحماية

التقنيات المتخصصة التي تستوجب إضافة إلى وجود و إمكانات المعالجة الهائلة

وجود و التطبيقات الرقمية،و الإلمام بتقنيات البرامجو القانون الإلمام بمبادئه،

شاملة تسمح بمعالجة التحديات التي يثيرها هذا القطاع في وجه و رؤية واضحة

 الحريات،و حماية المكتسبات الإنسانية على مستوى الحقوقو القطاعات الأخرى

يترجم ذلك على المستوى العملي بتكوين الهيئة نفسها من عدد من الأعضاء من و

 ع الامتدادات المتنوعةخبراتية يمكنها التعامل مو علميةو خلفيات مهنية

  1.الانعكاسات المختلفة لظاهرة معالجة البيانات الشخصيةو

على إنشاء سلطة وطنية تتمتع  10/  02قد نص المشرع من خلال القانون و

تقيد ميزانية السلطة الوطنية و الإداري،و الاستقلال الماليو بالشخصية المعنوية

 :تتمثل مهامها فيما يليو ةتخضع للمراقبة الماليو في ميزانية الدولة

تلقي التصريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات و منح التراخيص* 

 .الطابع الشخصي

 .المسئولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهمو إعلام الأشخاص المعنيين* 

الكيانات التي تلجأ لمعالجة المعطيات و تقديم الاستشارات للأشخاص* 

تي تقوم بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إلى ذات الطابع الشخصي أو ال

 .مثل هذه المعالجة
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الشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة و الطعونو تلقي الاحتجاجات* 

 .إعلام أصحابها بمآلهاو المعطيات ذات الطابع الشخصي

الترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج وفقا * 

 ون للشروط المنصوص عليها في القان

الأمر بالتغييرات اللازمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي * 

 .المعالجة

 .الأمر بإغلاق معطيات أو سحبها أو إتلافها* 

 تحسين الإطار التشريعيو تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط* 

 .التنظيمي لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيو

المدلى بها في السجل الوطني المشار  الآراءو نشر التراخيص الممنوحة* 

 .10/  02من القانون  82إليه في المادة 

تطوير علاقات التعاون مع السلطات الأجنبية المماثلة مع مراعاة * 

 .المعاملة بالمثل

 .من نفس القانون 64إصدار عقوبات إدارية وفقا لأحكام المادة * 

 .بع الشخصيوضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطا* 

 الحماية الإرارية والجزائية للمعطيات الصحية والجينية : المحور الخامس
على أحكام خاصة لحماية المعطيات  10/  02نص المشرع من خلال القانون 

قواعد الحماية و ذات الطابع الشخصي تتمثل في قواعد الحماية الإدارية

 .الجزائية

 :الحماية الإرارية -أولا 
على أن تتخذ السلطة  10/  0 2من القانون  64المادة  نص المشرع في

الوطنية في حق المسئول عن المعالجة في حال خرقه لأحكام هذا القانون 

 :الإجراءات التالية

 .توجيه الإنذار إلى المخالف* 

 .تنبيه المخالف إلى خطئه من خلال إعذار يرسل إليه* 
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النهائي لوصل التصريح أو السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة أو السحب * 

الترخيص إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الترخيص أنها تمس 

 .بالأمن الوطني أو أنها منافية للأخلاق أو الآداب العامة

قدر المشرع هذه الغرامة و 60التي نصت عليها بعد ذلك المادة و الغرامة* 

عالجة يرفض دون سبب قانوني د ج ضد كل مسئول عن الم 211111الإدارية ب 

الإعلام أو التصريح أو الاعتراض و تمكين الأشخاص المعنيين من حقهم في الولوج

في و ،10/  02من القانون  14و 12و 16و 18كحقوق كفلها هذا القانون في المواد 

حالة العود يعاقب على هذه المخالفة الإدارية بعقوبات جزائية منصوص عليها 

 .من نفس القانون 64في المادة 

منح القانون للمكلف بمعالجة المعطيات إمكانية الطعن القضائي في قرارات و

 .السلطة الوطنية أمام مجلس الدولة

 : الحماية الجزائية -ثانيا 
اعتبر الجرائم و تناول المشرع في الفصل الثالث منه الأحكام الجزائية

عاقب على المحاولة بنفس و المتعلقة بالمساس بالمعطيات الشخصية عموما جنحا

قسم الجنح المتعلقة و عقوبة الجريمة التامة، كما شدد العقوبات في حالة العود،

 :الجينية على وجه التحديد كما يليو الصحيةو بالمعطيات الشخصية عموما

المتعلقة بواجب احترام و 10/ 02من القانون  18مخالفة أحكام نص المادة 

عدم المساس بحقوق و الحريات العامةو الخاصة الحياةو الكرامة الإنسانية

بالحبس من  26التي عاقب عليها المشرع في المادة و سمعتهمو الأشخاص وشرفهم

 دج  211111د ج إلى  811111بغرامة من و سنوات 12سنتين إلى 

 المتعلقة بالموافقة المسبقة 10/  02من القانون  10خرق أحكام المادة 

بغرامة من و بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 22المادة  يعاقب عليها المشرع فيو

 يعاقب بنفس العقوبة كل من يطلب الموافقةو د ج 111111د ج إلى  011111

يرفضها المعني عندما تكون المعالجة تستهدف الإشهار التجاري أو عندما يكون و

 .الاعتراض مبني على أسباب مشروعة
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الترخيص الخاصين بالمعالجة و يحالمتعلقة بالتصر 08مخالفة نص المادة 

بغرامة من و سنوات 12الآلية للمعطيات يعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين إلى 

، كما يعاقب بنفس العقوبة من 24وفقا لنص المادة  211111إلى  811111

يقدم تصريحا كاذبا أو يواصل نشاط المعالجة رغم سحب التصريح أو الترخيص 

 .الممنوح له

لى موافقة المعني بالأمر الصريحة يعاقب عليها القانون عدم الحصول ع

إلى  811111بغرامة من و بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات 20وفقا للمادة 

 .د ج 211111

استخدام معالجة المعطيات لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص 

د ج إلى  41111بغرامة من و لها يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنة

 1.د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين 011111

استخدام الطرق التدليسية لجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي يعاقب 

إلى  011111بغرامة من و عليها المشرع بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

 .من نفس القانون 21د ج وفقا لنص المادة  111111

عطيات ذات طابع شخصي كل من سمح لأشخاص غير مؤهلين بالولوج لم

د ج إلى  811111بغرامة و يعاقبه القانون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

 .10/  02من القانون  41دج وفقا للمادة  211111

كما عاقب على عرقلة عمل السلطة الوطنية عن طريق رفض تزويد 

رية الوثائق الضروو أعضائها أو الأعوان الذين وضعوا تحت تصرفها بالمعلومات

                                                 
حيث يجب أن لا تستخدم المعلومات المعالجة إلا للهدف الذي حدد في وقت جمعها بحيث لا  - 1

ة وكما يفترض الحرص تجمع إلا البيانات التي تخدم الوصول إلى هذا الهدف بصورة حصري

على عدم جمع البيانات بطريقة مبالغ فيها ولا حاجة لها في خدمة الهدف كما يفترض 

الحرص على عدم جمع البيانات التي تعتبر حساسة والتي تمنع معالجتها إلا بصورة 

منى الأشقر ومحمود . استثنائية بموجب إجراءات إدارية خاصة ولأهداف محددة قانونا

  .086ع السابق، ص جبور، المرج
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لتنفيذ المهمة الموكلة لهم من طرف السلطة الوطنية أو إخفاء أو إزالة الوثائق أو 

كذلك إرسال معلومات غير مطابقة لمحتوى التسجيلات وقت و المعلومات المذكورة،

من القانون  40ذلك في المادة و تقديم الطلب أو عدم تقديمها بشكل مباشر وواضح

بغرامة و أشهر إلى سنتين 14الحبس من  وحدد لهذه الجنحة عقوبة 10/  02

 .دج 811111د ج إلى  41111من 

كما عاقب المشرع كل من يلج دون أن يكون مؤهلا لذلك إلى السجل الوطني 

بغرامة من و بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 82المنصوص عليه في المادة 

المادة د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص  111111د ج إلى  011111

41. 

رفض المسئول عن معالجة المعطيات الشخصية تمكين الأشخاص المعنيين من 

هو السلوك المجرم في نص و حقهم في الولوج أو الإعلام أو التصحيح أو الاعتراض

الذي حدد له المشرع عقوبة الحبس من شهرين و 10/ 02من القانون  46المادة 

د ج أو بإحدى هاتين  811111د ج إلى  81111بغرامة منو إلى سنتين

 .العقوبتين

يعاقب المسئول عن المعالجة الذي يخالف الالتزامات المنصوص عليها في 

 .دج 211111دج إلى  811111بغرامة من  02/10من القانون  11و 12المادتين 

أحال المشرع بخصوص إفشاء المعلومات المحمية بموجب القانون إلى المادة 

 المتعلقة بالعقوبات المقررة على إفشاء السر المهنيو من قانون العقوبات 110

الغرامة من  حدد لها المشرع عقوبةو 10/ 02من القانون  48ذلك في نص المادة و

 .ج دون الإخلال بالعقوبات الأشدد 211111إلى  811111

دج إلى  011111رامة من بغو يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من لا يقوم بإعلام السلطة  جد 111111

 .الشخص المعني عن كل انتهاك للمعطيات الشخصيةو الوطنية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 462 - 

 

عاقب أيضا المشرع على نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي عموما نحو 

 2من هذا القانون بالحبس من سنة إلى  66دولة أجنبية خرقا لأحكام المادة 

 .دج 0111111إلى  211111غرامة من و سنوات

بغرامة من و كما عاقب المشرع بالحبس من سنة إلى خمس سنوات

كل و كل معالج من الباطنو كل مسئول عن المعالجة 211111د ج إلى  011111

شخص مكلف بالنظر إلى مهامه بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي يتسبب أو 

للمعطيات المعالجة أو لو عن إهمال الاستعمال التعسفي أو التدليسي و يسهل

 .10/  02من القانون  41المستلمة أو يوصلها إلى غير المؤهلين لذلك وفقا للمادة 

كما نص المشرع على المسئولية الجزائية للشخص المعنوي وفقا لقانون 

 .ما يحدده من عقوبات جزائية تتماشى مع خصوصيتهو العقوبات الجزائري

عرض الأشخاص الذين يخالفون هذا على إمكانية أن يت 00نصت المادة و

القانون إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، مع إمكانية 

التي و مسح كل أو جزء من المعطيات ذات الطابع الشخصي التي هي محل معالجة

نتج عنها ارتكاب الجريمة، مع مصادرة محل الجريمة بغرض تخصيصه أو تدميره 

 .م القانونفي إطار احترا

 : خاتمة
خطوة إيجابية قام بها المشرع الجزائري في  02/10يعتبر سن القانون 

مجال حماية المعطيات الشخصية على غرار بعض الدول العربية التي سبقته 

يهدف إلى ضمان حق و غيرهاو الإمارات العربية المتحدةو إلى ذلك كالمغرب

 لشروط والقواعديضبط او الأشخاص في حماية معطياتهم الشخصية

قد و الإجراءات القانونية الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات،و

حاول المشرع من خلال هذا القانون أن يضيف جديدا في مجال الحماية القانونية 

 : من أهم ما جاء فيهو للمعطيات
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التأكيد على مبدأ استقلالية السلطة الوطنية لمعالجة المعطيات الشخصية 

مجال و تحديد طرق سيرهاو سواء من حيث اعتماد تشكيلة متنوعة من الأعضاء

 .اختصاصاتها

تقديم و منح هذه السلطة صلاحيات واسعة منها صلاحية الرقابة

الاقتراحات بغرض تعديل الإطار القانوني الناظم لمعالجة المعطيات و الاستشارة

التي تصل في بعض حتى توقيع العقوبات الإدارية و ذات الطابع الشخصي،

في و الأحيان إلى حد سحب التصريح بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

المقابل يمكن للمسئول عن المعالجة الطعن قضائيا أمام مجلس الدولة في قرارات 

 .السلطة الوطنية

الأشخاص المعنوية العامة باحترام  02/10ألزم المشرع من خلال القانون 

حملهم المسئولية القانونية عن الإخلال بهذه و لأفرادالمعطيات الشخصية ل

 .القواعد

شديد المشرع للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم المذكورة في ت

ذلك بهدف توفير المزيد من و تأكيدا على الطابع الجنحي لها 10/ 02القانون 

 .الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

توى بعض النقائص التي يمكن تداركها رغم ذلك نجد أن هذا النص يحو

لإسباغ حماية متكاملة للمعطيات الشخصية مثل توفير المزيد من الضمانات 

القانونية التي من شأنها توفير الاستقلالية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات 

البيانات و يبقى أهم عائق يحول دون تأمين حماية كافية للمعطياتو الشخصية،

افتقار الكثير من الدول خاصة العربية منها لنصوص مشابهة بما الشخصية هو 

 .يضمن توفير حماية دولية لهذه البيانات
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 :المراجعالمصارر وقائمة 
 :قائمة المصارر -أولا 

 :القوانين -أ
 12 / 22المتمم للقانون رقم و المعدل 0110يونيو سنة  1المؤرخ في  00/  11ـ القانون رقم   10

 .0111يونيو  02المؤرخة في  12الجريدة الرسمية عدد  ،ترقيتها و المتعلق بحماية الصحة

 8104يونيو سنة  01الموافق لـ  0610رمضان عام  06المؤرخ في  11/  04ـ القانون رقم  18

الجريدة  ،التعرف على الأشخاصو يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية

 8104يونيو  88الصادرة في  10الرسمية العدد 

يتعلق  8102يونيو  01الموافق لـ  0611رمضان عام  82المؤرخ في  10/  02ـ قانون رقم  11

الجريدة  ،بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

 .8102يونيو  01الرسمية الصادرة بتاريخ 

 18الموافق لـ   0611شوال عام  02المتعلق بالصحة المؤرخ في  00/  02انون رقم  ـ الق 16 

 ..64العدد  ،8102يوليو  81الجريدة الرسمية الصادرة في  ،8102يونيو 

 : الأوامر الرئاسية -ب
 ،المتممو المتضمن قانون العقوبات المعدل 0144يونيو سنة  12المؤرخ في  024/  44ـ الأمر  10

  .60الجريدة الرسمية عدد 

 :المراسيم التنفيذية -ج 
 0118يوليو  14الموافق لـ  0601محرم عام  12المؤرخ في  804/ 18أ مرسوم تنفيذي رقم  10

 0601.محرم 10الجريدة الرسمية الصادرة في  ،يتضمن مدونة أخلاقيات الطب

 : القوانين المقارنة -ر
 .المتعلق بحماية المعطيات الشخصية التونسي 8102 / 82ـ مشروع قانون أساسي عدد  10

 8111فبراير  02الموافق لـ  0611صفر  88الصادر في  0.11.02ـ ظهير شريف رقم  18

المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة  11/  12الصادر تنفيذا للقانون رقم و

 المعطيات ذات الطابع الشخصي

 : المراجعقائمة  -ثانيا 
 : لكتبا -أ

حقوق الهم الأمني و"والقوانين العربية  البيانات الشخصيةمحمود جبور، و ـ منى الأشقر 10

 .8102القضائية، بيروت،  طبعة و المركز العربي لبحوث القانونية ، "الأفراد

 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 420 - 

 

 :مذكرات الماجستير -ب
مذكرة ماجستير في  ،الإباحةو السر الطبي بين المنع ،ـ فؤاد سيدي محمد صديق بلماحي  10

 .8100ـ  8104السنة الجامعية  ،جامعة أبو بكر بلقايد ،قسم القانون الخاص ،القانون الطبي

 : مقالات -ج 
 الجرائم الماسة بحق الخصوصة الجينية بين التشريع الفرنسيأحمد حمد الله أحمد، ـ  18

، جامعة القادسية، مجلة 8104، العدد الثاني، المجلد السابع نيسان قانون العقوبات العراقيو

 .العلوم السياسيةو القادسية للقانون
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

 

 الحق  في الصحة وضمانات المساواة القانونية

  دراسة تشريعية
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droit.adm40@gmail.com 
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  :الملخص
بدنيا "ورد في دستور منظمة الصحة العالمية إن الصحة هي حالة من اكتمال السلامة 

وان التمتع بأعلى مستوى من الصحة  ، لا مجرد انعدام المرض أو العجز،"وعقليا واجتماعيا

تمييز بسبب العنصر أو الدين أو  هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون :يمكن بلوغه

  .الاجتماعية العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو

كما جاء في نفس الدستور إن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم، وهي و

 .لأكمل للأفراد والدولتعتمد على التعاون ا

المساواة القانونية، هو مبدأ يخضع  المعروفة أيضًا باسم وفكرة المساواة أمام القانون

الجيل الجديد من الحقوق  بموجبه جميع الأفراد لقوانين العدالة ذاتها، وانطلاقا من عصرنة

 .مازالت لحد الساعة حقوق الصحة تعد من الحقوق الملازمة لمختلف الأجيال الحقوقية

 : مقدمة
تعتبر الحقوق الاجتماعية أحد عناصر الحقوق الأساسية في منظومة 

ولذا فإنه لا يمكن الحديث عن وجود وثيقة دستورية ما لم  الحقوق الدستورية،

تنص الحقوق الأساسية وتكرس الضمانات الفعلية لحمايتها ومن بين هذه 

الحقوق؛ الحقوق الاجتماعية والتي تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعي 

 للأفراد، 
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ن حق الصحة والحقوق المترتبة عنه تعد بوصلة الحقوق الاجتماعية؛ إ

وذلك لما تشكله من صلة الوصل بين هذه الطائفة من الحقوق وغيرها من 

الطوائف الأخرى كالحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية والفكرية، وذلك 

لترابطها الوثيق وملاصقتها للإنسان وإنسانيته ونظراً لأهمية حق الصحة 

وانين في دول كمدخل لتحقيق الرقي والتنمية لببقية الحقوق الأخرى، سعت الق

 .العالم إلى حمايته وتكريسه بمختلف الوسائل

والجدير بالذكر أن الصحة كحق أساسي للأفراد ترتب على الدولة 

التزامات، ولذا فإنه يكيف بأنه من الحقوق الموضوعية الإيجابية؛ فهو حق 

موضوعي لأنه يترتب للكافة وإيجابي لأنه يتطلب تدخل الدور من أجل التمكين 

وتتصف التزامات الدولة في هذا المجال بالنفاذ الفوري، ولا يمكن . تمتع بهمن ال

ولكن هذه الالتزامات تتسع وتضيق وفقاً للمذهب الذي  .للدولة التخلي عنه

يهيمن على المنظومة الدستورية؛ فإذا كان المذهب الفردي هو السائد نلحظ أن 

امات تكون في أوسع نطاق ولكن هذه الالتز. التزامات الدولة في أضيق حدودها

 . إذا ما كان المذهب الاجتماعي هو السائد

ن الصحة كحق دستوري ذي صبغة اجتماعية يخلق التزامات على الدول إ

تتمثل في إتاحة المجال أمام الأفراد وعلى قدم المساواة في الحصول على الرعاية 

، أو تلك الصحية، وضرورة أن يكون للمؤسسات الصحية التي تديرها الدولة

 المؤسسات التي تشرف عليها 

هذا الحق يرتب على الدول ضرورة اتخاذ كافة الوسائل من أجل إخراج 

هذا الحق من النصوص إلى الواقع العملي، ويتجلى ذلك بضرورة تكريس مبدأ 

 المساواة واتخاذ ما يلزم بجعل هذا الحق قابلًا للنفاذ

 :الإشكالية
مجال الحق بالصحة باعتباره ضمانة  كيف تم تكريس مبدأ المساواة في

 لحماية حقوق الانسان؟
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 الإطار المفاهيمي والقانوني للدراسة: المحور الأول
دراسة هذا الموضوع تقتضي منا بادئ الأمر الحديث عن الجانب المفاهيمي 

والقانوني لعناصر الدراسة من خلال تحديد معالم مصطلحاتها وضبطها بما 

 .خلال هذا المحوردم الإشكالية من يخ

 :مبدأ المساواة - أولا
المبدأ الأساسي الذي يحكم القانون بصفة عامة،  1يعتبر مبدأ المساواة

ومفاده عدم جواز التمييز بين المواطنين، كما يعني ضرورة أن يعامل الجميع على 

قدم المساواة بعضهم لبعض، وأن يمنح النص القانوني حظوظا متساوية لجميع 

فمبدأ المساواة، عدم التمييز، تكافؤ الفرص والعدل، مصطلحات وإن المرشحين، 

من حق كل :" اختلفت في لفظها إلا أنها تنصب في معنى واحد عام ومشترك هو

                                                 
إن المساواة ليست بمبدأ حديث ولا بوليد نظريات واختراعات القانون الوضعي، بل يعود  - 1

وأهمها الدين الإسلامي الذي أقرها في  أصلها إلى الشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية،

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، "رن الثامن ميلادي، لقوله تعالى الق

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 

الناس "ولقوله صلى االله عليه وسلم  .(الآية الأولى من سورة النساء)" الله كان عليما رقيبا

، والتشريع للمساواة في القانون الوضعي في العصر الحديث، كان نتيجة "سواسية كأسنان المشط

التأثر بأفكار ومفاهيم الفلاسفة والسياسيين التي برزت قبيل الثورتين الأمريكية والفرنسية، 

بدأ المساواة، لافتقارها للموضوعية ورغم وجود القوانين الوضعية آنذاك لكنها لم تعرف م

لأكويني الأمر الذي عبر عنه القديس توما ا. والتجرد نتيجة ذوبانها في إرادة الملك المطلقة

ار بوجه ما مسألة العدالة والمساواة لا تثار بوجه ما هو عادل بطبيعته لكنها تث" :بقوله أن

حة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن ثم كرس الحق في المساواة صرا". يعتبره القانون عادلا

عاطف صليبيا، دور . أنظر؛ أ. ،وتعرفها الآن جميع الدساتير الديمقراطية0821الفرنسي سنة 

 624: ص ،8110القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 
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شخص توافرت فيه الشروط التي تتطلبها القواعد القانونية المقررة أن يستفيد 

 .1"هذه الشروطمن الحقوق والخدمات التي ترتبها هذه القواعد في حالة توفر 

 :تأصيل مبدأ المساواة في القانون الدولي -0

لقد فرض مبدأ المساواة كيانه في القانون بمختلف دول العالم وعلى 

مختلف درجات ومستويات القاعدة القانونية سواء دولية منها أو محلية،واعتبر 

ويجد هذا المبدأ تأصيله في  ،2من أهم مظاهر حماية ممارسة الحقوق المدنية

 :المواثيق الدولية على النحو التالي

، وكذلك المادة 3جاء في ديباجتها التنصيص عليه: ميثاق الأمم المتحدة -

 .4"تقوم المنظمة على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها" :تنص على 18

في  نص على حق المساواة بين الأفراد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -

الكرامة والإخاء، وعلى أن الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية 

، وهو ما تم التنصيص عليه صراحة في 5متساوية ضد أي تمييز يخل بالإعلان

                                                 
ين الأفراد عند تساوي مراكزهم أي أن المساواة تستند على معنى ايجابي أساسه التماثل ب - 1

أما التمييز فهو نقيض المساواة يرتكز حول المعنى السلبي أي عدم المساواة في  القانونية،

 .المعاملة وفي الفرص
الهاشمي خرفي الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب  - 2

 .061:ص. 8101ائر،الأجنبية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجز
نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما أن للرجال  - 3

 .والنساء كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية
  www.un.org:موقع الأمم المتحدة - 4
إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في ":تنص ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على - 5

الحرية والعدل والسلام جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس 

لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم ا ،"في العالم

لموقع الرسمي لمنظمة الأمم ا.0162ديسمبر  01، بتاريخ 16 / د 021المتحدة بالقرار رقم 

 .www.un.orgالمتحدة 
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والمادة السابعة نصت  المادتين الأولى والثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

 .على نوع من المساواة وهو المساواة أمام القانون وحق الأفراد في التمتع بالحماية

العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق  -

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جاء فيهما تأكيد عام على مبدأ المساواة 

 .1ص موادهما سواء في ديباجتهما أو نصو

اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته نصت ديباجتها على أن  -

 .أعضاء الاتحاد تعترف بمبدأ المساواة كهدف أساسي لتحقيق تطلعاته

 :التأصيل الدستوري لمبدأ المساواة -8

بتتبع الدساتير الجزائرية نجدها نصت على مبدأ المساواة انطلاقا من 

حيث  81042الى مواد الدستور الجزائري لسنة  0146دستور سنة من  08المادة 

 :تنص مواد هذا الأخير على

  : لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي:" 01المادة 

 الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة، - 

 إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة،  - 

 ."السّلوك المخالف للخُلُق الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر  - 

ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ  .  كل المواطنين سواسية أمام القانون :68المادة  

تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أوالِجنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف 

 .آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ

                                                 
الناس جميعا سواء " :من العهد الدولي للحقوق المدني والسياسية تنص على 06/0المادة  - 1

 :من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 828المادة ، .."أمام القضاء،

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا "

 .."..أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق،
المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  8104مارس 4المؤرخ في  04/10القانون رقم  - 2

 .8104مارس 8خة في المؤر 06الرسمية رقم 
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سات ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في تستهدف المؤسّ :66المادة 

الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصيّة الإنسان، وتحول 

دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، 

  . والثّقافيّة

عبرت نصوص كثيرة على هذا المبدأ ويتضح لنا منها أن المقصود  قد

بالمساواة أمام القانون ليست المساواة الفعلية في ظروف الحياة المادية بل المقصود 

أن ينال الجميع حماية القانون على قدم المساواة بدون تمييز في المعاملة أو في 

 التطبيق القانون عليهم

الحقوق والمنافع العامة ويخضعون للتكاليف  حيث يتمتع الجميع بنفس

والأعباء المشتركة وبالرغم من التكريس المبدأ المساواة أمام القانون على النحو 

السابق ورسوخه في الضمير الإنساني فإن الواقع العملي قد أظهر الكثير من 

 .المخالفات الصارخة التي ظهرت فيها التفرقة العنصرية

 :ارسة الحقوق السياسيةالمساواة في المم -أ
تشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاء  

حق لترشح لعضوية المجالس النيابية العامة والإقليمية وحق . العامة في الدولة

أو الدخول في عضويتها .الاشتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية

دون الأجانب في ممارسة هذه الحقوق على  ويقرر مبدأ المساواة حق المواطنين

قدم المساواة طبقا للشروط التي يحددها القانون كتحديد من معينة لمباشرة هذه 

الحقوق وذلك دون تمييز وقد أعلنت الدساتير المختلفة مبدأ المساواة في الحقوق 

 .السياسية لجميع المواطنين دون تفرقة وخاصة الحق في التصويت

 : المساواة في تقلد الوظائف العامة -ب
تعني هذه المساواة التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي الوظائف 

العامة دون أن يتسبب اختلاف الأصل والجنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب آخر 

في استعباد أحد من تقلد وظيفة عامة مادامت الشروط التي حددها القانون قد 
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يعني مبدأ المساواة أيضا عدم جواز التفرقة بين المواطنين الذين توافرت فيه كما 

يحتلون نفس المراكز القانونية ويخضعون لذات النظام القانوني الوظيفي فيما 

يحصلون من مزايا وما يقع على عاتقهم من الالتزامات وبذلك تتفرع المساواة 

 :أنواع ثلاثةأمام الوظائف العامة إلى 

 .ترشحين لدخول الوظائف العامة من ناحيةالمساواة بين الم *

 المساواة بين الموظفين العموميين في المزايا والتزامات الوظيفة *

 .التساوي بين الرجل وامرأة في تولي الوظيفة العامة *

يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهامّ  " :46لمادة قد نص الدستور في او

  . والوظائف في الدّولة دون أيّة شروط أخرى غير الشّروط الّتي يحدّدها القانون

الدولة    المسؤوليات العليا في   التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي

 . والوظائف السياسية

لدولة والوظائف السياسية ا   يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في

 1 ." المذكورة أعلاه

 :المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة -ج
المساواة أمام المرافق العامة التسوية الكاملة في معاملة الأفراد  تقضي 

بغير تمييز وتفرقة في الانتفاع بالخدمات المرافق العامة وينطبق المبدأ بهذا 

. الصناعية. المعنى على جميع المرافق العامة في الدولة بكافة أنواع الإدارية

 .التجارية

 :المساواة أمام القضاء -د
اة أمام القضاء ممارسة جميع الأفراد لحق التقاضي على تعني المساو

من الإعلان العالمي لحقوق  01المساواة بدون تفرقة بينهم وقد نصت المادة 

الحق في أن تنظر قضيته .لكل شخص على قدم المساواة مع الأخريين" :الإنسان

 ."محايدةفي محكمة مستقلة و
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أي يتقاضى الجميع أمام ويقتضي مضمون مبدأ المساواة أمام القضاء 

المحكمة واحدة بحيث لا تختلف باختلاف الأشخاص أو الطبقات الاجتماعية 

وكذلك يجب أن يكون القانون المطبق واحدا وأن تكون إجراءات التقاضي موحدة 

وان توقع ذات العقوبة المقررة لنفس الجرائم على أشخاص مرتكبيها وأخيرا 

 .كي تتحقق المساواة أمامهيجب اللجوء إلى القضاء مجانيا ل

 :المساواة أمام التكاليف العامة -هـ

لا ينطبق مبدأ المساواة في الحقوق العامة فقط بل في نطاق التكاليف 

العامة كذلك لأنه بدون مساواة أمام الأعباء والتكاليف أي الواجبات تحول 

 ...المساواة في الحقوق إلى مساواة نظرية بحتة

 :المساواة أمام الأعباء العسكرية -و
تتمثل الأعباء العسكرية التي يعد أدائها واجبا وطنيا على كل فرد 

لحماية الوطن والدفاع عنه ويقصد بالمساواة في هذا الميدان أن ينخرط كل 

مواطن في الخدمة العسكرية بدون استثناء أو إعفاء أحد بسبب مركزه 

ر غير مشروع ويكون أداء الخدمة لمدة الاجتماعي أو ثروته أو أي سبب آخ

متساوية بالنسبة للجميع فيجب إذا أن تكون المساواة عامة وشخصية أن لا يجوز 

أن يحل شخص آخر محل الشخص المطلوب تجنيده ولا يتنافى مع المساواة في أداء 

الخدمة العسكرية تقرير الإعفاء منها لبعض الشباب لانعدام اللياقة البنية أو 

 .الصحي كما قد يعفى بعضهم لأسباب اجتماعية متنوعة العجز

 :المساواة أمام التكاليف الضريبية -ز
تشمل الأعباء المالية الضرائب والرسوم وجميع الأعباء ذات الطبيعة 

 المالية التي تفرض على الأفراد إلا أن هذه الضرائب تعد أكثر المصادر أهمية 

ويجب على كلّ واحد  . في أداء الضّريبة كلّ المواطنين متساوون :"82المادة 

لا يجوز أن .أن يشارك في تمويل التّكاليف العموميّة، حسب قدرته الضّريبيّة

 .تُحدَث أيّة ضريبة إلّا بمقتضى القانون
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ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعيّ، أيّة ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حقّ 

 . كيفما كان نوعه

المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين    يهدف إلى التحايل في   كل عمل

 . يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون   أداء الضريبة   في

 1 . "وتهريب رؤوس الأموال   يعاقب القانون على التهرب الجبائي

 :الحق في الصحة - ثانيا
فقد ورد في . 2هو اسم من أسماء الله تعالى وقيل من صفاته :الحق لغة

، 3"فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تعرفون: "قوله تعالى

والحقوق هي جمع لحق والحق هو نقيض الباطل كما ورد في لسان العرب لابن 

 .منظور

اما من الناحية الاصطلاحية فتوجد ثلاث مذاهب او  :الحق في الاصطلاح

 :4اتجاهات تباينت في تعريف الحق

، ويعرف الحق بأنه قدرة او سلطة وهو المذهب الشخصي :المذهب الأول -

 .إرادية يخولها القانون شخصاً معيناً ويرسم حدودها

 ويعرف أنصاره الحق بأنه مصلحة وهو المذهب الموضوعي: المذهب الثاني -

يحميها القانون، وهذه المصلحة إما أن تكون مصلحة مادية مثل حق الملكية، حق 

العمل أو ان تكون مصلحة معنوية كالحقوق الشخصية وهي الحقوق المتعلقة 

                                                 
 2016مارس سنة6التعديل الدستوري المؤرخ في - 1
، كذلك 882 ص مد بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط، المطبعة الميمنية، مصر،مح - 2

دار صفاء للنشر، عمان  علي يوسف الشكري، حقوق الانسان بين النص والتطبيق،.د :ينظر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 448 - 

 

بشخص الإنسان مثل حقه في الحياة،حقه في حرية عقيدته، حقه في السكن وفي 

 .التنقل الخ

جمع بين  لأنهسمي بالمختلط و وهو المذهب المختلط: المذهب الثالث -

التعريفين السابقين، فعرف الحق بأنه قوة إرادية يعترف بها القانون للشخص 

 .ويكفل حمايتها من اجل تحقيق مصلحة ذات هدف اجتماعي

أما الصحة فإن التعريف الأكثر تداولا، هو الذي وصفته المنظمة العالمية 

أثناء الندوة العالمية بنيويورك بتاريخ  في المادة الأولى من ميثاقها، OMS للصحة

حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا " :بنصها على أنها ،88/18/0164

  ".زلا مجرد الخلو من المرض أو العج واجتماعيا،

يهدف التعريف إلى جعل كل الشعوب تصل إلى أعلى مستوى ممكن من 

هذا التعريف، فليس كما أن هناك غايات عديدة يمكن استخلاصها من .الصحة

فقط الخلو من المرض والعجز؛ ولكن حالة من الرفاهية البدنية والعقلية 

هدفا مثاليا ينبغي بلوغه،  -في الحقيقة  -ويضع التعريف . والاجتماعية التامة

ذلك أنه يفترض تضافر مجموعة من العوامل المواتية، تتعلق بالبيئة التي 

 التي تدعو إليها المنظمة العالمية للصحةفالصحة . يقضي فيها الإنسان حياته

OMS  صحة الأفراد والمجتمع على حد سواء هي وضع برنامج عمل يخدم. 

وبناء عليه، فإن الحق في الصحة، يتميز بسرعة تغيره باتخاذه أشكالا  

تلك القواعد الموجود . عدة؛ فهو متطور مثلما تتطور القواعد المؤسسة له

انون العام والقانون الخاص، فالحق في الصحة، هجين بصماتها في خليط بين الق

كما توجد . لمختلف الشعب الأساسية للقانون، وبخاصة القانون المدني والإداري

 بعض الأحكام التي تعززه، مثل القانون الدستوري والقوانين ذات الصبغة العالمية

 .1المعنية به والتي بمقتضاها أسس

                                                 
مجلة ، (دراسة تحليلية مقاربة)قندلي رمضان، الحق في الصحة في القانون الجزائري  - 1

 .وما بعدها بتصرف 801:ص ،8108جانفي  04، العدددفاتر السياسة
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 التحديد التشريعي لمبدأ المساواة كضمانة للحق في الصحة :المحور الثاني
تعد المنظومة القانونية الإطار الذي تنتظم فيه كافة الحقوق والحريات 

المنظومة القانونية تبدأ من القواعد  الأساسية، ومما لا شك فيه أن مشتملات

الدستورية التي تحتل قمة الهرم القانوني ومروراً بالقواعد القانونية العادية 

والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالطرق الدستورية ووصولًا 

ومن هنا فإن الحديث عن  .للأنظمة بمختلف صورها وأنواعها وكذلك التعليمات

القانوني للحق في الصحة يقتضي منا الوقوف أولًا على موقف المعاهدات  التنظيم

والاتفاقيات الدولية من هذا الحق، وكذلك التطرق إلى مبدأ المساواة كمعيار 

 قانوني لها

 :لموقف القانوني من الحق في الصحةا - أولا
نص المشرع الجزائري في أحكام الدستور والقوانين الخاصة على الحق في 

صحة، سواء في قانون العمل أو الوظيفة أو حتى القوانين الفرعية وما يهمنا ال

 :هنا هو تحديد موقف الدستور والقانون من الحق في الصحة من خلال

الدستور نص الدستور الجزائري على مادة وحيدة متعلقة بالصحة وكان  -

 .الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين " :44المادة بها بعض الغموض هي 

 . تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائيّة والمعدية وبمكافحتها

 1 ". تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين

 02/00القانون شرع المشرع الجزائري قانونا خاصا بالصحة تحت رقم  -

 .8/4/8102 المؤرخ في

مادة وزعت عبر عدة أقسام وأبواب جاء النص في  651تضمن  والذي

 :مواده على الصحة والحق في الصحة فنجد المواد

                                                 
 .2016 مارس سنة6التعديل الدستوري المؤرخ في -1
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تعمل الدولة على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق " :08المادة  -

أساسي للانسان على كل المستويات، عبر انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل 

 التراب الوطني

من الدولة وتنظم الوقاية والحماية والترقية في مجال تض" :06المادة  -

 ."الصحة

لكل شخص الحق في الحماية والوقاية والعلاج والمرافقة " :80/0المادة 

 ..."التي تتطلبها حالته الصحية في كل مراحل حياته وفي كل مكان

حماية الصحة هي كل التدابير الصحية والاقتصادية " :81المادة 

تربيوية والبيئية الرامية إلى الحد من الأخطار الصحية أو والاجتماعية وال

 1..."القضاء عليها

تكون هياكل ومؤسسات الصحة في متناول جميع المواطنين، " :821المادة  -

 ."س مهامها ضمن احترام حقوق المرضىوتمار

 :يق مبدأ المساواة في الحق بالصحةمظاهر تطب - ثانيا
المساواة مبدأ دستوري وحق عالمي تم التنصيص عليه في مختلف درجات 

النصوص القانونية الداخلية منها والخارجية، ويقصد به تساوي المنتفعين في 

تلبية الحاجات والخدمات التي يقدمها المرفق، ويجد هذا المبدأ تأصيله في قانون 

 :2بالمواد 02/00الصحة 

في مجال الصحة في حماية صحة المواطنين  تتمثل الأهداف:" 6/0المادة -

عبر المساواة في الحصول على العلاج وضمان استمرارية الخدمة العمومية 

تعمل الدولة على إزالة الفوارق في مجال :" 04والمادة .."للصحة والأمن الصحي

 .وكذلك منعت التمييز لأي سبب.." الحصول على الخدمات الصحية

                                                 
جاء في هذا الاطار الفصل الاول تحت عنوان الحماية في الصحة من الباب الثاني المعنون  - 1

 .المتعلق بالصحة 02/00القانون  66 الى81بي الحماية والوقاية الصحية، المواد من 
المتضمن قانون الصحة،الجريدة الرسمية رقم  8/4/8102المؤرخ في  02/00القانون رقم  - 2

 .81/14/8102المؤرخة في  64
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التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو ولا يجوز :" 80/8المادة 

العلاج، لاسيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سنهم أو جنسهم أو وضعيتهم 

 .."الاجتماعية والعائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم

 :ود مبدأ المساواة في الحق بالصحةحد
يلة رغم أن قانون الصحة الجديد نص صراحة على مبدأ المساواة كأداة كف

بتحقيق الحصول على الرعاية الصحية إلا أن الدستور حدد الفئات الفقيرة 

تسهر "... 45/6فقط هي من يشملها الحق في الرعاية الصحية حسب نص المادة 

 " الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين

من العلاجات المساهمة في تمويل  يمكن أن يطلب من المستفدين: "666المادة 

فنجد أن هذه المادة تعد " نفقات الصحة ضمن احترام أحكام هذا القانون

 .استثناء على القاعدة العامة في مجال مبدأ المساواة في الحق بالصحة

 :خاتمة
نصل مما تقدم إلى القول بأن الحق في الصحة يعد من الحقوق المدسترة 

 الدولة التي تخضع لحماية وكفالة 

مبدأ المساواة مبدأ عالمي وضع أساس كضمانة لحماية الحقوق المرتبطة  -

 بالإنسان 

الحق في الصحة يدخل ضمن الجيل الثاني من الحقوق الاجتماعية  -

 والاقتصادية له تأسيسه القانوني سواء دوليا أو وطنيا 

ص عليها مبدأ المساواة في الحق بالرعاية الصحية من أهم المبادئ التي ن -

من  08قانون الصحة الجديد ولم يهملها المشرع الجزائري الذي تأثر بنص المادة 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

رغم ما تقدم يبقى مبدأ المساواة في مجال حقوق الصحة من المبادئ التي  -

 :تخضع للاستثناءات مما يدعوا إلى جملة من التوصيات أهمها

الدستور بحيث لابد من إعطاء توضيح قانوني  إعادة النظر في مواد -

 .مؤسس لمفهوم الحق بالصحة ومجالات تطبيقه
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رغم أن هناك اختلاف بين مفهوم الحق بالصحة وقانون الصحة إلا أن  -

المشرع الجزائري رغم التعديل لم يبين ذلك لذلك لابد من مراعاة هذا في 

 .النصوص اللاحقة

الجديد في مجال مبدأ المساواة، مما عمومية مواد قانون الصحة  -

يستدعي ضرورة إيجاد تنظيم فعلي يحدد نطاق مبدأ المساواة في مجال الصحة 

 .وليس الرعاية الصحية

 :قائمة المراجع
 :القوانين –أولا 

الجريدة  المتضمن التعديل الدستوري، 8104مارس 4المؤرخ في  04/10القانون رقم  -10

 8104مارس 8المؤرخة في  06الرسمية رقم 

المتضمن قانون الصحة،الجريدة الرسمية رقم  8/4/8102المؤرخ في  02/00القانون رقم  -18

 81/14/8102المؤرخة في  64

 :الكتب  -ثانيا 
 .س المحيط، المطبعة الميمنية، مصرمد بن يعقوب الفيروز، القامومح ابادي -16

، 0الشكري، حقوق الانسان بين النص والتطبيق، دار صفاء للنشر، عمان طعلي يوسف  -16

8100. 

عاطف صليبيا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب،  -15

  8110لبنان، 

الهاشمي خرفي الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب  -14

  8101هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الأجنبية، دار

سلمان عاشور الزبيدي،التربية على حقوق الانسان، مطبعة . وليد الشهيب الحلي ود -18

  008118الاحمد للطباعة، بغداد،ط

 :المقالات –ثالثا 

دفاتر (دراسة تحليلية مقاربة)قندلي رمضان، الحق في الصحة في القانون الجزائري  -12

  8108جانفي  04السياسة، العدد

 :المواقع الالكترونية -رابعا 
 . www.un.org:موقع الأمم المتحدة -11
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 :مقدمة
تعد حرية التملك للأموال العقارية في الجزائر أهم الحريات الأساسية 

من التعديل الدستوري الجزائري  46المادة المكرسة دستوريا من خلال نص المادة 

، عزز المشرع الجزائري "الملكية الخاصة مضمونة:"أن 1 10/10/8104الصادر 

 07/06جب الأمر رقم تطبيقها وحمايتها بموجب النظام القانوني العقاري بمو

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  08/00/0707المؤرخ في 

المؤرخ في  04/48العقاري والمرسومين التطبيقيين له وهما  المرسوم رقم 

المؤرخ في  04/40المتعلق بإعداد مسح الأراضي والمرسوم رقم  87/10/0704

ر ي المعدل والمتمم وغيرهم من المتعلق بتأسيس السجل العقا 87/10/0704

المؤرخ في  12/17قانون رقم  12/17والنظام الإجرائي رقم  القوانين الخاصة،

الذي  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 87/18/8112

وازن فيه المشرع بين حدود حق الأفراد بتملك الأموال العقارية بموجب قواعد 

الملكية وبين حماية أملاك الدولة وجماعاتها المحلية  لما في ذلك من مساس 

 .بسيادة الدولة على أراضيها وأملاكها العقارية

                                                 
 .82/00/0774من الدستور الجزائري الصادر في  78وهي تقابل نص المادة  - 1
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يكون  وإذا كان المشرع الجزائري قد أولى الاهتمام الأكبر بالمعاملات التي

محلها العقار وحدد بموجب قواعد القانون المدني المبادئ الأساسية للحق في 

التملك من خلال الأحكام الخاصة بالحقوق العينية الأصلية وعلى رأسها حق 

الملكية، الذي يعد الحق الوحيد في الحقوق العينية الأصلية وما باقي الحقوق إلا 

اعد القانون العقاري لتأكد اهتمام وتتالت قو ،حقوق متجزئة عن حق الملكية

المشرع الجزائري بحق الملكية باعتباره الممارسة الفعلية لحرية التملك في 

 .الجزائر وحدد القانون الإجرائي طرق حمايتها من الاعتداء عليها

وإذا كانت التفرقة بين حرية التملك وحق الملكية قد تدق في الحدود 

ن الموضوعي حدد طرق اكتساب الملكية وإجراءاتها الفاصلة بينهما، إلا أن القانو

وتفعيل تطبيقها من الناحية القانونية، وحدد القانون الإجرائي طرق حمايتها 

 .بموجب أحكام القضاء العادي والإداري

ونظرا لارتباط حرية الأفراد لتملك العقارات وطرق اكتساب الملكية 

المساس بهذه الحرية الأساسية قد  فإن ،بالهيئات الإدارية في الدولة الجزائرية

تظهر بتجاوز هذه الهيئات الإدارية على هذه الحرية الأساسية، وبذالك نظم 

القانون الإجرائي بموجب أحكام القضاء الإداري تفعيل الحماية القضائية 

لحرية التملك العقارات في الجزائر، بما يعكس الانسجام بين قواعد القانون 

رق اكتساب الملكية تجسيدا لحرية التملك وقواعد القانون الموضوعي المحدد لط

 .الإجرائي بحماية هذه الحرية من اعتداءات الهيئات العمومية

ومن هذا المنطلق نحاول دراسة الموضوع من خلال الوقوف على أوجه 

المقارنة بين حرية التملك وحق الملكية على ضوء القانون الموضوعي المدني 

عيل حماية القانون لحرية تملك العقارات بسبب الارتباط وكذا تف ،والعقاري

 .الأصيل ببن حرية التملك بالإدارات العمومية في الجزائر

لنحاول في هذا الصدد دارسة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية 

ما هي الضمانات القانونية والقضائية لحماية حرية تملك العقارات في  :التالية

 الجزائر؟
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 :الدراسةخطة 

 :مقدمة

I- الضمانات القانونية لحماية حرية تملك العقارات في الجزائر. 

I-0- تعريف حرية التملك حق التملك وحق الملكية العقارية. 

I-8-  الملكية حق ذاتي لها )أساس الحماية القانونية لحرية التملك

 (.وظيفة اجتماعية

I-0- ريةوسائل الحماية القانونية لحق الملكية العقا. 

II- ضمانات حماية القضاء الإداري لحرية تملك العقارات في الجزائر. 

II-0 –  مساس الجهات الإدارية الممثلة بمصالح الحفظ العقاري بحرية

  .تملك العقارات

II-8 –  حماية القضاء الإداري للملكية العقارية من أعمال الإدارة الماسة

  .بهذه الحرية بصفتها صاحبة السلطة

 .الخاتمة

I- الضمانات القانونية لحماية حرية تملك العقارات في الجزائر: 
أقر المشرع الجزائري القواعد القانونية التي تشجع حق الملكية بموجب 

الملكية الخاصة " :أن 82/00/0774من الدستور الجزائري الصادر  78نص المادة 

 ،8104لدستوري من التعديل ا 46وبنفس المضمون اتي نص المادة " مضمونة

ونظرا لكون الأراضي الجزائرية شاسعة فإن التشريع الوطني أولى أهمية بالغة 

بهذه العقارات في الجزائر لما تمثله من أنها مصدر رئيس للثروة وكذا للاعتبارات 

 .التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية

وانين تتعلق وعلى غرار التشريعات العالمية صدرت في الجزائر عدة ق

بالعقار تحيط بشتى المجالات وتحديدا تعريف معنى العقار حيث عرفته المادة 

كل شيء مستقر وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف :"قانون مدني بأنه 420

، وتنظيم حق الملكية الوارد عليه من خلال قواعد استعماله واستغلاله "فهو عقار

ليها من القانون المدني، واثبات الحقوق وماي 406والتصرف فيه حسب المواد
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الصادرة من الأفراد أو من  1العينية الواردة عليه وكيفية حمايته من الاعتداءات

 .الإدارة العامة 

وهذا كله من أجل تمكين الدولة إحكام مراقبتها على السوق العقارية لأن 

العقار هو المكون للأراضي الدولة وهو أساس سلطتها وسيادتها على أراضيها، ولمنع 

المضاربة الغير مشروعة التي قد تؤدي إلى الفوضى في المعاملات العقارية وزيادة 

ق الملكية الخاصة والعامة وعلى حقوق المنازعات العقارية بما يؤثر سلبا على ح

 .الخزينة العامة

وتشجيع الدولة الجزائرية لحرية التملك العقارات يظهر من خلال تنظيم 

حق الملكية العقارية في الدولة الذي يعكس درجة تحكم الدولة في أراضيها 

وبسط سلطتها عليها، من خلال التحديد القانوني لمفهوم حق الملكية وعناصره 

صائصه باعتبار أن للملكية وظيفة اجتماعية في الدول، وكذا الحماية وخ

 .القانونية والقضائية لحق الملكية العقارية

وحرية تملك العقارات أقرها القانون الجزائري ولكن وضع حدودا لها 

ومن هذا  حتى لا تحيد عن الغاية الاجتماعية والأساسية التي وضعت لها،

     .المنطلق نحاول ضبط مفهوم حرية التملك وحق التملك وحق الملكية

I-0- تعريف حرية التملك حق التملك وحق الملكية العقارية: 
في مادته  01/08/0762 أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ

 ،يتملككل شخص سواء كان وحده أو بين الجماعة له الحق في أن :"مايلي 00

وهوا ورد في ديباجة الدستور ..." ولا يجوز حرمان أحد من ملكه تحكما تعسفيا

 .6/01/0772الفرنسي الصادر في 

إلا أننا يمكن  ،وبغض النظر عن الجدل الفقهي القائم بين الحرية والحق

 ،أن نبدأ من حيث انتهى الفقهاء من أن الحرية والحق وجهان لعملة واحدة

                                                 
مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة،الجزائر، الطبعة  - 1

 .10، ص  8110الأولى
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سبة للحرية العامة التي يقصد بها التراخيص أو الرخص أو ويصدق القول بالن

الإباحة لأفراد المجتمع كافة دون تمييز، ويتكفل الدستور بحماية هذه الحريات 

العامة لأنها إباحة أصلية ومطلقة لكل الأفراد خلاف الحق الذي يخصص 

فهي لبعض الأشخاص، ومن ثم فإن التملك رخصة عامة لكل الأفراد أما الملكية 

حق خاص للمالك ينفرد به وفق خصائص حق الملكية وعناصره، فالقانون يكفل 

لجميع الناس الحرية في أن يتملكوا طبقا للقانون التي يقررها القانون في أسباب 

التملك وطرق اكتساب الملكية، فإذا تملك الشخص شيئا كمنزل نقول أنه اكتسب 

ل من مجال الحرية العامة أو حق ملكية على العقار، وذالك يعني أنه انتق

إلى مجال الحق وبذالك أصبحت له مصلحة معينة مرسومة الحدود  ،الرخصة

 .    ألا وهي حق الملكية على العقار وتلك المصلحة وذالك الحق يحميها القانون

للأفراد كل الحرية في تملك أي من الأموال العقارية في التراب الوطني و

بصفة عامة وفق الطرق القانونية لاكتساب حق الملكية العقارية بصفة خاصة، 

غير أن حرية التملك محددة ومقيدة بقيود واردة على حق الملكية وقيود تدخل 

 ،ضمن أملاك الدولةضمن الأملاك الغير قابلة للتملك بطبيعتها والتي تدخل 

 .ذالك أن الأملاك الوطنية العمومية محمية بمبدأ عدم التصرف فيها

ويشمل هذا المبدأ عدم قابلية المال العام للتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو 

الإيجار ما دام مخصص، وعدم جواز تملك المال العام بالتقادم المكسب وهي نتيجة 

من النظام العام وعليه لا تسري على المال منطقية لعدم جواز التصرف فيه وهي 

العام قاعدة الحيازة في المنقول سبب الملكية أو التملك عن طريق الالتصاق أو 

 .التقادم

وكذا عدم جواز حجز الأملاك العمومية وهو مكمل للمبدأين السالفين 

الذكر وهو مقرر لمصلحة المرافق العامة لضمان استمراريتها وهذا المبدأ يطبق 

حتى على الأموال الخاصة تطبيقا لمبدأ عدم جواز التنفيذ الجبري على أموال 

 .  الإدارة
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ومن ثم تخرج من نطاق حق الأفراد في تملك العقارات الأملاك العمومية 

الغير قابلة للتصرف فيها، وهي محمية بموجب قانون العقوبات من تصرفات 

ل العام بنية التملك مهما طالت ويمنع على الأفراد وضع اليد على الما ،الأفراد

سواء تعلق الأمر بالمال في حد  ،الإقامة لعدم إمكانية خضوعها للتملك الخاص

فع دعوى الحيازة على ذاته أو توقيع حقوق امتلاكية عليه كحق الارتفاق أو ر

 .قانون مدني 427و 422، حسب المواد 1المال العام

اية الأملاك الوطنية من وتقييد حرية التملك أو حق التملك هدفه حم

اعتداءات الأفراد، رغم أن القانون حدد طرق تنازل الدولة عن الأملاك 

الخاصة بعد رفع التخصيص عنها لتدخل في دائرة التملك وتخضع لقواعد حق 

الملكية العقارية باعتباره أوسع الحقوق على الإطلاق رقم القيود الواردة عليه 

عامة والمصلحة الخاصة الجديرة بالحماية والتي ترتبط أساسا بالمصحة ال

  .والتفضيل

فحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا بل هو جماع هذه الحقوق 

العينية وعنه تتفرع جميعا فمن له حق الملكية على شيء كان له استعماله وحق 

استغلاله وحق التصرف فيه وبذالك يستجمع كل السلطات التي يعطيها القانون 

، وإذا كان ذالك الشيء عقارا أصبحت الملكية عقارية والمال 2ص على الشيءللشخ

 .قانون مدني 426عقاريا حسب نص المادة 

الملكية هي حق التمتع والتصرف في " :حق الملكية بأنه 406عرفت المادة 

 ". الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة

أن لحق الملكية عناصر أساسية وخصائص  من مضمون هذا النص يتبين

  .تميزه باعتباره أهم الحقوق العينية الأصلية

                                                 
لسنة  00عمر حمدي باشاو ليلى زروقي، المنازعات العقارية،دار هومة ، الجزائر، الطبعة  - 1

 .011، ص 8117
،منشأة المعارف، 7عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء - 2

 .680ص  ،8116 الإسكندرية،
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I-0-عناصر حق الملكية -أ : 
التمتع  :من خلال نص المادة يتبين أن عناصر حق الملكية هي ثلاثة

بذالك يستجمع حق الملكية كل  ويتمثل في الاستعمال والاستغلال وكذا التصرف،

 .  السلطات التي يعطيها القانون للشخص على العقار

يقترب حق الاستعمال من حق الاستغلال بحسب  :حق الاستعمال والاستغلال -

فكلاهما  يعد  ،مدى ممارسة المالك لحقه على العقار بنفسه أو بواسطة غيره

هذا استعمالا، وإذا استعمل المالك  استعمالا للشيء فإذا استعمل المالك العقار سمي

 .العقار بواسطة غيره في مقابل أجر يتقاضاه من الغير أعتبر ذالك استغلالا

فحق الملكية يخول صاحبه أن يستعمل العقار في كل ما أعد له هذا العقار 

وفي كل ما يمكن أن يستعمل فيه، فيستطيع المالك أن يستعمل العقار استعمالا 

 المنزل، ويعتبر من قبيل الاستعمال أعمال الحفظ والصيانة شخصيا كالسكن في

للعقار مثل ترميم المنزل أو تعليته أو طلائه، ويعد استعمالا إتلاف العقار مثل 

  .هدمه أو يقلع الأشجار التي في الأرض وغيرها

كل هذه الأعمال هي حق الاستعمال للعقار الذي يعد عنصر أساسيا في 

 ،لا حد لسلطات المالك في ممارسة حق الاستعمال على عقارهممارسة حق الملكية و

إلا ما حدده القانون من قيود خاصة منها التي ترتبط بحقوق الغير أهمها 

 060الاستعمال الجماعي في نظام الملكية المشتركة وفق القواعد القانونية المادة 

جاره بغير ما وكذا لا يجوز للمالك أن تفتح مطلا على  ،قانون مدنيو ما يليها

قانون مدني وليس للمالك أن يتجاوز  001و 017حدده القانون حسب نص المادة 

 .في بنائه خط التنظيم للشارع العام

ويعد عدم استعمال المالك لعقاره من أعمال الاستعمال أيضا فيمكن للمالك 

 ويتولى ،ألا يسكن عقاره أو يتركه أو يهمله دون أن يكون للغير التدخل في ذالك

القانون حمايته من الاعتداء أو السطو عليه وذالك وفق إجراءات وقواعد 

قانونية التي تعد أكبر الضمانات للأفراد خاصة الغائبين عن أملاكهم في 

 .محافظة الدولة على هذه الملكية الخاصة لهم
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ولكن يبقى مع ذالك فرق بين المالك وغير المالك حتى في القيود التي 

فالأصل في المالك أن كل استعمال أيا كان مباح له إلا استعمالا  ،يفرضها القانون

أي أن الأصل هو الإباحة والتحريم هو الاستثناء، أما غير المالك  ،يحرمه القانون

كالمنتفع والمستأجر فالأصل في هؤلاء أن كل استعمال محرم عليهم إلا ما أباحه 

 1ستثناءالقانون أي أن الأصل هو التحريم والإباحة هي الا

يتبين أن حق استعمال المالك لعقاره يجب أن تراعى فيه القيود التي 

يحددها القانون، وهذا تجسيد لممارسة مالك العقار لحريته في استعمال عقاره 

ولكن تقييد حريته يكون محدد بما فرضه  كيفما شاء وفي الغرض الذي يريده،

القانون حتى لا يتجاوز حقوق الغير وانتهاك حرياتهم وخصوصياتهم  والتعدي 

  .على أملاكهم العقارية

عرفنا سابقا أن من قبيل الاستعمال ممارسة المالك لحقه بواسطة الغير 

والاستغلال ويعد ذالك استغلالا الذي يعد عنصرا أصيلا لحق الملكية العقارية، 

قد يكون مباشراً مثل أن يزرع المالك أرضه إن أعتبر ذالك استعمالا للعقار وفي 

نفس الوقت استغلالا مباشراً، ويكون استغلال المالك للعقار استغلالا غير مباشر 

 . إذا ما أجر الأرض لمن يزرعها في مقابل أجرة يحصل عليها المالك من المستأجر

كل ما قد يمتد إليه حق الملكية فهو يشمل الثمار ويمتد الاستغلال ليشمل 

والمنتجات ذالك أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته مما مفاده أو ريع 

الشيء من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعا لحق 

أن يؤجر  الملكية ويجمعهما مصدر واحد، ويشمل الاستغلال أيضا العلو فللمالك

عقار لمن يبني فيه كما يستغل العمق كما في حالة المناجم والمحاجر مع مراعاة ما 

 .فرضه القانون في هذا الشأن

وترد على الاستغلال قيود حددها القانون خاصة منها تحديد المدة 

والأجرة في الإيجارات السكنية أو التجارية، وكذا الضريبة العقارية على 

                                                 
 .604عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع  سابق، ص  - 1
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التي يتحملها المؤجر، ويحدد القانون حتى طرق استغلال المحلات المؤجرة 

الأراضي الفلاحية بتحديد المساحة التي تخصص لزراعة نوع معين من الزراعة 

المحدد لشروط  81/08/0770المؤرخ في  70/671حسب المرسوم التنفيذي رقم 

 .1تجزئة الأراضي الفلاحية

تخصيص لهذه العقارات ويراعي في استغلال المالكين لعقاراتهم طبيعة ال

فلابد من مراعاة الشروط القانونية لقيام بعض المنشآت خاصة المصنفة والتي 

يمكن أن تمس بالبيئة  والصحة العامة مثل بناء مصنع أو إقامة محطة للبنزين 

 .     وغيرها التي يجب الحصول على التراخيص الادارية اللازمة

ل حق للمالك فيمكنه عدم تأجير وعدم استغلال المالك للعقار كالاستغلا

عقاره أو زرعه وله أن يتركه خاليا دون أن يسكنه، فعدم الاستغلال يعادل 

       .الاستغلال

يرد تعبير التصرف بمعناه الواسع ويشمل التصرف القانوني  :حق التصرف -

والتصرف المادي، ويقصد بالتصرف المادي وهو استهلال الشيء وإتلافه ويدخل 

عمال الشيء، أما التصرف القانوني فهو اتجاه الارادة إلى إحداث أثر ضمن است

فالتصرف  ،2قانوني معين فالشخص يريد وقوع الفعل ويريد أن تترتب آثاره

القانوني هو الذي ينقل الملكية أو أي حق عيني آخر، فأعمال التصرف هنا تقابل 

يتصرف في ملكه كيفما  ، فيجوز للمالك أن3أعمال الإدارة فيما يتعلق بالاستغلال

  .           شاء وبجميع أنواع التصرفات القانونية

يجوز لمالك العقار أن ينقل ملكية العقار بمختلف أوجه التصرفات 

ويعد  ،بالاتفاقات التعاقدية خاصة البيع أو الهبة أو الشركة أو المبادلة وغيرها

 بيع كل العقار في مقابل نقل الملكية أوسع أوجه تصرف المالك في العقار سواء في

                                                 
 .07، ص  8112يل صقر، العقار الفلاحي، دار الهدى، عين مليلة، طبعة نب - 1
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، دار الهدى ، عين مليلة، الطبعة  - 2

 .04ص  ،8117 ،الرابعة
 .607عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع  سابق، ص  - 3
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ثمن يحصل عليه من الغير الذي يصبح مالكا جديدا للعقار أو ينقل جزء  من 

 .العقار ويستبقي الجزء الآخر

كما يجوز لمالك العقار بموجب التصرفات القانونية أن ينقل ملكية بعض 

عناصر الملكية حق الانتفاع أو الارتفاق أو الاستعمال أو السكنى بعد تجزئتها 

ويستبقي العناصر الأخرى مثل التصرف في حق الانتفاع مع بقاء حق الرقبة 

ضمن ضبط كيفية المت 20/07من القانون رقم  4للمالك ومثاله نص المادة 

استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين 

التي منحت الدولة بموجبها للمنتجين الفلاحيين حق انتفاع دائم  1وواجباتهم

على الأراضي الفلاحية التي تتألف منها المستثمرة الفلاحية في مقابل بقاء حق 

  .الرقبة للدولة

في الملكية نفسها بسبب من أسباب كسب الملكية عن  ويختلف التصرف

التصرف في عنصر من عناصرها في أن التصرف في الملكية ينقلها من المالك إلى 

غيره مثل بيع العقار، فلا تعود له إلا بسبب جديد من أسباب كسب الملكية، أما 

 غيره بل التصرف في عنصر من عناصر الملكية فإنه لا ينقل الملكية من المالك إلى

يستبقي المالك ملكه وهو في الكثرة الغالبة يسترد العنصر الذي تصرف فيه بلا 

سبب جديد بل بمجرد انقضاء حق الغير إذا رتب على العين المملوكة له حق 

انتفاع أو حق استعمال أو حق سكنى أو حق رهن يسترد العنصر الذي نقله إلى 

 ،ت هؤلاء أو بانقضاء أجل حقوقهمالمنتفع أو صاحب استعمال أو حق سكنى بمو

فمثلا حق الارتفاق يكون دائما دوام الملكية فلا يسترده المالك وقد يكون مؤقتا 

 .2بأجل فيزول بانقضاء الأجل وتعود للمالك ملكيته كاملة

والأصل العام أن لمالك العقار أن يتصرف كيفما شاء في ملكه ولا شيء 

قيود مؤقتة محددة قانونا قد تمنع المالك  يحبره على التصرف فيه، إلا أن هناك

                                                 
 .07نبيل صقر ، مرجع  سابق، ص  - 1
 .661الرزاق أحمد السنهوري، مرجع  سابق، ص  عبد - 2
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مؤقتا من التصرف بعقاره أو بأي حق من الحقوق العينية الأخرى فهي لا تنزع 

حق التصرف من المالك الذي يبقى على ملكه مع وجود قيود بعدم التصرف ومن 

أهمها حق الشفعة للشفيع الشريك في الملكية العقارية في حالة بيع العقار في 

 210إلى  076معينة في القانون، وقد نظمها المشرع الجزائري من المادة حالات 

الذي يكون للشفيع حق الحلول محل المشتري إذا ما توافرت  1قانون مدني

 .  الشروط القانونية

وهناك شروط إرادية تمنع المالك من التصرف في عقاره مؤقتا بموجب 

الاتفاقات التعاقدية التي يكون مصدرها إما العقد أو الإرادة المنفردة مثل 

من القانون المدني المصري، أما المشرع الجزائري  280الوصية نصت عليها المادة 

رمان أي أحد من لا يجوز ح:"قانون مدني أنه 400وجب المادة فإنه نص بم

، ليتبين من هذا ..."ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون

النص أن القاعدة العامة هو عدم جواز حرمان المالك من ملكيته وباعتبار أن 

التصرف عنصر أساسي في الملكية فإن أي شرط لمنع تصرف المالك في ملكه يعد 

 .يستوجب معه بطلان الشرطحرمان للمالك في ملكيته التي 

قانون مدني حالات وشروط  400وحدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

القانونية لحرمان المالك من ملكيته بنزعها كليا التي أعطت للإدارة الحق في نزع 

الملكية للمنفعة العامة في مقابل تعويض عادل وهو الضمانة القانونية الثانية في 

 .الخواصحالة التعرض لملكية 

إما بالنسبة لشرط المانع من التصرف في العقارات فقد حدده المشرع 

الجزائري بموجب قوانين خاصة على أن يكون المنع محدد المدة أي مؤقت مثل 

التي تمنع من التنازل عن السكنات  8112من قانون المالية لسنة  76نص المادة 

 .سنوات 01ل عن الاجتماعية الممولة من الدولة لمدة يجب أن لا تق
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  :فالأصل هو تحريم الشرط المانع للتصرف لسببين أولهما

لأن من خصائص عناصر الملكية هو أن يكون للمالك حق  :قانوني -

التصرف في ملكه فإذا منع من ذالك حرم من أخص عناصر حقه فلا يكون حقه 

 .عند ذالك حق ملكية

فيه أمر خطير من  لأن منع المال بتحريم التصرف :ثانيهما اقتصادي -

الناحية الاقتصادية فلا يجوز هذا المنع إلا لمسوغ قوي لذالك تعتبر القاعدة 

القاضية بجواز التصرف في المال من النظام العام وكل شرط يخالفها يكون شرطا 

، وقد سار القضاء الفرنسي على هذا النحو ولكن في منتصف 1مخالفا للنظام العام

يز بين الشرط المانع للتصرف موقتا الذي سمح بالأخذ القرن التاسع عشر أخذ يم

به، وشرط مانع للتصرف دائما الذي أبقى على تحريمه وهذا ما استقر عليه 

 .القضاء

مما سبق يتبين أن عناصر الملكية الثلاث بخصائصها المميزة من حيث 

ا الأخذ أو عدم الأخذ بها يعد في حد ذاته من الضمانات القانونية التي حدده

القانون المدني لحماية عناصر حق الملكية مراعاة لمصلحة المالك أو مصالح الغير 

 .والمصلحة العامة وهو تفعيل للحماية القانونية لحرية تملك العقارات

I-0- خصائص حق الملكية -ب : 
  :خصائص حق الملكية هي

عرفنا أن حق الملكية يستجمع أوسع السلطات للمالك  :حق الملكية حق جامع -

على العقار فهو يخول المالك الإنتفاع بالعقار واستغلاله والتصرف فيه كيف شاء، 

على الخلاف من ذالك بالنسبة لباقي الحقوق العينية الأخرى بل لا يكون لمالكها 

والاستثناء يحدد  إلا بعضها، فالأصل في الملكية الإباحة والتحريم هو الاستثناء،

بنص قانوني ولا يجوز التوسع في تفسيره لأن ذالك قد يصطدم بحق الملكية 
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نفسه بوصفه أكثر الحقوق ذاتية للإنسان، بما قد يسيء لأهم الحريات 

 .الأساسية وهي حرية التملك

ويترتب على خاصية حق الملكية الجامعة أمران أولهما أن الأصل في حق 

لا يكلف إلا بإثبات ملكه طبقا للطرق القانونية والخصوصية و المالك يكون جامعا

الأساسية في ملكية العقارات التي تكون التصرفات القانونية في العقارية من 

 العقود الشكلية، ولا بد من مراعاة إجراءات الشهر العقاري حسب نص المادة

ية لحق قانون مدني الذي يعد ثاني أهم الضمانات القانون 070و 0 مكرر 086

 . الملكية في القانون الجزائري

وعلى كل من يدعي أن له حق على العقار أن يثبته وفق قواعد الإثبات 

الرسمية لأن الأصل أن المالك يجمع كل السلطات وتكون الملكية جامعة خالية من 

 .أي قيد

ثانيهما أن أي حق قد يتفرع أو يتجزأ عن حق الملكية مثل حق الانتفاع أو 

ق أو الاستعمال أو السكني يكون دائما مؤقتا يجب أن لا يتجاوز حياة الارتفا

أصحابه، ومن ثم فإن أي حق متفرع إذا إستوفى مدته إرتد الحق إلى المالك 

فيعود لحق الملكية ما كان قد انتقص  ،لتتوحد سلطات حق الملكية لدى صاحبها

 .ع شاملذالك أن الملكية حق جام ،منه بسبب قيام الحق المتفرع عنه

هو أنها حق مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز  :حق الملكية حق مانع -

وهذا ما أكدته المادة  1لأحد أن يشاركه في ملكه أو أن يتدخل في شؤون ملكيته

قانون مدني  التي نصت على أنه لا يجوز لأحد حرمان المالك من ملكيته إلا  400

لأن القول بخلاف ذالك يعد انتهاك  ،في الحالات وبالشروط المحددة قانونا

 .لحرمة المالك على ملكه وما قد يسببه ذالك من مشاكل لا ضابط لها

وباعتبار أن حق الملكية مانعا فإن الحقوق العينية والشخصية التي للمالك 

على عقاره تكون قاصرة على صاحبها دون غيره لأنها جزء لا يتجزء عن حق 
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أن حق الملكية مانعا أن العقار الواحد لا يمكن أن  وأهم ما يترتب على ،الملكية

يكون ملكا لشخصين في آن واحد، ويجوز أن يكون العقار مملوكا لأكثر من مالك 

فالعقار ليس  ملك أحد منفردا وإنما يتعدد مالكيه بحسب الجزء  ،على الشيوع

لكية المملوك لكل واحد شائعا في العقار بحسب نصيبه مثل الشيوع في نظام الم

 .المشتركة

وباعتبار أن حق الملكية جامع ومانعا فهو بهذه الخاصيتين ليس مطلقا وإنما 

مقيد وهو استثناء بنص القانون، وهذه القيود مرتبطة أساسا بحقوق الغير، تحد 

من سلطات المالك على العقار بل وتبيح للغير بتدخل في ملكه ومنها ما يقرره 

ق الشرب، المجري، المسيل والمرور حسب نص القانون للجيران من حقوق من ح

قانون مدني، وجواز نزع الإدارة للملكية جبرا على  477- 470-478المادة 

قانون  400صاحبها للمنفعة العامة في مقابل تعويض عادل حسب نص المادة 

وحق الشفعة وحق الاسترداد وغيرها من القيود على كون حق الملكية  ،مدني

 .جامع مانع

الملكية حق دائم بدوام العقار قبل هلاكه، وكثيرا ما  :لملكية حق دائمحق ا -

تنتقل الملكية من مالك إلى آخر بالعقود أو بالميراث دون أن يؤثر ذالك في دوامها، 

فالملكية باقية بعينها حتى لو انتقلت إلى شخص آخر وانتقال الملكية لا يعني 

 .1تتأبد بانتقالها زوالها ويقال في هذا أن المعنى أن الملكية

I-8-  أساس الحماية القانونية لحرية التملك 
 (.الملكية حق ذاتي لها وظيفة اجتماعية)

إن الملكية حق ذاتي في عناصره وهو أكثر الحقوق ذاتية وأشملها خصائص، 

لأن المالك له سلطة ذاتية مباشرة على العقار الذي يملكه وله أوسع  السلطات 

نظيمه وطرق حمايته وذالك أن للملكية وظيفة اجتماعية عليه، حدد القانون ت
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أساسية لحرية الأفراد في تملك العقارات التي تشكل جزء من أراضي الدولة 

  .تسعى الدولة لضبط الملكية الذاتية للأفراد وجعلها في متناول الجميع

I-8-الملكية حق ذاتي  -أ:  
والملكية الذاتية للعقار تتحقق بالعمل ذالك أن أقوى حافز للعمل من أجل 

امتلاك الشيء وخاصة العقارات التي مازالت لحد اليوم من أكثر مصادر الثروة، 

وتضمن الملكية أيضا الاستقلال الشخصي فمن لا يملك شيئا يفقد استقلاله 

جع الملكية الذاتية لأن ويكون عبدا لمن يملك، ومهمة الدولة كانت ولازالت تش

كونها المالكة لكل شيء يجعل الناس كلهم عبيدا لهذه الدولة، وتكمن مهمة 

الدولة في جعل الملكية الذاتية في متناول كل من يعمل فتكون الملكية الذاتية 

أفضل جزاء على العمل وأقوى حافز وخير ضمان للاستقلال والحرية، ويقول 

الملكية الذاتية هي التي يقوم عليها استقلال " :الأستاذ مازو في هذا المعنى

الإنسان وحريته فمن لا يملك شيئا لنفسه يكون تابعا تبعية تامة  للآخرين 

ويصبح من البروليتاريا مستعبدا للدولة إذا كانت الدولة هي التي تملك كل شيء 

 .1ء هم الذين يستحوذون على الثروةأو مستعبدا لمكن يملكون إذا كان هؤلا

I-8-الأساس الذي تقوم عليه الوظيفة الاجتماعية للملكية -ب : 
عرفنا أن الملكية حق ذاتي ولأن الملكية ليست مطلقة بل لها وظيفة 

اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود 

بره المرسومة مباشرة لهذه الوظيفة، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعت

القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذالك أنه حيث يعارض حق الملكية مع 

 .المصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم

 :ويترتب على أن لحق الملكية وظيفة اجتماعية أمران
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وهذا المبدأ يقضي بوجوب التعاون في المجتمع  :مبدأ التضامن الاجتماعي -

تي يقوم عليها هذا التعاون فالمالك يجب أن يعتبر والملكية من أهم الدعائم ال

 .نفسه عضوا في المجتمع الذي يعيش فيه كما يأخذ منه يعطيه

إذا كان كسب ملكه بعمله مدين للمجتمع بهذا الكسب لأن المجتمع  :والمالك -

 .هو من منحه هذا الحق بكسب الملكية بموجب القانون

 I-8-تقييد حق الملكية بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة -ج: 
وباعتبار أن للملكية وظيفة اجتماعية فهي أيضا مقيد بقيود تفرضها 

المصلحة العامة وقيود أخرى تفرضها المصلحة الخاصة حددها المشرع بموجب 

 .      قانون مدني ومايليها 471المادة 

للمالك كامل السلطات على العقار الذي  إن :تقييد حق الملكية بالمصلحة العامة -

يملكه ولكن الوظيفة الاجتماعية للملكية الذاتية تفرض على مالك العقار بعض 

القيود بموجب القواعد القانونية، ذالك لأنه إذا تعارض حق الملكية بالمصلحة 

العامة فإن هذه الأخيرة هي التي تقدم مثل حق الشرب وحق المرور أو الارتفاق  

الدولة في امتلاك المناجم وحماية الآثار التاريخية وغيرها، وقد تصل  وحق

المصلحة العامة في التعارض مع حق الملكية إلى حد نزع الملكية الذي منح للإدارة 

قانون مدني وفق شروط محددة، في مقابل  400دون سواها بموجب المادة 

 .تعويض عادل

زع الملكية وجعله حكرا على ليتبين أن المشرع الجزائري ضيق في حدود ن

الإدارة دون سواها وهو من أكبر ضمانات حماية ملكية الأفراد وحدد شروط 

المحدد لقواعد  80/16/0770المؤرخ في  70/00وإجراءاتها ضمن قانون رقم 

المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة المعدل والمتمم، وهذا في مقابل 

يته حيث وازن المشرع بين المصلحة العامة بنزع الملكية تعويض المالك عن نزع ملك

وراعي المشرع في ذالك  ،وبين مصلحة المالك ووجد بأن مصلحة العامة هي الأولى

تعويض المالك بمقابل عادل التي تعد ضمانة قانونية في نزع الملكية، ومنح 

كية للمنفعة القانون أيضا للمالك حق مخاصمة الإدارة بالطعن في قرارات نزع المل
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العامة، الذي يعد ضمانة قضائية للمالك حتى بعد نزع حق الملكية منه التي 

 .كانت للمصلحة العامة دون سواها

 :قانون مدني على أن 471نصت المادة  :تقييد حق الملكية بالمصلحة الخاصة -

يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقتضي التشريعات الجاري بها "

فالمبدأ الأساسي هو أنه ..." ل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصةالعم

إذا تعارضت مصلحة المالك مع مصلحة خاصة بالغير ولكون للملكية وظيفة 

اجتماعية فإنه إذا ما كان الغير جدير بالحماية كانت مصلحته أولى بالرعاية 

عويض للمالك، وأساس هذا تقدم مصلحة هذا الغير على مالك العقار في مقابل ت

 .المبدأ هو التضامن الاجتماعي، فللملكية وظيفة اجتماعية يجب عليها أن تؤديها

ومن مظاهر تقييد الملكية بالمصلحة الخاصة هو عدم تعسف المالك 

قانون مدني،  470 بممارسة حقوقه واحترام حقوق الجار حسب نص المادة

مدني ونظام الملكية المشتركة في قانون  017و 016وأحكام الحائط المشترك 

 .وما يليها من قانون المدني وغيرها 060العقارات المبينة حسب المادة 

مما سبق نستنج أن للمالك باعتباره صاحب حق ملكية على العقار له كامل 

السلطات على عقاره، وله حرية التصرف فيه وحتى إهماله، وحرية الأفراد في 

مبدأ الوظيفة الاجتماعية للملكية ودورها الفعال في تملك العقارات أساسها هو 

تعزيز رغبة الأفراد في تملك العقارات وحماية هذه الحرية بالضمانات القانونية 

التي تضمن ممارسة هذه الحرية ضمن الحدود والأطر القانونية الصحيحة 

ن ليكون حق الملكية جدير بالحماية القانونية وضمان حماية حق ملكية عقاره م

المساس به والاعتداء عليه من الغير أو الدولة ممثلة في الإدارة، لتتحدد بذالك 

وسائل الحماية القانونية والقضائية لحق الملكية العقارية الذي هو تفعيل عملي 

 .لحرية التملك للعقارات

I-0- وسائل الحماية القانونية لحق الملكية العقارية: 
القاعدة أساسية في التعامل  0 مكرر 086حدد القانون المدني بنص المادة 

في العقارات وهي الرسمية أي أن جميع التصرفات الواردة على العقارات أو 
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قانون  086الحقوق العينية يجب أن تأخذ طابع رسمي المنصوص عليها في المادة 

 070مدني، وأكدت المادة الخصوصية في حق الملكية العقارية حسب نص المادة 

لا تنتقل الملكية أو الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ":قانون مدني

ذالك بين المتعاقدين ام في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي تنص على 

، وهذه المادة ربطت "القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقار

العينية الأصلية بمصالح التعامل في حق الملكية العقارية باعتباره أهم حقوق 

الشهر العقاري، الذي أخذ النظام الجزائري في بداياته بنظام الشهر الشخصي 

الذي يقوم على شهر التصرفات الورادة على العقارات وفق أسماء مالكيها ونظرا 

لعيوب هذا النظام، أخذت قواعد الشهر العقاري في الجزائر بنظام الشهر العيني 

تصرفات الواردة على العقار ويعد أهم ضمانات الحماية الذي يبين حقيقة ال

 .القانونية للمالك أو الغير المتعامل بالعقارات

وإذا كانت إجراءات التعامل في العقارات المرتبطة بمصالح الشهر العقاري 

تعد أول الوسائل لحماية حق الملكية العقارية، فإن هذه الملكية تحميها الدعاوى 

 فها التي تعد من اختصاص القضاء العادي بحسب نص المادةالعقارية على اختلا

وما يليها من قانون إجراءات مدنية وإدارية إذا كانت المنازعة بين الأفراد،  700

ويظهر تكريس المشرع الجزائري لحرية التملك العقارات بالنص على حماية 

 .الأملاك العقارية بموجب الدعاوى القضائية

I-0- لكية بنظام الشهر العيني وقاعدة الرسميةحماية حق الم -أ: 
إن نظام الشهر العيني هو الأساس القانوني للتنظيم العقاري في الجزائر 

أخذ به النظام الجزائري تدريجيا، ويرتكز هذا النظام على شهر التصرفات 

من الأمر  04و 07 العقارية على أساس العقار محل التصرف حسب نص المادة

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  08/00/0707في  المؤرخ 07/06رقم 

وعلى هذا الأساس سمي بنظام الشهر العيني، ذالك أن لكل عقار  ،السجل العقاري

بطاقة خاصة به ضمن السجل العقاري يسجل فيها كل ما يقع على هذا العقار 

من تصرفات كما تحوي كذالك الوصف المادي لهذا العقار فتحدد مساحته 
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 87/10/0704المؤرخ في  04/40من المرسوم رقم  07حسب نص المادة  1وموقعه

المتعلق بتأسيس السجل العقار ي المعدل والمتمم بخلاف الشهر الشخصي الذي 

 .   يعتمد على أسماء المالكين للعقار

ويتميز نظام الشهر العيني بأن حق الملكية وكافة الحقوق العينية الأخرى 

الواردة على العقار لا يكون لها أثر إلا من تاريخ الشهر أي تسجيله بالمحافظة 

، 07/06 من الأمر 04و 07قانون مدني والمادة  070العقارية حسب نص المادة  

أن من خصائص نظام الشهر  وتعد بيانات السجل العقاري حقيقية ومطلقة ذالك

العيني هو تطهير جميع عيوب التصرف وهو ما يجعل من يكتسب حقا عينيا على 

 .العقار مالكا لهذا الحق بصورة نهائية ومطلقة ولا يمكن منازعته فيه

ويضمن نظام الشهر العيني للمتعامل في العقار أي الغير معرفة كل المعلومات 

للعقار الذي أقدم على التعامل فيه من حيث موقع الدقيقة أي الحالة القانونية 

ومساحة وحدود العقار واسم المالك وأهليته التي تحدد في نظام الشهر العيني 

 .بعد الفحص والدراسة الدقيقة لإعداد السجل العقاري

يقوم نظام الشهر العيني على مبادئ أساسية أهمها مبدأ التخصيص أي لكل 

خاصة به في السجل العقاري تقيد فيه كل وحدة عقارية بطاقة عقارية 

التصرفات الواردة على العقار، فهو تشخيص ذاتي للعقار، مبدأ قوة الثبوت 

المطلقة، ومبدأ الشرعية للتصرفات الواردة على العقار، مبدأ القيد المطلق ومبدأ 

أخير هو عدم اكتساب الملكية بالتقادم المكسب الذي يتعارض مع مبادئ الشهر 

     . الذي يضمن ثبات حق الملكية العقارية لأصحابهاالعيني

ليظهر من ذالك أن لنظام الشهر العيني عدة مزايا تجعله الضمان الأكبر 

للمالكي العقار والمتعاملين في تحقيق استقرار الملكية العقارية ودعم الائتمان 

لك أن ميزة العقاري، ومن أهم مزاياه هو توفير الحماية للمتعاملين في العقار ذا

القوة المطلقة للشهر بالنسبة للغير، يقتضي هذا أن ما هو مقيد في السجل العيني 
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هو الحقيقة بالنسبة للغير كما أن الشهر العيني يطهر العقد من العيوب التي 

كانت تشوبه، فلا يجوز الطعن فيه بالبطلان أو بأي سبب آخر حتى ولو كان 

يني من غير مالك العقار، فإن من شأن التصرف الذي تم شهره في السجل الع

الشهر نقل الملكية نظر للقوة المطلقة العائدة له، وقد قرر المشرع هذه القاعدة 

على أساس الضمانات التي يوفرها نظام السجل العيني الذي يفرض تمحيصا 

سابقا ودقيقا لمستندات المالك عند إجراء القيد الأول كي لا يتم هذا القيد على 

 المالك الحقيقي وإذا فرض أن حدث ضرر نتيجة تطبيق هذه القاعدة اسم غير

فإن القانون يولي المتضرر حق مطالبة مسبب الضرر بالتعويض فتصان بذالك 

 .   1اعتبارات العدالة دون الإخلال باستقرار المعاملات

ومن مزاياه أيضا التي تضمن حماية مالك العقار من عيوب تشابه الأسماء 

ة معرفة المالك الحقيقي ويحميه أيضا من خطر التقادم المكسب لحق وكذا سهول

الملكية بسبب غياب المالك الحقيقي للعقار، ويجنب الشهر العيني الغير من مخاطر 

النصب والتدليس والغش بسبب وضوح المعلومات الخاصة بالعقار وبمالكيه، بما 

ود الفاصلة بين يقلل من نزاعات حول الملكية العقارية وخاصة حول الحد

الأملاك المجاورة وفيه ضمان لحماية حق الغير من الاستيلاء غير المشروع على 

   .الملكية

وأخيرا يمكن القول أن هذا النظام يحقق استقرار الملكية العقارية ويوفر 

الثقة في صحة الحقوق المشهرة وسلامتها القانونية بما يرفع من قيمة العقارات 

عه الحصول على الائتمان المطلوب فينال القروض التي يحتاج الأمر الذي يسهل م

إليها في مقابل وهن العقار أو إنشاء تأمين عليه، ويترتب على كل هذا تنشيط 

   .الائتمان العقاري وبالتالي استثمار أكثر للأموال العقارية

إذا كانت القاعدة العامة في التعاقد طبقا للقانون  :قاعدة الرسمية -

ري هي رضائية العقود، والعقد الرضائي هو العقد الذي يكفي لانعقاده الجزائ
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مجرد التراضي بمجرد توافق ارادتين عليه فالارادة في هذا النوع من العقود 

تكفي بذاتها ومجردة عن أي ظرف يكتنفها لانشائها سواء حصل التراضي 

 .1باللفظ أو الكتابة أو الإشارة وغيرها

صل يكون العقد شكليا إذا كان الشكل ركنا لانعقاد غير أنه استثناء من الأ

هذه التصرفات أوجب المشرع إفراغها في  ،العقد مثل عقد البيع للعقار ورهنه

القالب الرسمي والعقد الوارد على عقار لا يرتب أي أثر حتى بين المتعاقدين إلا 

الشكل  منذ شهره بالمحافظة العقارية، وكل عقد موضوع إشهار يجب أن يقدم في

 .الرسمي

يقصد بقاعدة الرسمية إفراغ تصرف قانوني في شكل معين من طرف 

 086وهذا ما أكدته المادة  2الأشخاص المختصين أقر لهم القانون هذه الصفة

 .وغيرها 40/04من المرسوم  40قانون مدني والمادة  0 مكرر

مكرر فالعقد الرسمي هو الذي يحرر من قبل  086لنص المادة  وتطبيقا

موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه 

 .      من ذوي الشأن في حدود سلطته واختصاصه الموضوعي والشخصي

وعليه فإن كل التصرفات الواردة على العقارات يجب أن تحرر في طابع 

السلطات  ،الموثقون :لجهات المكلفة بتحرير العقود الرسمية وهمرسمي وتتعدد ا

القضائية للقضاء العادي والإداري على اختلاف درجاتها، السلطات الادارية 

 من القانون رقم 78-71-27خاصة مدير أملاك الدولة حسب نص المادة 

-88-00 المتضمن قانون أملاك الوطنية والمواد 10/08/0771المؤرخ في  71/01

الذي يحدد  80/00/0770المؤرخ  70/676من المرسوم التنفيذي له رقم  72

  ..شروط إدارة أملاك الدولة الخاصة التابعة للدولة وتسييرها

                                                 
 .76محمد صبري السعدي،مرجع سابق، ص  - 1
ي لتسجيل العقارات في التشريع دوة أسيا و رمول خالد، الإطار القانوني والتنظيم - 2

 .00، ص  8112الجزائري، دار هومة ، الجزائر، 
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إن وجوب إخضاع المحررات الخاضعة للشهر العقاري إلى قاعدة الرسمية 

هم  له عدة مزايا فهو يعتبر حماية للأطراف المتعاقدة لتنبيههم على خطورة ما

مقدمون عليه، كما أن تدخل الموظف أو الضابط العمومي في تحرير العقد يزيد 

من قانونية المحرر وحجيته إذ يعطيها المشرع الحجية كاملة على ما تضمنته إلى 

أن يطعن فيها بالتزوير، هذا فضلا من أن إفراغ التصرف بين يدي الموظف أو 

قانونية المطلوبة الخاصة بتحديد الضابط العمومي يؤدي إلى احترام الشروط ال

أطراف العقد بدقة وتحديد العقار بصفة نافية للجهالة وهي من مهام التي 

وأحكام  07/06يناط للمحافظ العقاري بمراقبتها أيضا وفقا لأحكام الأمر 

 .04/40المرسوم 

يضاف إلى كل ذالك أن قاعدة الرسمية تمكن الدولة من بسط وإحكام 

رقابتها على السوق العقارية والتدخل للتقليل من المضاربة غير المشروعة في 

 .1المعاملات العقارية وتمكينها أيضا من تحصيل مستحقات الخزينة

I- 0-  الوسائل القضائية لحماية حق الملكية العقارية –ب: 
ات القانونية التي تضمنها القانون المدني والنظام العقاري التي إن الإجراء

تحيط بحق الملكية والتصرفات الواردة عليها قد تحمي المالك في تحديد حق 

ملكيته العقارية وطرق اكتسابه وانتقاله في ظل نظام الشهر العيني وقاعدة 

المالك صاحب الرسمية، فإن  المساس بهذا الحق أو مجرد الاعتداء عليه يمكن 

 ،الصفة والمصلحة من الدفاع عن حقه أمام الجهات القضائية العادي أو الإداري

وتكمن حماية القضاء العادي لحق الملكية من خلال الدعاوى القضائية في 

قانون  700المنازعة العقارية التي ينظر فيها القسم العقاري حسب نص المادة 

 . الإجراءات المدنية والإدارية

منه  708دد قانون الإجراءات المدنية والإدارية حسب نصت المادة وقد ح

الحالات الإحدى عشر منازعة عقارية التي ينظر فيها القسم العقاري على وجه 
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الخصوص وتخضع من الناحية الموضوعية لمجموعة قوانين خاصة ذات الصلة 

لتوجيه المتضمن ا 02/00/0771المؤرخ في  71/87القانون رقم  :بالعقار منها

المتضمن  12/08/0720المؤرخ في  20/07العقاري المعدل والمتمم، القانون رقم 

كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحدد حقوق 

المتضمن قانون  10/08/0771المؤرخ في  71/01المنتجين وواجباتهم، القانون رقم 

المتعلق  10/10/0770المؤرخ في  70/10الأملاك الوطنية والمرسوم التشريعي رقم 

المتعلق  04/40بالنشاط العقاري ومجموعة النصوص التنظيمية للمرسوم رقم 

 .1بالسجل العقاري

وحددت المادة سريان الاختصاص بالنسبة للشريعة العامة منها أحكام 

لى القانون المدني بالنسبة لحق الملكية بما فيها نظام الملكية المشتركة والملكية ع

الشيوع والحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن 

 .التأمينات العينية والحيازة والتقادم

وأولى المشرع الجزائري منازعات الأراضي الفلاحية لاختصاص القسم 

 .من قانون الاجراءات المدنية والادارية  706و 700العقاري حسب نص المادة 

- 707ري اختصاص القضاء العقاري حسب المواد وحدد المشرع الجزائ

إجراء الشهر  707واستحدث المشرع الجزائري بموجب نص المادة  ،700و 704

العقاري للدعاوى القضائية المتعلقة بفسخ أو الإبطال أو التعديل أونقض حقوق 

 ،04/40من المرسوم  27قائمة على عقود تم شهرها التي تطابق نص المادة 

مانة لكل متعامل بالعقار بمعرفة الحالة القانونية لهذا العقار لدعم والذي يعد ض

الاستقرار والثقة في المعاملات العقارية، فالهدف من هذا الإجراء هو إعلام الغير 

بالمنازعة العقارية لتنبيهه لخطورة شراء حقوق متنازع في ملكيتها وكذا لحمايته 

 .أو نقض سند ملكية المالكمن خطر فقدان العقار إذا ما أبطل أو فسخ 
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ورغم شهر دعوى المنازعةة العقاريةة لا يوقةف إجةراءات وعمليةات إشةهار       

ذالك أن شهر الدعوى القضائية  ،عقود واتفاقات التصرف في حق الملكية العقارية

ولا مةانع مةن شةراء بعةض      الهدف منه هو إعلام الغير بحالةة العقةار القانونيةة،   

الأفراد للعقارات محل النزاع العقةاري طالمةا أن الةدعوى القضةائية ليسةت مانعةا       

لنقل الملكية العقارية وهذا ما أكدته مذكرة صادرة عن مديرية العامةة لأمةلاك   

موجهةةة للسةةادة مةةديري  88/10/0770مؤرخةةة في  10027الدولةةة تحةةت رقةةم 

بشهر التصرفات الإرادية بةالرغم مةن وجةود     00الحفظ العقاري في كل الولايات

    .نزاع في الملكية تم رفع دعوى قضائية بشأنه

ومما سبق فإن وجوب شهر الدعوى القضةائية يحقةق الهةدف منةه بةإعلام      

الغير بالنزاع حول العقار دون أن يكون ذالك مانعا للتصرف في العقار محل النزاع، 

لةدعوى أقرهةا أيضةا مةا جةاء في قةرار       وإلزامية الشهر تحت طائلة عدم قبول ا

ومجلس الدولة بقةراره   ،04/10/0776المؤرخ في  01211811المحكمة العليا رقم 

 .12/01/8110المؤرخ في  8041رقم 

مما سبق يتبين أن المشرع الجزائري من خلال قواعد الإجراءات المدنية 

ة حق الملكية وعزز حماي ،الإدارية وازن بينها وبين قواعد القانون  العقاري

العقارية وجميع الحقوق العينية العقارية الأخرى التي أستحدث النص عليه في 

في توجه من المشرع الجزائري إلى إحاطة كل عناصر الملكية  ،القانون الإجرائي

والحقوق المتفرعة عنها بالحماية القانونية من خلال الدعاوى العقارية التي 

ءاتها بالشكل الذي يحمي جميع المتعاملين في وسع من نطاقها وكذا تنظيم إجرا

 .العقارات سواء المالكين أو المتصرف إليهم بمختلف التصرفات القانونية

       

II- لحرية تملك العقارات في الجزائر ضمانات حماية القضاء الإداري: 
عرفنا مما سبق أن حماية المشرع الجزائري لحرية التملك لكل الأفراد 

عامة أو حق الملكية بصفة خاصة ظهر من خلال الإجراءات المرتبطة 

بالتعاملات الواردة على العقارات القائمة على الرسمية وقاعدة الشهر العيني، 
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 قرارات وهذه الأخيرة مرتبطة أساسا بمصالح الحفظ العقاري، التي يطعن في

هذه الجهة الإدارية بالإلغاء لعدم المشروعية التي يكمن فيها المساس بحرية 

تملك العقارات خاصة في حالات رفض المحافظ العقاري لإجراء الإيداع والشهر 

العقاري للتصرفات الواردة على العقار خاصة العقود وغيرها، ويرتبط حق 

 حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة طرفا الملكية العقارية أيضا بالجهات الادارية في

في التصرفات الواردة على العقار  التي يكون الأصل فيها من اختصاص القضاء 

ويختص القضاء الإداري إذا كانت  ،العادي إذا كانت العقود الإدارية رضائية

الجهة الإدارية بصفتها صاحبة السلطة العامة في  علاقتها وتصرفاتها الواردة 

ويكون اختصاص  ،ار فيما يتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة الخاصةعلى العق

القضاء الإداري بمنازعات نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقار 

 .خاصة

II-0– مساس الجهات الإدارية الممثلة بمصالح الحفظ العقاري بحرية تملك العقارات: 
لك عامة وبحق الملكية لكل تعترف غالبية الدساتير للأفراد بحرية التم

فرد خاصة وتحميه من اعتداءات الغير عليه، فيحق لكل فرد أن يمارس حق 

الملكية بكل مظاهره على ما يمتلك فله حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه 

، والأصل أنه لا يحق لأحد حرمان المالك من 1وهذا في إطار ما يسمح به القانون

ر الملكية على عقاره، واستثناء قد تتعرض الإدارة حقه في ممارسة جميع مظاه

بنزع الملكية جبرا عن المالك وذاك مشروط بضرورات المنفعة العامة، الذي يعد 

الأساس الشرعي الذي يبرر اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، الذي أحاطه 

المشرع بضمانات وشروط كي لا تحيد الإدارة عن الوجهة الصحيحة ومبررات 

 .لمصلحة العامة للاعتداء على أهم الحريات المحمية دستوريا وهو حق الملكيةا

                                                 
 التشريع الجزائري، دار الهدى ، عين صونية بن طيبة، الإستيلاء المؤقت على العقار في - 1

 .10، ص 8101مليلة، طبعة 
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ورغم أن المشرع أحاط حق الملكية العقارية بضمانات قانونية وأحكم 

تنظيمه من الناحية العملية بسريان أعمال المسح الأراضي للأراضي الجزائرية 

الإدارية طرف  في لتفعيل العمل بنظام الشهر العيني، وباعتبار أن الجهات 

التنظيم  العقاري فإن المساس بحرية التملك وكذا حق الملكية قد تظهر في عدة 

       .أوجه

لتظهر ضرورات تفعيل الرقابة القضائية على أعمال الجهات الإدارية في 

 ،حالات التي تمس فيها بأحد أهم الحريات الأساسية وهي حق الملكية العقارية

ي فإن الاختصاص يؤول للقضاء الإداري إذا كنت الإدارة وطبقا للمعيار العضو

ممثلة في الدولة الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

وهنا لابد من تحديد الجهات القضائية المختصة بالمنازعات العقارية  ،طرفا فيها

 .ا فيهاالتي تكون المحافظة العقارية والجهات الإدارية الأخرى طرف

II-0 - وسائل حماية حرية التملك من قرار المحافظ العقاري برفض الإيداع أو  -أ
 :الإجراء الشهر العقاري 

وباعتبار أن التصرفات الواردة على العقارات خاصة من اكتساب أو 

مرتبطة بمصالح الحفظ العقاري ممثلة في  التصرف في حق الملكية العقارية،

المحافظة العقارية التي تعد من الجهات الادارية التابعة للمديرية الفرعية 

للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب نص المادة الأولى من 

، يسيرها المحافظ العقاري  يسهر على مراقبة مدى توافر قاعدتي 04/40المرسوم 

والشهر المسبق في المحررات الرسمية المقدمة إليه من أجل إخضاعها إلى  الرسمية

عملية الإشهار العقاري، ويتولى إنشاء مجموعة البطاقات العقارية وتأسيس 

السجل العقاري بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة في عملية الاشهار 

 .    1العقاري

                                                 
 .088مجيد خلفوني، مرجع سابق، ص  - 1
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لادارييين من الإيداع وبعد تأكد المحافظ العقاري بواسطة أعوانه ا

القانوني للوثائق العقارية الخاضعة للإشهار يتولى عملية إجراء الإشهار خلال 

يوما التالية لتاريخ إيداعها ويكون للشهر العقاري أثر فوري لا يرتد أثره إلى  07

تاريخ إبرام التصرفات، وبه ينشيء الحق العيني بحيث لا وجود لحق الملكية 

ا بين الأطراف المتعاقدة إلا من تاريخ إشهارها بالمحافظة العقارية حتى فيم

 .07/06من الأمر  04و07العقارية بحسب نص المادة 

وخول المشرع الجزائري للمحافظ العقاري صلاحيات واسعة في مراقبة 

فهو  مدى استيفاء المحرر المراد إشهاره بالمحافظة العقارية على شروطه القانونية،

يحقق في هوية الأطراف وأهليتهم وكذالك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل 

الإشهار، ويترتب إما رفضه إيداع الوثائق وبالتالي استحالة إجراء الإشهار 

العقاري وإما قبوله إيداعها مع رفض تنفيذ الإجراء الذي يبلغ للمعنيين بموجب 

فيه أسباب الرفض وهنا يكون  رسالة موصي عليها مع إشعار بالاستلام يبين

بمثابة قرار إداري من المحافظ العقاري برفض الإيداع والإجراء الإشهار 

 .العقاري

وفي كلتا الحالتين تستحيل عملية إجراء الإشهار العقاري ويستحيل معها 

وهنا تكمن أهمية وخطورة هذا الرفض  ،العيني الناقل للملكية العقاريةالأثر 

مسبب طبقا للقانون يكون فيه مساس بحرية تملك الأفراد لأنه إذا لم يكن 

للعقارات بما يستوجب التدخل القضاء الإداري لإلغاء قرار المحافظ العقاري 

          .برفض الإيداع والإجراء العقاري الغير قائم على الأسس القانونية الصحيحة

نية بمسببات والجدير بالذكر أن المحافظ العقاري مقيد من الناحية القانو

محددة لرفض الإيداع أو الإجراء أو الرفض لهما معا، وهو ما يعد ضمانة 

قانونية للأفراد لحماية حق الملكية العقارية، ويكون أساسا لمنازعة المحافظ 

العقاري بإعمال رقابة المشروعية للقضاء الإداري على أعمال المحافظ العقاري 

   .التي تمس بحق الملكية العقارية
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 04/40هذه المسببات القانونية حددها القانون العقاري بموجب المرسوم و

وهي أسباب تتعلق برفض الإيداع التي تعد رقابة قبلية  011بحسب نص المادة 

لإجراء الإشهار، إذا تبين وجود خلل في الشرط الشخصي للأطراف المتعلق 

 .عند نقص الوثائق بالهوية والأهلية وغيرها أو في البيانات الوصفية للعقار أو

وقد يحدث أن يقبل المحافظ العقاري إيداع الوثائق بمصلحة الإيداع 

بالمحافظة العقارية إلا أنه يرفض إجراء الإشهار العقاري إذا تبين له بعد 

فحصه الدقيق والكلي للوثائق الرماد شهرها بأنها قد شابها عيب من العيوب 

ت بكيفية نافية للجهالة أو عند عدم سواء عند عدم تعيين الأطراف أو العقارا

من المرسوم  010إرفاق بعض الوثائق التي طلب استكمالها، وقد حدد المادة 

عدة حالات يقبل فيها المحافظ الإيداع ويسجل في السجل الخاص  04/40

 .بالايداع ومع ذالك يرفض إجراء الإشهار العقاري

حددت على سبيل  قد 04/40من المرسوم  010و 011وإذا كانت المادة 

الحصر أسباب رفض المحافظ العقاري للإيداع أو الإجراء للشهر العقاري، فإن 

وسعت من صلاحيات المحافظ العقاري لتقدير  04/40من المرسوم  017المادة 

المشروعية للعقود المقدمة له من أجل الإشهار العقاري إذا كان التصرف الذي 

 .الآداب العامةيحمله المحرر مخالف للنظام العام و

وبذالك فإن رفض المحافظ العقاري للإيداع أو الإجراء للإشهار العقاري 

يجب أن يكون معلل بالمسببات القانونية، لأن رفض الإيداع أو الإجراء غير المعلل 

بأحد هذه الأسباب يكون قراره الإداري برفض الإيداع أو الإجراء الشهر 

م القضاء الإداري لإلغاء القرار غير المشروع العقاري محلا لرقابة المشروعية أما

 للمحافظ العقاري   

من طرف أصحاب الصفة المالكين للعقار، وهنا تظهر أهمية إعمال رقابة 

القضاء الإداري على قرارات المحافظ العقاري غير المشروعة التي تمس بأهم 

 .الحريات الأساسية للمواطن وهو حرية التملك للعقارات
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نت قرارات المحافظ العقاري برفض الإيداع أو الإجراء قد سببت أما إذا كا

تقوم على أساسها المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري  ،ضرر للأطراف المتعاقدة

وتقع هذه المسؤولية على الوزارة التي يعمل المحافظ العقاري تحت وصايتها 

 .07/06من الأمر رقم  80حسب نص المادة 

دارية بإلغاء القرار الإداري للمحافظ العقاري ضمانة فإذا كانت دعوى الإ

لحماية حق الملكية، فإن دعوى المسؤولية التي تتم بتفعيل القضاء الكامل تعد 

ضمانة قضائية ثانية لضمان عدم تعسف المحافظ العقاري ورفض الإيداع أو 

 .الإجراء الشهر العقاري الغير مؤسس قانونيا

ي مسح الأراضي فإن ذالك يستوجب حماية وبموجب سريان التطبيق العمل

حق الملكية أثناء تنفيذ هذه العملية وخاصة بمناسبة إجراءات التحقيق 

العقاري، رغم أن المنازعات العقارية في مسائل الترقيم المؤقت أولى المشرع 

الجزائري اختصاص النظر فيها للقاضي العقاري في القضاء العادي بموجب المادة 

 .راءاتقانون اج 704

II-0 - التمثيل القانوني للمحافظة العقارية أمام القضاء الإداري -ب: 
عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات 

تمثل بواسطة  ،الصبغة الادارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه

رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي والممثل القانوني  الوزير المعني، الوالي،

قانون إجراءات  282بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية حسب نص المادة 

مدنية وادارية، ولابد من مراعاة النصوص الخاصة التي تحدد بشكل خاص 

 .صفة الممثل في بعض المسائل خاصة العقارية منها

عقارية جهة إدارية تابعة للمديرية الفرعية وتبعا لكون المحافظة ال

للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب نص المادة الأولى من 

فإن الدولة هي المسؤولة على أعمالها القانونية المتمثلة في  ،04/40المرسوم 

دة القرارات الإدارية وأعمالها المادية المتعلقة بالمسؤولية الادارية حسب نص الما

فإن الدولة تمثل من  04/40من المرسوم  000وتنص المادة  ،04/06من الأمر  80
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قبل الوالي يساعده في ذالك رئيس مصلحة بالولاية مكلف بشؤون أملاك الدولة 

 .والشؤون العقارية فيما يخص العقار

وبذالك فإن المحافظة العقارية يمثلها أمام القضاء الإداري من قبل مدير 

وباعتبار هذه ،لة والشؤون العقارية بعد التفويض له من وزير الماليةأملاك الدو

الهيئة تابعة لوزارة المالية فإن اختصاص يؤول إلى مجلس الدولة طبقا لنص 

قانون إجراءات بإسناد الفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير  710المادة 

 .ة المركزيةالمشروعية القرارات الأخرى الصادرة عن السلطات الإداري

II-8 –  حماية القضاء الإداري للملكية العقارية من أعمال الإدارة الماسة بهذه الحرية
 :بصفتها صاحبة السلطة

عرفنا فيما سبق أن حق الملكية مرتبط بالجهات الإدارية ممثلة في 

المحافظة العقارية خصوصا من حيث إجراءات الواردة على حق  الملكية العقارية 

فإن الدولة  ،قضاء الإداري بنظر نزاعات العقارية المتعلقة بهذا الشأنوينفرد ال

والولاية والبلدية والهيئات الإدارية ذات الصبغة الإدارية هي أيضا تدخل في 

تعاقدات مع أشخاص القانون الخاص حول التصرفات الواردة على حق الملكية 

ية القضاء العادي، إلا العقارية، ورغم أن هذه التعاقدات في مجملها تخضع لولا

أن هذه الهيئات الإدارية في حالات محددة قانونا تدخل في تعاقدات مع أشخاص 

القانون الخاص بصفتها صاحبة السلطة وتحقيقا للمصلحة العامة وتكون 

تصرفاتها الواردة على حق الملكية خاضعا للقضاء الإداري بموجب القوانين 

لدولة في مثل هذه النزاعات خاصة الخاصة التي تحدد أيضا صفة ممثل ا

 .المرتبطة بالأملاك الوطنية العمومية والخاصة للدولة

وإذا كانت القاعدة القانونية أنه لا يمكن حرمان أحد من ملكيته على 

فإن هذه القاعدة أخصها المشرع باستثناء وحيد لصالح الإدارة وتحقيقا  ،عقاره

 كية للمنفعة العامة حسب نص المادةللمنفعة العامة حيث منحها سلطة نزع المل

قانون مدني، وكذا تأميم العقارات من القطاع الخاص إلى  400من الدستور و 81
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قانون مدني، ومراعاة للمصلحة العامة تلجأ  402حسب نص المادة  1القطاع العام

وفقا  ،وما يليها 407الدولة لنزع الملكية عن طريق الاستيلاء حسب نص المادة 

اعد قانونية صارمة لما في ذالك من مساس بحرية دستورية وهي حق لشروط قو

  .الملكية

II-8 -  اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية –أ: 
قد تتصرف الإدارة بصفتها من أشخاص القانون الخاص وتدخل في 

ويكون اختصاص النظر في  تعاقدات واتفاقات حول حق الملكية العقارية،

منازعاتها للقضاء العادي رغم أن الدولة وجماعاتها المحلية طرفا في هذه 

الاتفاقات المتعددة التي لا تقع على حصر، ولكن الطبيعة الخاصة في العقارات 

التي تكون محل هذه التصرفات التي تدخل ضمن أملاك الدولة  يثير التساؤل 

   .اد للعقارات في هذا الشأنحول حماية حرية تملك الأفر

ورغم أن الأصل في المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة الوطنية للقضاء 

الإداري طبقا للمعيار العضوي لكن المشرع كاستثناء أخضع بعض النزاعات 

المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة للمحاكم العادية بصريح النص في حالات 

ة أو الأملاك التي لا مالك لها بحسب نص المادة الإستيلاء على التركات الشاغر

 .قانون مدني 000

ويظهر تدخل القضاء الإداري لحماية حرية تملك العقارات في موضوع 

التنازل على الأملاك الوطنية الخاصة بحسب ما تنص عليه القوانين الخاصة 

نون المتعلق بالأملاك الوطنية، قا 10/08/0771المؤرخ في  71/01خاصة قانون 

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  80/00/0770المؤرخ في  70/676رقم 

المحدد لشروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة  70/010

 00/01/0727المؤرخ في  27/077وتسييرها وظبطها، المرسوم التنفيذي رقم 

ذي الطابع التعاقدي المحدد للاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص 
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المحدد  17/16/8110للأملاك العمومية والقرار الوزاري المشترك مؤرخ في 

لشروط التنازل على العقارات المبنية والغير مبنية التابعة للأملاك الوطنية 

 .الخاصة للدولة المخصصة لانجاز عمليات التعمير أو بناء

لجزائرية لحرية تملك كل هذه القوانين والمراسيم تعكس تشجيع الدولة ا

ولكن هذه الحرية تبقى مقيدة في نطاق حق الملكية لأن هناك  ،المواطنين للعقارات

أملاك غير قابلة للتملك بطبيعتها مثل الشواطئ والجبال والآثار التاريخية 

 .  وغيرها

وكذالك هناك أملاك الدولة العامة والخاصة التي غير قابلة للتملك  أو 

التنازل عنها مادامت مخصصة للنفع العام أو المرافق العامة وإن  التصرف فيها ولا

 .1كان يمكن التنازل عنها إذا رفع عنها التخصيص

ذالك أن الإدارة ملزمة بصيانة الأملاك الوطنية العمومية وهي محمية 

بمبدأ عدم التصرف فيها، ويشمل هذا المبدأ عدم قابلية المال العام للتصرف فيه 

رهن أو الإيجار مادام مخصص وإذا تم التصرف فيه فالعقد باطل بالبيع أو ال

 .وليس للمشتري المطالبة بالتعويض من الإدارة

ويدخل ضمن أملاك الدولة أملاكها الخاصة التي يمكن تخصيصها لمرفق 

داخلي أو خارجي أو تأجيرها ويبرم عقد الايجار الأملاك الوطنية الخاصة لمدة 

ويجوز التصرف في الأملاك الخاصة  ،يمكن فسخهسنوات، و 17أو  14أو 10

لأن الإدارة لا يمكنها التنازل على أملاكها إلا  ،بالتنازل ولكن هذه القاعدة مقيدة

إذا لم تكن مخصصة للمرافق العامة وبشرط أن لا يحتاج إليها المرفق، ويتم 

عن  البيع باحترام الإجراءات التي ضبطها القانون أو التنظيم ويكون مبدئيا

طريق المزاد العلني فالبيع بالتراضي هو استثنائي أجازه المشرع في حالات 

من المرسوم التشريعي  80محددة، في إطار ممارسة الشفعة كما ورد في المادة 

المتعلق بالنشاط العقاري الذي منح حق الشفعة  10/10/0770المؤرخ في  70/10
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ار المعاملة بالمثل وذالك لفائدة للمستأجرين وإمكانية تملك العقار، وكذا في إط

الهيئات الديبلوماسية أو في إطار الترقية العقارية وتشجيع الاستثمار، انجاز 

 .عمليات تعمير أو بناء أو لفائدة المؤسسات العمومية أو الجمعيات

الأصل العام أن القاضي الإداري مختص بنظر منازعات المتعلقة بالأملاك 

القاضي العادي بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الوطنية العمومية ويختص 

الخاصة، لكن نظرا للمعيار العضوي حول اختصاص القاضي الاداري والعادي، 

فإن كل المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها تخضع مبدئيا للقاضي الاداري إلا 

لو تعلق ما استثني بنص خاص، وكل المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها و

بتسيير أملاك وطنية فإنها مبدئيا تخضع لاختصاص القاضي العادي إلا ما 

 .1استثني بنص خاص

إذن كل المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية سواء اختص بها 

القاضي الإداري أو القاضي العادي، فإن كل منهما ملزم بتطبيق قواعد القانون 

أما منازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة فجزء منها يخضع للقاضي  العام،

الإداري، وجزء للقاضي العادي ومن المفروض في كل الحالات أن يطبق القاضي 

المختص القواعد المطبقة على الأملاك الوطنية الخاصة لأنها تخضع لأحكام 

خر مستمد من مزدوجة بعضها مستمد من أحكام القانون الخاص والبعض الآ

 .أحكام القانون العام

من قانون أملاك  087وكل نزاع قد يتعلق بالأملاك الدولة فإن المادة 

الوطنية تنص صراحة على أن رئيس البلدية بالنسبة للأملاك التي تعود 

ملكيتها للبلدية، والوالي في الأملاك التابعة للولاية، ووزير المالية بالنسبة 

 ،ابعة للدولة وهم وحدهم مؤهلين لتمثيل الدولة، الولايةللأملاك الوطنية الت

 .    والبلدية أمام القضاء مدعين أو مدعى عليهم
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II-8 - اختصاص القضاء الإداري  بمنازعات الأملاك العقارية التابعة للدولة  -ب
 :القابلة للتنازل

التنازل في تشجيع الدولة لتملك العقارات فإن القانون منح الإدارة إمكانية 

المؤرخ في  20/10على الأملاك الوطنية الخاصة بموجب القانون رقم 

المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو  10/18/0720

المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية 

هزة العمومية والذي كان هدفه تمكين والتسيير العقاري والمؤسسات الهيئات والأج

 .كل مواطن جزائري من عقار أو سكن لائق

المؤرخ في  14/8111ورغم أن هذا القانون ألغي بموجب القانون رقم 

وكان الهدف من إلغائه هو أن  8110المتضمن قانون المالية لسنة 80/08/8111

بيق العملي أثار هذا القانون أصبح وسيلة لنهب ممتلكات الدولة، غير أن التط

العديد من الإشكاليات أمام الجهات القضائية خاصة من حيث بقاء سريان 

لغاية   00/08/8111في طلبات الاكتساب التي تم ايداعها قبل  20/10القانون 

 .التصفية النهائية لكل الملفات

منه الأملاك العقارية القابلة للتنازل وهي متعددة  18حددت المادة  وقد

ا المحلات السكنية والبنايات الجماعية والمساكن الفردية التي تسيرها نذكر منه

إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، المحلات السكنية والبنايات الجماعية 

والمساكن الفردية التابعة للمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية بمختلف 

 .     أنواعها وغيرها

ك الدولة الجزائرية الخاصة تعود للقضاء والمبدأ العام أن منازعات أملا

الإداري، واستقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تكريس اختصاص 

القضاء الاداري سواء في منازعات عقود التنازل أوفي مجال القرارات الصادرة عن 

على أن  20/10من القانون  07اللجنة الولائية للتنازل مفسرة نص المادة 

ري هو جهة القضاء العام بالنسبة للإدارة، وأعلنت المحكمة العليا القاضي الادا

عن اختصاص الجهات القضائية الاداري مؤسسة موقفها على أن عقود التنازل 
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المتعلقة بالدومين الخاص للدولة هي عقود إدارية لا يجوز الغائها إلا من طرف 

 .  القاضي الإداري

المرسوم الساري به العمل هو  إلا أن 20/10ورغم  إلغاء القانون رقم 

المتضمن تحديد شروط إعادة  14/10/8112المؤرخ في  12/074التنفيذي رقم 

التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من 

 .إعانات الدولة لاكتساب الملكية الساري المفعول

ضاء الاداري خاصة مع الذي أبقى اختصاص النظر في كل منازعاتها للق

المتعلق بقانون الاجرءات المدنية والادارية الذي يعد  12/17سريان القانون رقم 

التطبيق العملي لمبدأ ازدواجية القضاء في الجزائر على أثر إعادة التنظيم 

 .القضائي الجزائري إلى قضاء العادي والقضاء الاداري

أمام جميع الجهات نظرا لخصوصية القضاء الاداري وطرق التقاضي 

القضائية  لمختلف دراجاتها التي تعد حماية للأفراد في مواجهة خصوصية 

الادارة بصفتها صاحبة السلطة والحد من سلطها الماس بحريات الأفراد خاصة 

 .المتعلقة بالملكية العقارية

II-8 - ءاختصاص القضاء الإداري  بمنازعات نزع الملكية جبرا والتأميم والإستيلا -ج: 
قانون مدني فإنه لا يمكن حرمان أي مالك من  400حسب نص المادة 

ملكيته العقارية إلا أن القانون منح الادارة خصوصية نزع الملكية جبرا على 

على  402ونصت المادة  المالك وفق شروط صرامة في مقابل تعويض عادل للمالك،

انه لا يجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني على شروط وإجراءات قانونية 

وبمقابل تعويض عادل، فإن كانت هذه الحالات فيها تعد على الملكية العقارية 

الخاصة يكون مبررها المنفعة العامة التي عرفنا وطبقا للوظيفة الإجتماعية 

الوحيد لنزع الملكية وفق شروط محددة قانوني وتكون  لحق الملكية أنها المبرر

 .مضمونة بتعويض عادل للمالك

إلا أن إجراءات الإستيلاء تعد أخطر أنواع تعدي الإدارة على الملكية 

قانون مدني ويعد أخطر طرق اكتساب الملكية،  407الخاصة نصت عليه المادة 
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ضمانا لاستمرارية المرفق يجب أن يكون في حالات الاستثنائية والاستعجالية و

 .العمومي وإن منعه القانون في العقارات المعدة للسكن، وحدد إجراءاته القانون

والملاحظ أن القانون الجزائري لم يضع قانون خاص لنظام الاستيلاء على 

بالرغم من أن الاستيلاء أكثر   70/00غرار نزع الملكية للمنفعة العامة قانون 

ة الخاصة منه بالنسبة للمنع بما وسع من صلاحيات خطورة ومساس بالملكي

القضاء لتوفير أكبر قدر من الحماية من تسلط الإدارة بإجراءاتها في عملية 

 .الاستيلاء

فالطريق الذي خوله القانون كضمانة للأفراد حماية لحقوقهم وملكياتهم 

ل رفع العقارية من الاعتداءات الواقعة عليها هو طريق القضاء وذالك من خلا

دعوى الالغاء لقرارات الإستيلاء غير المشروع وإعادة الحالة لما كانت عليه مع 

إمكانية وقف تنفيذ قرار الاستيلاء إذا تعلق بالتعسف في استعمال الحق أو 

مساس صارخ بالملكية الخاصة وفي حالة وجود ضرر يمكن المطالبة بالتعويض عن 

 .1ذالك

الذي  12/17من قانون  210و 211ادة وتطبيقا للمعيار العضوي حسب الم

حدد السلطات الادارة المركزية واللامركزية الدولة الولاية البلدية والهيئات 

الادارية،  ومن ثم ينصب الطعن في قرارات الاستيلاء الصادرة عن البلدية يكون 

وقرارات الصادرة عن  ،رئيس المجلس البلدي الشعبي هو الممثل القانوني للبلدية

ية يكون الوالي هو المختص وكذا القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية الولا

المؤهلة قانونا بذالك، ويكون الوزير المختص في قرارات الإستيلاء الصادرة عن 

 .الوزراء أو الموظفين المفوضين عنهم بمقتضى نصوص قانونية خاصة

ارية طبقا وتكون قرارات البلدية والولاية محل طعن أمام المحاكم الاد

 .12/17قانون  210للمادة 
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وباعتبار أن قرارات الاستيلاء قرارات تنفيذية فإن ذالك يجعلها من 

الأعمال المادية الإنفرادية للإدارة بها مساس بحق الملكية العقارية يستدعي 

وكذا التدخل  ،تدخل القاضي الاستعجالي لوقف التنفيذ لقرار الإستيلاء

تملك العقارات لوقف تنفيذ القرار الإدري  لحماية حرية أساسية وهي

قانون إجراءات  781بالاستيلاء على الملكية العقارية الخاصة طبقا للمادة 

 .  مدنية وإدارية

 :خاتمة
ا سبق خللص إلى أن حرية التملك كأهم الحريات الأساسية المحمية مم

عزز تطبيقها بموجب قواعد كسب حق  ،دستوريا باعتبارها رخصة للناس كافة

ووفر لها الحماية القانونية  ،الملكية العقارية بموجب النظام القانون  العقاري

بموجب  12/17خاصة في مواجهة الإدارة بموجب قواعد القانون الإجرائي 

القضاء الإداري، وهذه الحرية على إطلاقها فهي محددة بموجب قيود من حيث 

يرد على أملاك الدولة العامة والخاصة، وكذا قيود على  حق التملك الذي لا

حق الملكية ذاته المرتبط بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتفعيل الوظيفة 

 .الاجتماعية لحق الملكية

وللمالك باعتباره صاحب حق ملكية على العقار له كامل السلطات على 

لأفراد في تملك العقارات عقاره، وله حرية التصرف فيه وحتى إهماله، وحرية ا

أساسها هو مبدأ الوظيفة الاجتماعية للملكية ودورها الفعال في تعزيز رغبة 

الأفراد في تملك العقارات وحماية هذه الحرية بالضمانات القانونية التي تضمن 

ممارسة هذه الحرية ضمن الحدود والأطر القانونية الصحيحة ليكون حق 

نونية وضمان حماية حق ملكية عقاره من المساس به الملكية جدير بالحماية القا

والاعتداء عليه من الغير أو الدولة ممثلة في الإدارة، لتتحدد بذالك وسائل 

الحماية القانونية والقضائية لحق الملكية العقارية الذي هو تفعيل عملي لحرية 

 .التملك للعقارات



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 016 - 

 

اري حماية وإن مساس الإدارة بحرية التملك تجد في القضاء الإد

القضائية لهذه الحرية، ليقف القضاء الاداري في مواجهة الإدارة في أعمالها 

وحتى في أعمالها  ،الادرية بموجب قرارات التنازل على الملكية العقارية للأفراد

ليحقق بذالك  ،المادية التي تمس بحرية التملك إبتداءا وبحق الملكية انتهاءا

حرية الأفراد المطلقة بالتملك وبين حماية الدولة المشرع الجزائري التوازن بين 

ممثلة في الإدارة لهذا الحرية بتنظيم طرق تفعيلها على أرض الواقع بموجب 

قواعد كسب الملكية وحمايتها حتى من أعمال الإدارة نفسها حتى لا تحيد عن 

 .الأهداف المسطرة لها

 :قائمة المراجع
في القانون الجزائري، دار هومة،الجزائر، الطبعة  مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري -10

 .8110الأولى

لسنة  00عمر حمدي باشاو ليلى زروقي، المنازعات العقارية،دار هومة ، الجزائر، الطبعة  -18

8117. 

،منشأة المعارف، 7عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء -10

 .8116الإسكندرية، 

 .8112نبيل صقر، العقار الفلاحي، دار الهدى، عين مليلة، طبعة  -16

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، دار الهدى ، عين مليلة، الطبعة  -17

 .8117الرابعة، 

بوشنافة جمال، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دارالخلدونية، الجزائر،  -14

 .8114طبعة 

دوة أسيا و رمول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع  -10

 .8112الجزائري، دار هومة ، الجزائر، 

بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداري، منشورات بغدادي، طبعة  -12

 .8117ثانية 

المؤقت على العقار في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين  صونية بن طيبة، الإستيلاء -17

 .8101مليلة، طبعة 
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 :مقدمة
العملية الانتحابية انعكاس للنظام السياسي المنفتح والقائم على  تعد

مبادئ الديمقراطية، وأحد أهم المؤشرات الصحية على تكريس حق المواطنة، من 

خلال المشاركة السياسية لمواطني الدولة في الحكم والتسيير، بصفة مباشرة أو 

 .غير مباشرة

يؤهلهم لانتقاء واختيار  الأمر الذي يتطلب منهم قدر كبير من الوعي،

الأفضل والأنسب من بينهم، لاسيما إذا تعلق الأمر بالتمثيل المحلي عن طريق ما 

يسمى بالمجالس المحلية المنتخبة، والتي أسندت لها مهمة تسيير الشؤون المحلية، 

 .والقيام على حاجات الإقليم ومتطلبات سكانه

نوا عند مستوى ثقة الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على هؤلاء ليكو

 .مواطنيهم

وحتى نصل إلى هذا المستوى من المجالس المنتخبة بلدية كانت أو ولائية، 

والقادرة على أداء مهامها بكفاءة وبكل جدارة، نجد بأن المشرع وإن كان اعترف 

بمقتضى نصوصه الدستورية  -حق الترشح للمجالس المحلية-بهذا الحق

إلا أنه لم يفتح المجال في الممارسة لأي كان، حتى وإن كانوا من  والتشريعية،

سكان الإقليم، بل أحاطه بجملة من الضوابط، التي ارتأى أنها تساهم مبدئيا في 

اختيار ممثلين محلّيين قادرين على تحمل مسؤولية الإقليم الذي يمثلونه، وهذا 
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ولى بالعناية والاهتمام، يقينا منه بأن هذا الحق تقابله مسؤولية كبرى هي الأ

 .بموجب جملة ما وضعه عليه من قيود وضوابط

هذا ما نبيّنه من خلال هذه الورقة البحثية التي نعالج فيها الإشكالية 

هل استطاع المشرع من خلال جملة القيود أو ضوابط التي أحاط بها : التالية

للمجالس المحلية أن يساهم في إيجاد مجالس محلية نوعية تكون  عملية الترشح

في مستوى تطلعات المواطنين، والتحديات التي تنتظرها، أم أنه بهذه الضوابط 

 أخلّ وضيّق من نطاق ممارسة هذا الحق المعترف به دستوريا؟

القائم على تحليل ما ورد من  المنهج التحليليللإحاطة بهذا الموضوع اتبعنا 

عداد قانوني من شروط للترشح ضمن المجالس المنتخبة في إطار القانون العضوي ت

 .لنظام الانتخابات بالتحليل تارة وبالشرح والتوضيح تارة أخرى

 :هذا وللإجابة على الإشكالية السابقة ارتأينا تقسيم الدراسة إلى شقين

بينما  .نتناول في الأول منه الضوابط أو الشروط الموضوعية لحق الترشح

 .خصصنا الثاني للضوابط الإجرائية لحق الترشح

 :الضوابط الموضوعية لحق الترشح في المجالس الشعبية المحلية - ولاأ
يعتبر حق المواطنين والمواطنات في المشاركة في الحياة السياسية من 

الحقوق الأساسية التي حرصت مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة 

 .ة على إرسائها وتعزيزها في نصوصهاوتعديلاتها اللاحق

ويعد حق الترشح أحد أهم وسائل المشاركة السياسية وأهم المبادئ 

الدستورية التي تسعى الدول بمختلف أنظمتها السياسية والاقتصادية إلى 

 .1تطبيقها وتكريسها في نصوصها

وحق الترشح مرتبط بحق آخر ولا يمكن تصور وجوده دونه وهو حق 

–فهما وجهان لعملة واحدة، فالانتخاب هو الآلية أو الوسيلة  الانتخاب،

                                                 
 ،المنازعات الانتخابية خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات المحليةدندن جمال الدين،  -1

 .950ص ، 10مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد 
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التي من خلالها يتم تجسيد وتطبيق حق الترشح عمليا في  -الديمقراطية

 .مختلف المناصب والمجالس المنتخبة

لكل مواطن : "8107من التعديل الدستوري لسنة  78وهذا ما أكدته المادة 

 "خب أو يٌنتخبتتوافر فيه الشروط القانونية أنن يًنت

بتحديد الشروط  07/01من القانون العضوي رقم  60وتكفلت المادة 

الواجب توافرها فيمن يريد الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، ويمكن 

تقسيمها إلى شروط عامة وشروط خاصة وهي عموما تتمثل في الشروط 

تي يترشح فيها وكذا أن يكون ناخبا ومسجلا في الدائرة الانتخابية ال: التالية

شرط السن والجنسية وأداء الخدمة الوطنية وأخيرا ألا يكون محكوما عليه في 

 .جناية أو جنحة

- الشروط العامة الواجب توافرها في المترشح في المجالس المنتخبة: 
من قانون الانتخابات يجب أن يستوفي  60وفقا للفقرة الأولى من المادة 

من هذا القانون  10لية الشروط المنصوص عليها في المادة المترشح للانتخابات المح

 .العضوي وهي ما يطلق عليها بالشروط العامة للترشح

من نفس القانون أعلاه نجدها تضع جملة من القيود  10وبالرجوع للمادة 

الواجب توافرها فيمن يريد تولي منصب عام وهي أن تتوافر فيه شروط 

قيد بديهي وأساسي لأنه لا يمكن تصور أن يكون  الناخب لكي يكون مترشحا، وهي

 .1مواطنا مترشح لتولي زمام أمر من أمور المواطنين بدون أن يكون ناخبا

وقد عددت المادة أعلاه الشروط الواجب توافرها في الناخب وهي كما 

 : يلي

 

                                                 
: أنظر 8108لمزيد من التفاصيل حول شروط الترشح لواردة بقانون الانتخابات لسنة  -1

، مجلة دفاتر تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية منتخبة في الجزائرمولاي هاشمي، 

ص ، 8105جانفي  08كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة، العدد السياسة والقانون،

000. 
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 :شرط الجنسية -0
حق الانتخاب هو حق مكفول لكل جزائري أو جزائرية فقط دون سواهم  

من الأجانب الذين يمنعهم القانون من المساهمة في تسيير الشؤون العمومية عن 

 .طريق آلية الانتخاب

والمشرع لم يشترط الجنسية الجزائرية الأصلية فقط، فحتى المكتسبة  

وته في الانتخابات المحلية ومختلف منها تسمح لحاملها في الجزائر بأن يدلي بص

 .الاستشارات الانتخابية الأخرى

 :شرط السن -8
( 02)يشترط في الناخب أن يبلغ سن الرشد الانتخابي وهي ثماني عشرة

سنة كاملة يوم الاقتراع وهو ما اعتمدته أغلب التشريعات المقارنة، وهي سن 

رشحين والبرامج الانتخابية كافية تسمح لصاحبها من التمييز والاختيار بين المت

 . الأكثر تحقيقا للمصلحة العامة

وإن كان بعض الفقه من طرح مسألة عدم توافق سن الرشد الانتخابي 

سنة، فكيف نمنح لشخص يعتبره  00سنة مع سن الرشد المدنية وهي  02وهي 

القانون المدني ناقص أهليه الحق في الانتخاب وبالتالي الاختيار بين الصالح 

 لطالح وهو غير مسموح له أصلا بإبرام التصرفات المالية والمدنية ؟ وا

لذلك الحاجة ملحة لإعادة النظر في هذا الأمر من خلال توحيد سن 

 .الرشد في كل القوانين تفاديا للتعارض والتداخل

 :شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -0
خير وإن كان محميا وهو شرط ضروري لممارسة حق الانتخاب، لأن هذا الأ

ومضمون دستوريا إلا أن هناك حالات قد يجرد فيها المواطن من هذا الحق كما في 

حالة الحكم عليه في بعض الجنايات والجنح بعقوبات تكميلية سالبة لحق 

 . الانتخاب

وعليه فمن حرم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية لجناية أو جنحة 

 .لا يجوز له أن يكون ناخبا ومن ثم يمنع من الترشح أيضا بالتبعية
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 :شرط الأهلية -9
هي  8107من قانون الانتخابات لسنة  10بالأهلية الواردة بالمادة  يقصد

أهلية الأداء التي تعني قدرة الشخص على ممارسة تصرفاته القانونية بنفسه 

 .على وجه يعتد به قانونا

ويفهم من المادة أعلاه أن الناخب يجب أن يكون كامل أهليه، أما من كان 

روم من حق الانتخاب لأنه فاقدا للقدرة فاقدا لها لأي سبب من الأسباب فهو مح

 .على التمييز والإدراك

من القانون المدني الجزائري، منها ما  98وعوارض الأهلية حسب المادة 

يجعل الإنسان فاقدا للأهلية تماما وهذه العوارض تصيب عقل الإنسان فتعدم 

، كما هو حال إدراكه وتمييزه كالجنون والعته، كما يعد فاقدا للتمييز صغير السن

 .سنة 00الصبي الذي لم يبلغ سن 

من القانون المدني فتكلمت عن حالات نقص الأهلية وهي  90أما المادة 

أي الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن ( سنة 00-00)حالة الصبي غير المميز 

 .الرشد، أو من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة

ر في السن أو كان مجنونا أو معتوها فلا وعليه فمن كان فاقدا للأهلية لصغ

 .يمكن له أن يكون ناخبا لعدم قدرته على الإدراك والتمييز

 :أن يكون مسجلا بالدائرة الانتخابية المزمع الترشح فيها -5
هو شرط ضروري، فلا يعقل أن يسمح لأي مواطن بالانتخاب أو الترشح  

ح فيها، لأنه في هذه الحالة لا وهو غير مسجل أصلا بالدائرة الانتخابية المترش

يملك الحق في الانتخاب ومن ثم فبالتبعية لا يحق له الترشح لأن الحقين 

 .متلازمين

من قانون الانتخابات يمكن أن  87والدائرة الانتخابية حسب المادة  

وكما هو حال الولاية )تتشكل من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات 

 (.ة دائرة انتخابيةعندما تعتبر بمثاب
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وعليه يجب على المترشح أن يكون مسجلا بالبلدية المزمع الترشح فيها 

بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، أو مسجلا بإحدى البلديات التابعة 

للولاية بالنسبة لمن يرغب الترشح في انتخابات المجالس الشعبية الولائية، 

 .لقائمة الانتخابيةويكون ذلك من خلال القيد في ا

ويعتبر التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة 

 .تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا

وعموما يشترط فيمن يريد القيد في قائمة انتخابية ما أن يكون جزائري 

الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، كما يسجل في القائمة أيضا كل من 

ستعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو ا

 .1شمله

والتسجيل في القائمة الانتخابية ليس حكرا على الجزائريين المقيمين 

بالجزائر فقط، بل حتى المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية 

طالبة بالقيد في القوائم الانتخابية والقنصلية الجزائرية، لهم الحق في الم

 .2لبلدية مسقط الرأس أو بلدية آخر موطن أو بلدية مسقط أحد الأصول

شروط  8107من قانون الانتخابات لسنة  08إلى  17وقد بينت المواد من 

 . التسجيل في القوائم الانتخابية

 ورغم أن التسجيل في القائمة الانتخابية حق وواجب على كل مواطن أو

مواطنة متى توافرت فيهما الشروط المذكورة أعلاه، إلا أن المشرع منع فئة من 

 .الأشخاص من التمتع بهذا الحق لاعتبارات خاصة

الفئات المحرومة  8107من قانون الانتخابات لسنة  15وقد بينت المادة 

 : من التسجيل في القائمة الانتخابية وهي كما يلي

                                                 
المتعلق بنظام  8107أوت  85المؤرخ في  07/01: من القانون العضوي رقم 00المادة - 1

 .8107لسنة  51، ج ر ج ج، عدد الانتخابات
 .07/01من قانون الانتخابات  10المادة  - 2
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 .ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن كل من سلك سلوكا أثناء -0

 حكم عليه في جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره -8

حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق  -0

من قانون  09و 10مكرر  10الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 

 .العقوبات

 .أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره -9

 .تم الحجز القضائي أو الحجر عليه -5

هذا وبين المشرع أن النيابة العامة هي من تطلع اللجنة الإدارية 

الانتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية وتبلغها فور افتتاح مرحلة مراجعة 

القوائم الانتخابية بقائمة الأشخاص المذكورين أعلاه ما عدا فئة واحدة هي من 

مضادا للثورة التحريرية الذين لم يبين المشرع كيفيات التحقق منهم سلكوا سلوكا 

 .والهيئة المخولة بالتبليغ عنهم

هذا وقد وضع المشرع جملة من الضمانات لحماية الحق في الترشح تتمثل 

 .في التظلم الإداري والطعن القضائي

حيث يحق لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه 

من قانون الانتخابات  02 رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية وفقا لنص المادة إلى

 .07/01رقم 

كما يحق لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم 

اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس 

 .الدائرة

( 01)الشطب خلال العشرة ويجب أن تقدم الاعتراضات على التسجيل أو 

أيام الموالية لتعليق إشعار اختتام مراجعة القوائم الانتخابية ويخفض هذا 

 .1أيام في حالة المراجعة الاستثنائية( 15)الأجل إلى خمسة 
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وتحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية التي تبت فيها 

 .1أيام(  10)بقرار في أجل أقصاه ثلاثة 

ويمكن للأطراف المعنية رفع طعن قضائي أمام القضاء العادي خلال  هذا

حسب نص المادة .أيام كاملة من تاريخ التبليغ بالقرار المذكور أعلاه( 15)خمسة 

 .07/01من قانون الانتخابات رقم  80

- الشروط الخاصة للترشح للانتخابات المحلية: 
والتي تم توضيحها أعلاه وهي  بالإضافة إلى الشروط العامة للترشح 

الحد الأدنى من الضوابط التي يجب أن تتوافر في أي مترشح مهما كان طبيعة 

الاستحقاق الانتخابي، هناك شروط خاصة بالانتخابات المحلية وضحتها المادة 

 :وهي كما يلي 07/01من قانون الانتخابات رقم  60

 سنة كاملة يوم الاقتراع 80بلوغ : شرط السن -0

من قانون الانتخابات بلوغ المترشح  60تشترط الفقرة الثانية من المادة 

سنة كاملة يوم الاقتراع فيمن يريد خوض غمار الانتخابات المحلية بلدية  80

كانت أو ولاية، وهي سن مناسبة يكون فيها المكلف على دراية وإلمام كافي بالتسيير 

 .المحلي

أمر ضروري ( سنة 02)الانتخاب عن سن ( سنة 80)واختلاف سن الترشح 

تقتضيه متطلبات التدبير المحلي التي تفترض في المترشح بلوغ سن معينة تمكنه 

 .من الوعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه

: سنة في الأمر رقم 85والملاحظ أن سن الترشح قد تم تخفيضها من 

الانتخابات رقم سنة في ظل قانون  80إلى  2المتعلق بنظام الانتخاب 06/16

                                                 
 .088ص ، 8118، دار العلوم، عنابة، القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،  - 1
 08، ج ر ج ج، عدد المتعلق بنظام الانتخابات، 0006مارس  17المؤرخ في  06/16الأمر رقم  -2

 .0006لسنة 
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وهذا مراعاة لتمثيل شريحة كبيرة من المجتمع وهي فئة الشباب والتي  07/01

 . يجب أن تساهم في تسيير الشؤون العامة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

 :شرط الجنسية الجزائرية -8
وحسنا فعل  وهو نفس الشرط المنصوص عليه ضمن الشروط العامة، 

المشرع عندما لم يشترط الجنسية الجزائرية الأصلية، ذلك لأن المساهمة في 

تسيير الشؤون المحلية لا يجب أن تبقى حكرا على ذوي الجنسية الجزائرية 

الأصلية فقط، باعتبار أن المجالس المنتخبة هي قاعدة اللامركزية ومكان 

 1.مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

كما أن المجالس المنتخبة هي تعبير لإرادة سكان الإقليم وتمثيل لهم أكثر  

منه تمثيل للسلطة المركزية وبالتالي لا يجب التشدد في ضرورة توافر شرط 

الجنسية الأصلية، ومن ثم فتح مجال الترشح لكل المواطنين والمواطنات 

 .الجزائريات

 :أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها -0
يقصد بهذا الشرط أن يتواجد المترشح في وضعية قانونية اتجاه الخدمة 

الوطنية، فمتى أثبت أداؤه لها أو الإعفاء منها لأي سبب من الأسباب زال المانع 

 .من الترشح وأصبح مخول للمشاركة في تسيير الشأن العام

وعليه فالترشح معلق على شرط واقف وهو أداء الخدمة العسكرية أو 

فاء، وهو شرط ضروري، لأن المتهرب منها لا يمكن أن يكون محل ثقة لتحمل الإع

المسؤولية والمشاركة في التدبير المحلي، فهي واجب مقدس في أي دولة ومن لم يقم 

 .2به عوقب بحرمانه من الترشح

                                                 
، ج الدستوريالمتضمن التعديل  8107مارس  17المؤرخ في  07/10من القانون رقم  06المادة  -1

 .8107لسنة  09ر ج ج، عدد 
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق دور القضاء في حماية النظام الانتخابيجيماوي نبيلة،  -2

 .58ص ، 8107/8106والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
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 -أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها-والمشرع عندما جعل هذا الضابط

الذكور دون الإناث إلى المناصب العليا المحلية لا يعني بأي  شرطا لولوج المواطنين

حال من الأحوال أنه قد ميز جنس على آخر، وإنما راعى في ذلك جملة من 

الاعتبارات الاجتماعية والثقافية التي تسود في المجتمع، بل حتى العوامل 

بمبدأ  البدنية تجعل إلزام المرأة بهذا الشرط فيه شيء من التعجيز وهو مساس

قد سارت عكس الجزائر  -الغربية خاصة-تكافؤ الفرص، وإن كانت بعض الدول

وجعلت هذا الشرط وجوبي لكلا الجنسين ذكرا كان أو أنثى لأن الخدمة الوطنية 

 .التزام مفروض على الجميع بدون استثناء

 :شرط حسن السمعة -9
ب على من قانون الانتخابات، يج 60حسب الفقرة الأخيرة من المادة 

المترشح ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة 

 .للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية

وهذا الشرط تقتضيه أغلب التشريعات المقارنة، فلا يمكن أن يكون محلا 

 من للثقة في تسيير الشؤون العمومية من سبق وارتكب جناية أو جنحة، ويستثنى

ذلك من رد اعتباره في الجنح السالبة للحرية أو من كانت جنحته غير عمدية، 

وهو تخفيف ارتأى من خلال المشرع منح فرصة ثانية لمرتكب الجريمة خاصة 

بعد رد اعتباره لإدماج في المجتمع من خلال عدم حرمانه من الترشح في هذه 

اطنين والمواطنات لكي يقرروا الوظائف الانتخابية، والكلمة الأخيرة ستكون للمو

 . مدى أهلية هذا الشخص لتمثيلهم في المجالس المنتخبة من عدمه

والملاحظ أن هذا الشرط جاء لكي يكمل ويُفصل في شرط التمتع بالحقوق 

المدنية والسياسية الوارد ضمن الشروط العامة، فمن كان محكوما عليه في جناية 

ك صلاحية ممارسة حقوقه المدنية أو جنحة سالبة للحرية فإنه لا يمل

 .والسياسية إلا إذا رد اعتباره أو كانت الجنحة غير عمدية

وفي الأخير فان هذه الشروط لازمة وأساسية للممارسة حق الترشح وهي 

في نفس الوقت ضوابط يجب التقيد بها، وهي لا تنتقص شيء من هذا الحق 
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كيفيات تطبيقه على أرض الواقع، المكرس دستوريا، بل تتولى تنظيمه وتحديد 

 . فالدستور نص عليه وتولى قانون الانتخابات تفاصيل تطبيقه

وحسب الدكتور عمار بوضياف فإن المشرع حسنا فعل عندما قصر شروط 

الترشح على ما تم ذكره أعلاه، دون اشتراط المؤهل العلمي في المترشح لأن من 

واطنين، كما أن الحق الترشح محمي شأن ذلك الإخلال بمبدأ المساواة بين الم

 .1ومكرس دستوريا

ونحن نؤيد ما ذهب إليه البعض ونعتقد بخلاف الرأي المذكور أعلاه 

فالعضوية في المجالس المحلية المنتخبة يجب أن تبقى حكرا على من تتوافر فيه 

على الأقل مؤهلات علمية دنيا كشهادة البكالوريا أو شهادة جامعية، وليس في 

أي مساس بمبدأ المساواة ولا بمبدأ تكافؤ الفرص ولا بحق الترشح، لأن هذا 

تقييد هذا الأخير بضوابط كالضابط العلمي ليس فيه انتقاص لهذا الحق وإنما 

هو ضرورة أملتها الوضعية المتردية لبعض المجالس الشعبية المحلية نتيجة تبوئها 

علمية اللازمتين لتسيير من أشخاص ليس لهم أي قدر من الكفاءة والمعرفة ال

 .2الشأن المحلي

لذلك فإن الوقت قد حان لإعادة النظر في شروط الترشح بوضع المؤهل 

العلمي ضمن الشروط الأساسية الواجب إثباتها من أي شخص يريد المساهمة في 

 .إدارة وتدبير الشؤون العمومية

-الاستثناءات الواردة على حق الترشح 
الشروط المذكورة أعلاه أن المعني يستطيع ممارسة لا يعني توافر جميع 

حقه في الترشح للمجالس المحلية، بل هناك فئة حرمها المشرع من الترشح رغم 

ذلك وهذا بالنظر لخصوصية وطبيعة المنصب أو الوظيفة التي تشغلها، والتي قد 

                                                 
 .818ص ، 8108، دار جسور، الجزائر، شرح قانون الولايةعمار بوضياف،  -1
، دار هومة، الجزائر، بريطانيا، فرنسا الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الجزائر،كمال جعلاب،  -2

 .086.082ص ص ، 8106
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يما تحول دون تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تسيير الشؤون المحلية، وف

 :يلي تفصيل ذلك

 الوظائف الممنوع شاغليها من الترشح على مستوى المجالس الشعبية البلدية -0
يعتبر غير قابلين  8107من قانون الانتخابات لسنة  20نص المادة  حسب

للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة 

 :الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم

 الوالي-

 الوالي المنتدب-

 رئيس الدائرة-

 الأمين العام للولاية-

 ام للولايةالمفتش الع-

 عضو المجلس التنفيذي للولاية-

 القاضي-

 أفراد الجيش الوطني الشعبي-

 موظف أسلاك الأمن-

 أمين خزينة البلدية-

 المراقب المالي للبلدية-

 الأمين العام للبلدية-

 مستخدمو البلدية-

وهذه الفئات حرمانها من حق الترشح في المجالس الشعبية البلدية مؤسس 

كا لمبدأ المساواة لأن أصحابها يشغلون مناصب ووظائف عليا في ولا يعتبر انتها

الدولة، فإذا ما أتيح لهم المجال للترشح فأكيد سيكون هناك تأثير كبير على 

 .الناخبين لنفوذ مناصبهم وسلطاتهم الواسعة

بل ذهب المشرع أبعد من ذلك وهذا زيادة في الحرص على ضمان نزاهة 

عندما لم يمنعهم من الترشح فقط أثناء أداء المهام، وحياد العملية الانتخابية 
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بل حتى بعد سنة من التوقف من العمل في إحدى الدوائر الانتخابية التي سبق 

 . وان مارسوا عملهم أو اختصاصهم فيها

والجدير بالملاحظة أن هناك فئة من الأشخاص لم تكن ممنوعة من 

الملغى  08/10:الانتخابات رقمالترشح للمجالس الشعبية البلدية في ظل قانون 

وهم فئتي  -07/01-بل تم إضافتها فقط بموجب قانون الانتخابات الحالي

 .المراقب المالي ومستخدمو البلدية

فإذا كان المراقب المالي، الكل يتفق على حيازته جانب من السلطة والنفوذ 

ستخدمو يمكن أن يؤثر على نزاهة الانتخابات وحيادها إلا أن استثناء فئة م

البلدية أمر غير منطقي وغير واقعي أصلا لأن هذه الفئة التي تشمل عمال 

وموظفي البلدية مهما كانت درجتهم ورتبهم الوظيفية بما فيهم الحراس والعمال 

البسطاء لا تحوز أي سلطة قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، اللهم إلا رؤوساء 

د لحق الترشح بدون مبررات مقنعة، المصالح، أما ما عدى ذلك فهو حرمان وتقيي

 . بل فيه إجحاف كبير لهذه الفئة يجب رفعه في أقرب وقت

 :الأشخاص المحرمين بحكم وظائفم من الترشح في المجالس الشعبية الولائية -8
رغم أن حق المشاركة في تسيير الشؤون العمومية وخاصة حق الترشح 

قيد  07/01:الانتخابات رقم مكرس ومحمي دستوريا إلا أن المشرع في قانون

ممارسة هذا الحق بالنسبة لفئة من الأشخاص بالنظر للوظائف والمناصب التي 

يتقلدونها أو سبق وأن تقلدوها في فترة سنة وهذا لغاية أسمى وهي ضمان حياد 

 .ونزاهة العملية الانتخابية واحتراما لمبدأ تكافؤ الفرص

ليا في إقليم الولاية ولمدة سنة بعد وبهذا لا يمكن لفئة شاغلي المناصب الع

توقفهم عن العمل في دائرة اختصاصهم حيث يمارسون أو سبق لهم وان مارسوا 

فيها وظائهم أن يترشحوا لشغل مقاعد في المجالس الشعبية الولائية وأصحاب 

 : 1هذه الوظائف هم

                                                 
 .07/01من قانون الانتخابات رقم  20المادة  -1
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 الوالي-

 الوالي المنتدب-

 رئيس الدائرة-

 الأمين العام للولاية-

 المفتش العام للولاية-

 عضو المجلس التنفيذي للولاية-

 القاضي-

 أفراد الجيش الوطني الشعبي-

 موظف أسلاك الأمن-

 أمين خزينة الولاية-

 المراقب المالي للولاية-

 الأمين العام للبلدية-

 رئيس مصلحة بإدارة الولاية وبمديرية تنفيذية-

لم يكن  81081نتخابات لسنة ومما يجب التذكير به أن المشرع في قانون الا

يمنع فئة المراقب المالي ورؤوساء المصالح بالولاية وبالمديريات التنفيذية من حق 

الترشح، وإنما هو تعديل جديد أدخله المشرع بمناسبة إصداره لقانون الانتخابات 

 .فقط 8107لسنة 

بيرة والجدير بالإشارة أن فئة المراقبين المالية في منعهم حكمة وفائدة ك

بحكم ما يتمتعون به من سلطة أو نفوذ قد يستغلونه في حالة ما إذا ترشحوا في 

الانتخابات المحلية من خلال التأثير على الإدارة التي لن تكون محايدة في هذه 

 .الحالة

                                                 
، ج ر ج ج، عدد المتعلق بنظام الانتخابات 8108جانفي  08: المؤرخ في 08/10القانون رقم  -1

 .8108لسنة  10
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أما فئة رؤوساء المصالح فرغم أن بعضهم يحوز على السلطة والنفوذ إلا أن 

حرمانهم من ممارسة هذه الحق هو خرق واضح  أغلبهم لا يتمتع بذلك وبالتالي

 .منه بدون مبرر معقول 09للدستور وخاصة المادة 

كما أن هناك رؤوساء مصالح وحتى مكاتب وبعض وشاغلي الوظائف العليا 

بالمؤسسات والهيئات العمومية لا يسري عليهم هذا المنع رغم ما لهم من سلطة 

ومن شأن ترشحهم المساس بمبدأ  ونفوذ يستمدونه من المنصب الذي يشغلونه

المساواة بين المرشحين، كما هو حال شاغلي المناصب العليا بالجامعة من رؤوساء 

وكذا رؤوساء ... الأقسام وعمداء الكليات ونوابهم، ومدير الجامعة ونوابه

 .المصالح والمكاتب بالرقابة المالية والخزينة العمومية أيضا

 :ق الترشح في المجالس الشعبية المحليةالضوابط الإجرائية لح - ثانيا
بعدما تكلمنا في العنصر الأول عن الضوابط والشروط الموضوعية لمباشرة 

حق الترشح في المجالس الشعبية المحلية، نستعرض في هذا العنصر الضوابط 

الإجرائية التي نص عليها المشرع والتي بدونها يمنع المترشح من ممارسة هذا 

 .الحق

ذه الضوابط في ضرورة الترشح بصورة جماعية ضمن قائمة وتتمثل ه

انتخابية وتقديم تصريح بالترشح وفق الشكليات والإجراءات المنصوص عليها 

 :قانونا وفيما يلي تفصيل ذلك

-  الضوابط المتعلقة بقائمة الترشح 
لعهدة مدتها خمس سنوات  ينتخب المجلس الشعبي البلدي والولائي

بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، لذلك لم يسمح المشرع لمن يريد الترشح 

لعضوية المجالس المحلية بأن يبدي رغبته بصورة فردية بل يجب أن يكون 

 . الترشح جماعيا ضمن قائمة
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يجب أن تتضمن هذه  07/01: من قانون الانتخابات رقم 60وحسب المادة 

وعددا من  1عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها القائمة

من عدد المقاعد المطلوب شغلها مع (  01)المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة

 .2مراعاة ضمان حد أدنى من الحصص للمرأة

 8107من قانون الانتخابات لسنة  60كما أشترط المشرع أيضا في المادة 

ائمة المترشحة للانتخابات المحلية والتي تم تزكيتها شروطا خاصة في الق

صراحة من طرف حزب سياسي كبير، أي له قاعدة شعبية أو حزب سياسي صغير 

وهو من لا يملك قاعدة شعبية أو كان جديدا أو المقدمة في إطار قائمة حرة، 

 :3وفيما يلي تفصيل ذلك

 :رف حزب سياسي كبيرضوابط قبول الترشح للقائمة التي تم تزكيتها من ط -0
المذكورة أعلاه لا يمكن للقائمة أن يسمح لها بالمشاركة في  60وفقا للمادة  

خوض المعركة الانتخابية دون أن تكون مزكاة من طرف حزي سياسي أو عدة 

 :أحزاب سياسية معتمدة وفق الضوابط والشروط التالية

                                                 
عدد أعضاء المجالس الشعبية  07/01من قانون الانتخابات رقم  21بينت المادة  وقد -1

 90عضوا كحد أدنى و 00البلدية يتغير حسب تغير عدد سكان البلدية وهو عموما يتراوح بين 

 .عضوا كحد أقصى

من قانون  28أما بالنسبة لعدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية فقد وضحت المادة 

 .عضوا كحد أقصى 55عضوا كحد أدنى و 05أن عددهم يتراوح بين  07/01رقم الانتخابات 
المتعلق بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل  8108جانفي  08المؤرخ في  08/10القانون رقم  -2

 .8108لسنة  10، ج ر ج ج، عدد المرأة في المجالس المنتخبة
: لق بنظام الانتخابات أنظرالمتع 06/6: لمزيد من التفصيل حول الوضع في ظل الأمر رقم- 3

، دار جسور، الجزائر، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف، 

 وما بعدها  092 ، ص8101
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الانتخابات المحلية إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال -0

من الأصوات المعبر عنها في (  19)الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة 

 .الدائرة الانتخابية المترشح فيها

( 01)وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة  -8

 .منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية

الترشح للقائمة التي تم تزكيتها من طرف أحزاب صغيرة أو جديدة أو ضوابط قبول  -8
 :قائمة حرة

الأصل أن قائمة المترشحين حتى تقبل شكلا للمشاركة في الانتخابات 

 18الفقرتين )المحلية لا بد أن تستوفي أحد الشرطين المنصوص عليهما أعلاه 

رغم ذلك أجاز للقوائم  إلا أن المشرع( من قانون الانتخابات 60من المادة  10و

التي لا تتوفر على هذين الشرطين أن تشارك في الحياة السياسية بشروط 

 :من الانتخابات كما يلي 60من المادة  19وضوابط أخرى بينتها الفقرة 

في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على 

ب سياسي يشارك لأول مرة في أحد الشرطين المذكورين أعلاه أو تحت رعاية حز

الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها 

توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما ( 51)على الأقل بخمسين

 .يخص كل مقعد مطلوب شغله

هذا ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة 

لك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في قانون ذ

 .الانتخابات

ويتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة 

الأصبع اليسرى المجمعة على استمارة تقدمها الإدارة، ويجب أن تحتوي على 
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أي وثيقة رسمية تثبت الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو 

 . 1هوية الموقع وكذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية

كما تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة 

معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة 

 .2إقليميا

خابية بمراقبة التوقيعات والتأكد هذا ويقوم رئيس اللجنة الإدارية الانت

 . من صحتها ويعد محضرا بذلك

 :ضوابط تتعلق بالتمثيل النسبي للمرأة في القوائم المترشحة -0
من قانون الانتخابات بإلزامية تقديم الترشح ضمن  60لم تكتفي المادة 

قائمة أي بصورة جماعية وبعدد المقاعد المطلوب شغلها، بل اشترطت نفس المادة 

رطا أخر في ظاهره يمس بمبدأ المساواة، وهو أن يتم ضمان حصة للمرأة ضمن ش

وهذا تكريسا للمادة  08/10:هذه القوائم وفق ما يقتضيه القانون العضوي رقم

 .8107من التعديل الدستوري لسنة  05

المتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في  08/10: وبالرجوع للقانون رقم

منه تنص على ألا يقل عدد النساء في كل قائمة  18المادة  المجالس المنتخبة نجد

ترشيحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة 

 :أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها

 :بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية-أ

- 01   مقعدا 96، 90، 00، 05عندما يكون عدد المقاعد. 

- 05   مقعدا 55إلى  50عندما يكون عدد المقاعد. 

 :بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية -ب

                                                 
 .07/01من قانون الانتخابات رقم  60من المادة  17وهذا ما أكدته الفقرة  - 1
 .07/01من قانون الانتخابات رقم  60/16المادة - 2
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- 01   في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر

 . وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة

ت عليها كل وتوزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل

أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب  18قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة 

 . 1ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة

هذا وترفض القوائم التي لم تحترم حصص تمثيل المرأة وفق النسب 

المذكورة أعلاه، وإن كان المشرع قد خفف نوع ما من هذا الشرط عندما منح أجل 

بق تاريخ الاقتراع لتصحيح الوضع وإعادة تنظيم القائمة بما شهر الذي يس

  2.أعلاه 18يضمن احترام نسبة النساء وفق ما تقتضيه المادة 

وتشجيعا لإدماج المرأة في الحياة السياسية، سمح المشرع بمنح مساعدات 

مالية خاصة من الدولة للأحزاب السياسية بحسب عدد المرشحات المنتخبات في 

 .3الشعبية المحليةالمجالس 

وأعتقد أن فكرة ضمان حصة للمرأة في القوائم المترشحة للانتخابات 

المحلية وحتى البرلمانية فيه إجحاف للرجل والمرأة على السواء، وهو يمس بمبدأ 

المساواة بين المواطنين والمواطنات في المشاركة السياسية، لأن اشتراط نسبة 

مشاركتها في الانتخابات فيه انتقاص للمرأة معينة للمرأة في أي قائمة مزمع 

واعتراف بضعفها وعدم قدرتها على منافسة الرجل وتأكيد على أن المجتمع لم 

يستسغ بعد فكرة ولوج المرأة للحياة السياسية، لذلك يجب تأمين حصة ثابتة لا 

 .يجب الانتقاص منها وإلا كانت القائمة معرضة للرفض والبطلان

ثابتة دنيا للمرأة ضمن قوائم الترشح فيه مساس  كما أن تخصيص حصة

بمبدأ المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة، فلو تصورنا تقديم قائمة مترشحين 

                                                 
  08/10من القانون رقم  19ا م أكدته المادة وهذ - 1
 .08/10من القانون رقم  15المادة - 2
 08/10من القانون رقم  16المادة - 3
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كلها من النساء فإن القائمة تقبل وتكون صحيحة، أما إذا كانت القائمة كلها من 

في الرجال فإنها ترفض بحجة عدم احترام نسبة وحصة النساء في القائمة، و

هذا تمييز كبير على أساس الجنس، فلو ترك الأمر كله للأحزاب ومدى اقتناعها 

بكفاءة وقدرة كل جنس سواء كان ذكر أو أنثى على إقناع المواطنين واستمالتهم 

 .لكان أفضل وأحسن وأكثر تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

والواقع أثبت أن بعض الأحزاب السياسية تضطر تحت ضغط هذا الشرط 

 إقحام عدد من النساء اللواي  ليس لهن أي رغبة سياسية أو دراية بشؤون إلى

الحكم المحلية في القوائم خوفا من الرفض فقط، مما انعكس سلبا على التنمية 

 .المحلية

- الضوابط المتعلقة بشكليات التصريح بالترشح وإجراءاته: 
في حد ذاته وكذا الشروط  بالإضافة إلى الضوابط المتعلقة بالمترشح

الواجب توافرها في القائمة المترشح فيها، ألزم المشرع المترشحين بضرورة مراعاة 

ضوابط شكلية وإجرائية تتعلق بسير عملية الترشح وهي تتعلق أساسا بمحتوى 

 . التصريح بالترشح وكيفية تقديمه ومواعيده

 :الضوابط المتعلقة بمحتوى التصريح بالترشح -0
بعد استكمال كل الشروط المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بالمترشح  

والقائمة المزمع الترشح فيها، تبدأ مرحلة أخرى لا بد من مراعاتها لصحة 

إجراءات وكيفيات الترشح، تتمثل في ضرورة التصريح بالترشح والذي يثبت 

 .بإيداع القائمة التي تضم مجموع المترشحين الأساسين والمستخلفين

ويجب أن يكون التصريح الجماعي بالترشح موقع من كل مترشح ويجب أن 

 :يتضمن البيانات التالية

الاسم واللقب والكنية إن وجدت والجنس وتاريخ الميلاد ومكانه والمهنة -

والعنوان الشخصي والمستوي التعليمي لكل مترشح ومستخلف وترتيب كل واحد 

 .منهم في القائمة
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الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب تسمية الحزب أو -

 .سياسي

 عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار-

 الدائرة الانتخابية المعنية -

هذا ويجب أن يلحق بقائمة المترشحين الأحرار، البرنامج الانتخابي الذي  

 .سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية

 :مواعيدهضوابط تتعلق بكيفيات الترشح و -8
يجب أن يقدم التصريح الجماعي بالترشح من قبل متصدر القائمة وجوبا 

، ويسلم للمصرح وصل 1وإذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة

 .يبين تاريخ وساعة الإيداع

 69فيجب أن تكون حسب المادة  أما عن أجال تقديم التصريح بالترشح 

 .يوما كاملة من تاريخ الاقتراع( 71)قبل ستين 07/01من قانون الانتخابات رقم 

القيام  8107من قانون الانتخابات لسنة  65هذا ولا يجوز حسب المادة  

بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في 

 .مانع شرعي حالة الوفاة أو حصول

وفي هذه الحالة أو تلك يمنح أجل أخر لإيداع ترشيح جديد على ألا  

 .يوما السابقة لتاريخ الاقتراع( 91)يتجاوز هذا الأجل الأربعين 

 68وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق أحكام المادة  

عدة بالنسبة من قانون الانتخابات أو قائمة حرة فان اكتتاب التوقيعات الم

 .للقائمة تبقى صحيحة

الترشح في أكثر من قائمة أو في  8107هذا ويمنع قانون الانتخابات لسنة  

أكثر من دائرة انتخابية، وفي حالة المخالفة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في 

                                                 
 .07/01من قانون الانتخابات رقم  68/18المادة - 1
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القانون المذكور أعلاه، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشيحات 

 1.المعنية

التسجيل في  8107من قانون الانتخابات لسنة  66يمنع حسب المادة  كما 

ينتميان إلى أسرة واحدة ( 18)نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين

 .سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية

وحسنا فعل المشرع حتى لا تكون القوائم الانتخابية ذات طابع عائلي  

لأكبر عدد ممكن من المواطنين والموطنات للمشاركة في الحياة وحتى يفسح المجال 

 .السياسية

 :الآثار المترتبة عن عدم مراعاة ضوابط الترشح في الانتخابات المحلية -0
إن قائمة الترشح كما هو معروف يتم إيداعها على مستوى الولاية 

تكفل وبالضبط لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة، هذه الأخيرة التي ت

بدراسة الملف من الناحية الشكلية والموضوعية والتأكد من مرعاة كل الضوابط 

بتحديدها  8107والتي تكفل قانون الانتخاب لسنة  2القانونية المشار إليها أعلاه

 .تحديدا دقيقا

وينشأ الوالي لهذا الغرض لجنة على مستوى المديرية المذكورة أعلاه هي 

ام ولها أن تستعين بالمصالح التي يمكن أن تقدم لها يد من تتكفل بهذه المهام الجس

المساعدة على غرار الجهاز القضائي بالنسبة للتحقيق القضائي والأجهزة الأمنية 

فيما يخص التحقيقات الإدارية والأمنية أو أي مصلحة أخرى تقتضيها طبيعة 

 .عملها

                                                 
 07/01من قانون الانتخابات رقم  67المادة - 1
كآلية  على العملية الانتخابيةالإشراف القضائي يعيش تمام آمال، حاحة عبد العالي،  - 2

النظام الانتخابي ودوره في " :الندوة الدولية حول، لضمان التحول الديمقراطي في الجزائر

الجمعية الموريتانية للعلوم  ،"تجارب دول التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي

 .09ص ، 8107أفريل  12/10: السياسية، نواكشوط موريتانيا، يومي
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ة بها والتحقق وبعد الانتهاء من دراسة ملفات المترشحين والقوائم المتعلق

منها، فان مصيرها أحد الأمرين، إما أن تقبل قائمة المترشحين كما هي في حالة 

 .احترامها لكل الشروط والضوابط المشار إليها أعلاه

وإما أن ترفض والرفض قد يخص مرشح بذاته أو القائمة ككل، حسب 

 1.صراحةالحالة بقرار من الوالي الذي يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا و

أيام ( 01)ويجب أن يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان في أجل عشرة 

 .كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح

وبالإضافة إلى ضمانة تسبيب قرارات رفض الترشح لأن هذا الأخير حق 

مكفول دستوريا كما سبق وأن بينا، فإن المشرع قرر ضمانة ثانية تتمثل في 

 62من المادة  10، وهذا ما بينته الفقرة 2الطعن في قرارات رفض الترشحإمكانية 

يكون قرار الرفض قابلا للطعن : "كما يلي 8107من قانون الانتخابات لسنة 

أيام كاملة من تاريخ ( 10)أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة 

 ."تبليغ القرار

تمثل في استفادة منازعات الفصل في أما الضمانة الثالثة لحق الترشح فت

 19قرارات رفض الترشح من الطابع الاستعجالي، حيث ألزم المشرع وفق الفقرة 

من نفس المادة المذكورة أعلاه، المحكمة الإدارية بضرورة الفصل في الطعن في أجل 

 .أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن( 15)أقصاه خمسة 

لمحكمة الإدارية الفاصل في دعوى رفض غير أن عدم جواز الطعن في حكم ا

الترشح بأي شكل من أشكال الطعن العادية أو غير العادية يجعل ضمانة هامة 

 .من ضمانات التقاضي غير موجودة وهي التقاضي على درجتين

 

                                                 
 .07/01من قانون الانتخابات رقم  62المادة - 1
 ، ص8100، دار جسور، الجزائر، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثانيعمار بوضياف، - 2

 . وما بعدها 857
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 :خاتمة
بينما الحق في المواطنة  الحق في الترشح إنما هو انعكاس للحق في المواطنة،

يفرض على المرشح أن يكون مسؤولا تجاه وطنه أولا، وإقليمه ثانيا، وهذه 

المسؤولية تظهر عن طريق مجالسه المحلية من خلال مساهمته بكفاءته وخبرته 

وإخلاصه في تطويره والرفع من مستواه، بما يجعله أهلا لثقة من اختاروه 

 .لية نيابة عنهملتمثيلهم في تسيير الشؤون المح

فكفاءة هذه المجالس المحلية إنّما هي انعكاس أيضا لكفاءة سكان الإقليم 

ووعيهم الذي مكّنهم من تصويب اختيارهم نحو الأفضل من بين المرشحين، بعيدا 

 .عن أي انتماءات حزبية أو عرقية، أو أي مصالح شخصية ضيقة

و إعطائه الأولوية ومن خلال ما تقدم نلمس نية المشرع في الاتجاه نح

للمصلحة العامة على ممارسة الحق في الترشح، وهذا بإحاطته بجملة من 

الضوابط، وفرض بعض القيود عليه، منها الموضوعية ومنها الإجرائية، وهذا 

وعيا منه بأن الإساءة في الممارسة لن يقتصر ضرره على المرشح فحسب، وإنّما 

لذا قدّم حق الجماعة بالحصول على مجلس يمتد بأثره للإقليم، بل للدولة ككل، 

 .منتخب نوعي، على حق الفرد والمتمثل في الترشح لهذا المجلس

 :من جملة ما تقدم نخلص لما يليو

مجموع ما وضعه المشرع من شروط وإجراءات إنّما الهدف منها هو  -0

تنظيم وتأطير عملية الترشح للمجالس المنتخبة وفق نسق معين لا التضييق من 

 .ممارسة هذا الحق أو الانتقاص منه

لم يشترط المشرع في جملة ما فرضه من شروط للترشح ضمن المجالس  -8

المنتخبة شرط المؤهل العلمي، ما يؤكد نيته في عدم التضييق من هذا الحق 

 .8107من التعديل الدستوري  06و 05وتكريسه لنص المادتين 

لحد الأدنى الذي به تعد الضوابط المفروضة على حق الترشح ا -0

يساهم ويساعد المشرع سكان الإقليم على اختيار ممثليهم بمن تتحقق فيهم هذه 

الشروط، مع ترك حرية انتقاء الأفضل من بينهم وفق مؤهلات الكفاءة 
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على مسؤوليتهم باعتبارهم الأقرب والأدرى ...والنزاهة والخبرة والإخلاص

 .بهؤلاء

على اعتبارها الحد -أن هذه الضوابطلقد أثبتت التجارب العملية  -9

غير كافية للحصول على مجالس نوعية بالنظر لتجاهلها كلية شرط -الأدنى

المؤهل العلمي، ما يجعلنا نعتقد أنه من الضروري إدراج مثل هذا الشرط ضمن 

جملة الشروط الموضوعية، مع التوفيق بين فتح باب الترشح لكل المواطنين من 

نى من المؤهل العلمي في المرشح من جهة أخرى، أو على جهة، واشتراط حد أد

 .الأقل نسبة منهم ضمن القائمة المرشحة، حتى لا يكون الكم على حساب النوع

لابد من توعية الناشئة منذ المراحل الأولى من التعليم وحتى في  -5

س مراحل متقدمة بمسؤوليتهم عن اختيار ممثليهم المحلّيين، وبيان المعايير والأس

التي يمكن بها الحصول على مجالس ذات نوعية بعيدا عن أي تأثيرات خارجية 

أو أطماع شخصية، لأن نتيجة هذا الاختيار ستنعكس عليهم إمّا بالإيجاب أو 

 .بالسّلب

إنّ ضبط عملية الترشح للمجالس المحلية ضرورة حتمية في سبيل  -7

ستوى المحلي، إذ بموجب ترقية الخدمة العمومية، إذ هي أولى خطواتها على الم

هذه الضوابط وكلّما حرصنا على تحيينها والتدقيق فيها والرفع من مستوى 

ناخبيها كلّما تحصّلنا على مجالس نوعية ينعكس آداؤها بالضرورة على الخدمة 

 . العمومية

 :المراجع المصادر و قائمة
 :القوانين -أولا 

، ج ر ج ج، عدد المتعلق بنظام الانتخابات 8108 جانفي 08: المؤرخ في 08/10القانون رقم  -10

 .8108لسنة  10

المتعلق بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل  8108جانفي  08المؤرخ في  08/10القانون رقم  -18

 .8108لسنة  10، ج ر ج ج، عدد المرأة في المجالس المنتخبة

، ج ر ج ام الانتخاباتالمتعلق بنظ 8107أوت  85المؤرخ في  07/01: القانون العضوي رقم -10

 .8107لسنة  51ج، عدد 
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، ج ر ج ج، المتضمن التعديل الدستوري 8107مارس  17المؤرخ في  07/10القانون رقم  -19

 .8107لسنة  09عدد 

 :الكتب –ثانيا 
 ،المنازعات الانتخابية خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات المحليةدندن جمال الدين،  -10

 .10مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد 

، مجلة دفاتر تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية منتخبة في الجزائرمولاي هاشمي،  -18

 .8105جانفي  08السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة، العدد

المؤرخ  06/16الأمر رقم  8118علوم، عنابة، ، دار الالقانون الإداريمحمد الصغير بعلي،  -10

 .0006لسنة  08، ج ر ج ج، عدد المتعلق بنظام الانتخابات، 0006مارس  17في 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق دور القضاء في حماية النظام الانتخابيجيماوي نبيلة،  -19

 .8107/8106والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

 .8108، دار جسور، الجزائر، شرح قانون الولايةعمار بوضياف،  -15

، دار هومة، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الجزائر،بريطانيا، فرنساكمال جعلاب،  -17

 .8106الجزائر، 

، دار جسور، الجزائر، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،  -16

8101. 

كآلية  الإشراف القضائي على العملية الانتخابيةعبد العالي،  يعيش تمام آمال، حاحة -12

النظام الانتخابي ودوره في : "الندوة الدولية حول، لضمان التحول الديمقراطي في الجزائر

، الجمعية الموريتانية للعلوم "تجارب دول التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي

 .8107أفريل  12/10: السياسية، نواكشوط موريتانيا، يومي

 .8100، دار جسور، الجزائر، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثانيعمار بوضياف،  -10
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 :مقدمة
 على فقط ليس آثاره يترك الأساسية الإنسان حقوق من الحرمان إن

 قطاع استبعاد أن بسبب خاصة ككل، المجتمع على أيضا ولكن المعنيين الأفراد

 الرامية الجهود بشكل كبير ويضعف اجتماعيا توترا يخلق قد السكان من بأكمله

 وراء السبب يكون عندما والاجتماعية، خاصة الاقتصادية التنمية تعزيز إلى

 .1الجنسية من التعسفي الحرمان هو ذلك

 .الدول من بدولة قانونية صلة له تكون أن في الحق العالم في فرد فلكل

 تمنحهم أيضا بل بالهوية، شعورا فقط ليس الناس تمنح 2الجنسية أو والمواطنة

كثيرة،  ومدنية سياسية حقوق جانب دولتهم إلى الحماية من طرف في الحق

 أول الأمم عصبة جمعية إشراف تحت المبرمة ،1930  لعام لاهاي اتفاقية وكانت

حيث أكدت على .3جنسية على الأشخاص جميع حصول لضمان دولية محاولة

                                                 
الثغرات والاستجابات الخاصة ) 8101حوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية لعام  -1

اللاجئين بمناسبة  لشئون المتحدة للأمم السامية المفوضيةورقة معلومات نشرتها ( بالحماية

 .0المتعلقة بوضع اللاجئين، ص  0590الذكرى الستين لاتفاقية 
 .الدولي العام في مصطلحات القانون بينهما فيما بالتبادل يستخدمان لفظان وهما -2
 وفقا تحدد، أن دولة لكل"  :يلي ما على 0591اتفاقية لاهاي  من الأولى نصت المادة -3

 =في الأخرى الدول باعتراف القانون هذا يحظى أن ويجب .طنوهاموا هم من الخاص، لقانونها
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 أن مواطنيها، وحرصت على تحديد في حقها ما دولة بها تمارس الكيفية التي

 .العام الدولي القانون أحكام مع متسقة تكون

إن الحديث عن الحق في الجنسية في المواثيق الدولية، يدفعنا إلى طرح 

ما مدى تجسيد الحق في الجنسية على الواقع الذي نعيشه؟وما هي : هتساؤل مفاد

 الضمانات الممنوحة في حالة الحرمان التعسفي من هذا الحق؟

للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا إلى التطرق إلى النقاط الرئيسية 

 :التالية

 :الحق في الجنسية في المواثيق الدولية -أولا

 :من الحق في الجنسيةالحرمان التعسفي  -ثانيا

 :الآليات الدولية للحد من الحرمان التعسفي من الحق في الجنسية -ثالثا

 :الحق في الجنسية في المواثيق الدولية -أولا
إن الحديث عن الحق في الجنسية يدفعنا إلى الحديث عن موقعه ضمن 

ن من الإعلا 09المواثيق والنصوص الدولية، حيث عبرت عن هذا الحق المادة 

 يجوز ولا جنسية، في الحق شخص لكل": بنصها 0592المي لحقوق الإنسان الع

 على الحق هذا ويتأسس، "تغييرها في حقه إنكار أو جنسيته، من شخص حرمان

 الرابطة هذه حظيت ما،وقد ودولة الفرد بين وفعالة حقيقية رابطة وجود

 العدل محكمة فيها حكمت قضية في للمواطنة كأساس مرة لأول بالاعتراف

 .1نوتيبوم في قضية 1955 سنة الدولية

                                                                                                                        

 بشأن عليها المتعارف القانون ومبادئ الدولي، والعرف الدولية، الاتفاقيات مع اتساقه حدود=

 ."الجنسية
 والقضائية، التحكيمية للقرارات ووفقا الدول، لأعراف وفقا: ب فيها المحكمة قضت حيث -1

 الاجتماعية الانتماء حقيقة على يتأسس قانونيا رباطا الجنسية تعتبر الكتاب، لرأى ووفقا

 ."المتبادلة والواجبات الحقوق وجود إلى إضافة والمشاعر، والاهتمام، بالوجود، أصيلة ورابطة
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 أو /و والإقامة، الولادة في تبتدئ التي والفعالة الأصيلة الرابطة وهذه

 في وكذلك الجنسية، بشأن الدول معظم تشريعات أحكام في الآن تنعكس النسب،

 .المتعلقة بالجنسية الحديثة الدولية المواثيق

فنجد  .الجنسية في الحق تتناول مختلفة أخرى دولية قانونية وثائق هناك

 في الحق على التي تنص المتزوجات النساء جنسية بشأن 1957اتفاقية مثلا

 دور إلى إبلاء أيضا وتسعى منها الحرمان في والحق جنسية على الحصول

للجميع،  بالنسبة ومراعاتها الأساسية والحريات الإنسان لحقوق الشامل للاحترام

 الاتفاقية من 1الأولى الثلاث المواد وتتضمن الجنس، أساس على تمييز ودون

 .الزوجة بجنسية محددة تتعلق أحكام

 العنصري التمييز أشكال جميع على القضاء بشأن 1965 اتفاقية وتلزم

 أو اللون، أو الجنس، أو العنصر، بسبب تمييز دون شخص حق كل تكفل بأن "الدول

 بحقوق التمتع في خاصة القانون أمام المساواةفي  العرقي، أو القومي الأصل

                                                 
 بين الزواج إبرام أن " على المتزوجات تؤكد النساء جنسية بشأن 1957اتفاقية من 1 المادة -1

 لا أن ينبغي الزواج أثناء لجنسيته تغيير الزوج أو فسخه، أو وأجنبية الدولة مواطني أحد

 ."تلقائيا الزوجة جنسيه يمس

 الطوعي الاكتساب" على المتزوجات تنص النساء جنسية بشأن 1957اتفاقية من 2 المادة

 دون يحول لا أن ينبغي مواطنيها من جانب أحد جنسيتها عن التخلي أو /و أخرى، دولة لجنسية

 ."بجنسيتها المواطن هذا زوجة احتفاظ

 للزوجة يجوز " أنه على المتزوجات تنص النساء جنسية بشأن 1957اتفاقية من3  المادة

 خلال من زوجها جنسية تكتسب أن طلبها، على بناء المتعاقدة مواطني الدولة لأحد الأجنبية

 يجوز لما يخضع أن يجوز الجنسية هذه خاصة وأن منح مزايا بناء على التجنيس إجراءات

 .العامة السياسة أو القومي لمصلحة الأمن قيود من فرضه

 قد قضائية أعراف أو تشريعات أية تمس على أنها الاتفاقية أن تؤوّل المتعاقدة للدولة يجوز لا

 ذلك باعتبار زوجها، جنسية اكتساب طلبها، على بناء – لأحد مواطنيها الأجنبية للزوجة تجيز

 ."أحقية مسالة
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وهو نفس ما ( 5  المادة" )في الجنسية الحق فيها، بما المتعددة، الأساسية الإنسان

 .0522من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  82و 89أكدت عليه المواد 

 أشكال جميع على القضاء بشأن 1979 بالإضافة إلى ما جاءت به اتفاقية

 تمنح أن الأطراف الدول على":أن على 15في مادتها التاسعة  المرأة ضد لتمييزا

 أو أو تغييرها، جنسيتها اكتساب في الرجال لحقوق مساوية حقوقا النساء

أجنبي،  من الزواج على يترتب ألا خاصة بصفة تضمن أن وعليها  بها الاحتفاظ

 أو تلقائيا، الزوجة جنسية تتغير أن الزواج، أثناء لجنسيتها الزوجة تغيير على أو

 .الزوج جنسية عليها تفرض أن أو الجنسية، تصبح عديمة أن

 فيما الرجال لحقوق مساوية حقوقا النساء تمنح أن الأطراف الدول على

 ."بجنسية أطفالهما يتعلق

 كل عليها صادقت التي الطفل، حقوق بشأن 1989 اتفاقية كما تضمنت

 1بالجنسية صلة ذواتى مهمتينمادتين  تقريبا، الدول

 القانوني الأساس الإقليمية المواثيق بالإضافة إلى المواثيق الدولية، تعزز

الإنسان لسنة  الأمريكية لحقوق الاتفاقية من 20 فالمادة .الجنسية في للحق

 جنسية في الحق شخص ولكل جنسية، في الحق شخص لكل" :أن على تنص 1969
                                                 

 الأطراف الدول على" : أنه على الطفل تنص حقوق بشأن 1989 اتفاقية من 2 المادة -1

 نوع، أي من تمييز دون ولايتها حدود في طفل الاتفاقية لكل في المبينة الحقوق وضمان احترام

 أو السياسي، غير أو السياسي الرأي أو الدين، أو أو اللغة، الجنس، أو العرق، عن النظر بغض

 أو الطفل لوالد آخر وضع أي أو المولد أو الثروة، أو أو الاجتماعي، العرقي أو القومي الأصل

 ."القانوني وليه

 فور يسجل أن يجب الطفل " أن على الطفل تنص حقوق بشأن 1989 من اتفاقية 7 المادة

 – الحق وله جنسية، اكتساب في الحق وله اسم، يكون له أن في ولادته منذ الحق وله ولادته،

 أيضا المادة وتنص ."برعايتهما يحظى وأن والديها والديه أو يعرف أن في ممكن حد أبعد إلى

 والتزاماتها الوطني لقانونها وفقا الحقوق هذه تكفل تنفيذ أن عليها الأطراف الدول " :أن على

 فيها يصير قد التي الحالات في خاصة المجال، في هذا الصلة ذات الدولية الصكوك بموجب

 ."الجنسية عديم ذلك لولا الطفل
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 ولا .أخرى جنسية أية على الحصول في حق يكن له لم إذا فيها، ولد التي الدولة

 ."تغييرها في حقه من أو من جنسيته تعسفية بصورة شخص أي حرمان يجوز

 للمحكمة الفقهية الأحكام بتأييد لاحقا المبادئ هذه حظيت وقد

 تظل الجنسية بموجبها تمنح التي الشروط أن أكدت المحكمة حيث. الأمريكية

 المقبول من أنه رغم" :بنصها الداخلية، ثم غيرت من رأيها الدولة ولاية على وقفا

 دولة، كل لقرار المتروكة المسائل من يعتبر بها والاعتراف الجنسية منح أن تقليديا

 على معينة قيودا يفرض الدولي القانون أن إلى تشير المعاصرة التطورات أن إلا

 تنظم التي الطريقة وأن المجال، هذا في الدول بها تتمتع التي الواسعة الصلاحيات

 لولايتها خاضعة اعتبارها اليوم يمكن لا الجنسية في تؤثر التي المسائل الدول بها

 ."1المنفردة

 الدولية الأصداء اعتبارها في تأخذ أن الدول على ينبغي أخرى، بعبارة

 من التشريعات تلك تطبيق كان إذا خاصة الجنسية، بشأن الداخلية لتشريعاتها

 .الجنسية انعدام عن يتمخض أنه شأنه

 :الحرمان التعسفي من الحق في الجنسية -ثانيا
 العقود في تعقيدا أكثر وأصبحت الجنسية لانعدام العالمية المشكلة نمت لقد

، 2الجنسية عديمي الأشخاص بوضع المتعلقة1954عام  إتفاقية اعتماد تلت التي

 الأمم سعت تأسيسها، ومنذ الجنسية، انعدام حالات خفض بشأن 1961 واتفاقية

 09 إلى يصل ما هناك فإن ذلك، ورغم .الدولية المشكلة هذه وحل لمعالجة المتحدة

                                                 
1 - La Cour interaméricaine des droits de l'homme, des amendements aux dispositions 

de naturalisation des paragraphes de la Constitution du Costa Rica 32- 34 , Journal des 

Droits de l'Homme juridiques, n ° V, 1984. 
المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي  0599-15-82اتفاقية نيويورك المؤرخة في  -2

 0529-12-12المؤرخ في  029-29الجنسية،والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

 .0529-12-02بتاريخ  09الجريدة الرسمية عدد 
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 دولة أي مواطني من يعتبرون لا ممن اليوم 1العالم أنحاء جميع في شخص مليون

 .قوانينها إطار في

من إن انعدام الجنسية هو الوضع القانوني لشخص لا تعتبره كل الدول 

، ويطلق كثير من الفقهاء على هذه الظاهرة التنازع السلبي للجنسيات، 2رعاياها

لأن انعدام الجنسية لا يثير تنازعا بين . وهي تسمية خاطئة وغير دقيقة فنيا

الجنسيات أصلا، فكل الدول تتخلى عنه وهي ظاهرة مؤلمة تلحق بالفرد أشد 

في الأرض مقطوع الصلة بوطن الأضرار، بحيث يجد عديم الجنسية نفسه تائها 

ما كالسفينة التي تسير في عرض البحر دون علم عرضة لمخاطر القرصنة ولا 

 .تدري إلى أي ميناء ترسو

 إلحاحا القضايا أكثر بين من كانت الثانية، العالمية الحرب أعقاب في

 تلبية كيفية هي الوليدة المتحدة الأمم منظمة في الأعضاء للدول بالنسبة

 .3الجنسية عديمي أو لاجئين الحرب خلفتهم الذين الأفراد من ملايين احتياجات

 التابع والاجتماعي الاقتصادي المجلس من 1949 عام في صدر قرار على وبناء

 وضع بشأن اتفاقية صياغة بدراسة كلفت خاصة لجنة تعيين تم المتحدة، للأمم

 انعدام على للقضاء مقترحات وطرح الجنسية، عديمي والأشخاص اللاجئين

 .الجنسية

 اللاجئين وضع بشأن اتفاقية بصياغة اللجنة أعضاء قام النهاية وفى

 أن إلا .الجنسية عديمي الأشخاص على ركز المقترحة للاتفاقية وبروتوكول

 لأسباب الجنسية، انعدام حالات على القضاء كاملة معالجة تعالج لم اللجنة

                                                 
1 - Les exclus: le monde mal connu des apatrides , document du Haut Commissariat des 

Nations Unie pour les Réfugiés(HCNUR) http://www.recim.org/hom/apatr-fr.htm  
الجزائر،  -الطيب زروتي، الوسيط في الجنسية الجزائرية، مطبعة الكاهنة. د: أنظر -2

 .882و 889، ص 8118
3 -Histoire de l'apatridie, Office français de protection des réfugiés et 

apatrides(OFPRA), http://www.ofpra.gouv.fr/index.html?xml_id=109&dtd_id=13 

derniers Mis à jour le 29/05/2009 à 10:38 

http://www.recim.org/hom/apatr-fr.htm
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=ofpra&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOffice_fran%25C3%25A7ais_de_protection_des_r%25C3%25A9fugi%25C3%25A9s_et_apatrides&ei=SMNbT7SPCsODhQfzj5WpBA&usg=AFQjCNHCNdWLZfYXdtkBJSxQRVjNNvrcLQ&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=ofpra&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOffice_fran%25C3%25A7ais_de_protection_des_r%25C3%25A9fugi%25C3%25A9s_et_apatrides&ei=SMNbT7SPCsODhQfzj5WpBA&usg=AFQjCNHCNdWLZfYXdtkBJSxQRVjNNvrcLQ&cad=rja
http://www.ofpra.gouv.fr/index.html?xml_id=109&dtd_id=13
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 أن المفترض من كان الوليدة الدولي القانون مفوضية أن إلى معظمها في ترجع

 .القضية هذه على تركز

 الحماية يتلقون تاريخيا الجنسية عديمو والأشخاص اللاجئون ظل وقد

 المتحدة الأمم مفوضية سبقت التي للاجئين الدولية المنظمات من والمساعدة

 الجنسية بانعدام الخاص البروتوكول مشروع وكان .الوجود إلى اللاجئين لشئون

 أن إلا .الجنسية عديمي والأشخاص اللاجئين بين الصلة يعكس أن منه يقصد

 لم للاجئين الدولية للمنظمة الوشيك والحل للاجئين، العاجلة الاحتياجات

 في الجنسية عديمي الأشخاص لأوضاع تفصيلي تحليل لإجراء كافيا وقتا يترك

 إقرار تم وهكذا، .القضيتين كلتا لدراسة انعقد الذي 1951 في المفوضية مؤتمر

 إقرار تأجيل تم بينما المؤتمر، في اللاجئين بوضع المتعلقة 1951 اتفاقية

 .لاحق وقت إلى الجنسية عديمي الأشخاص يتناول الذي البروتوكول

 الذي الجنسية عديمي بالأشخاص الخاص البروتوكول تحويل 1954 في تم

 بمقتضى اتفاقية إلى اللاجئين بشأن 1951 لاتفاقية كملحق صياغته سبقت

 تستهدف التي الأساسية الدولية الوثيقة 1954اتفاقية وتعتبر .ذلك في أحقيتها

 عديمي الأشخاص منح وضمان الجنسية، عديمي الأشخاص وضع وتحسين تنظيم

 تمييز دون الأساسية وحرياتهم حقوقهم الجنسية

 إلى يطلب قرارا والاجتماعي الاقتصادي المجلس أصدر ،1950أغسطس  في

 انعدام على للقضاء اتفاقيات أو اتفاقية بصياغة الدولي القانون مفوضية

 كلاهما لدراستهما، اتفاقيتين بصياغة الدولي القانون مفوضية وقامت .الجنسية

 تضمنت .القوانين بين التعارض عن الناجمة الجنسية انعدام مشكلة يتناولان

 مستقبلا، الجنسية انعدام حالات من يظهر ما على القضاء بشأن الأولى الاتفاقية

 التي الثانية، الاتفاقية مشروع في وردت التي الأحكام تلك كثيرا تجاوزت أحكاما

 المشاركون قرر وقد .مستقبلا الجنسية انعدام حالات حدوث من التقليل على ركزت

 من أكثر متشددة كانت السابقة الاتفاقية أن القضية في للنظر عقد مؤتمر في

 انعدام حالات بخفض الخاصة الاتفاقية مشروع بحث في المضي ورأوا اللازم،
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 اتفاقية في العملية هذه عنها التي تمخضت الوثيقة وتمثلت .مستقبلا الجنسية

 .انعدام الجنسية حالات خفض بشأن 1961

 :الآليات الدولية للحد من الحرمان التعسفي من الحق في الجنسية -ثالثا
 البلد سيادة عن تعبيرا تعد لأنها الحساسية شديدة قضية الجنسية تعتبر

عنه  تتمخض ما غالبا المواطنة حق حول النزاعات أن في غرابة ولا ،وهويته

 زيادة العشرين القرن خلال حدثت وقد ،بينها وفيما الدول داخل والصراع التوتر

 بحقوق الوعي في تنام وكذلك العالم أنحاء جميع في الجنسية انعدام حالات في

 :الأول مسارين على الجنسية بشأن الدولي القانون وتطور ،بها والاهتمام الإنسان

 محاولة :والثاني الجنسية، عديمو فعلا هم الذين الأشخاص ومساعدة حماية

 .الأقل على خفضها أو الجنسية انعدام حالات على القضاء

 :اللاجئينالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون  -أ
، 0591تم إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك لمساعدة الملايين من الأوروبيين الذين 

وكان أمام المفوضية ثلاثة أعوام لإتمام عملها . فروا من ديارهم أو فقدوا منازلهم

اماً، لا تزال المفوضية تعمل بجد ودون كلل لتوفير ع 22اليوم، وبعد . قبل حلها

الحماية والمساعدة للاجئين في كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى عديمي 

 .1الجنسية

وقد اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة المفوضية السامية للأمم 

س المتحدة لشؤون اللاجئين لمهمة مساعدة الدول على تجنب انعدام الجنسية، لي

فقط لتداخل مشاكل اللاجئين ومشاكل انعدام الجنسية أحيانا، ولكن أيضا لأن 

                                                 
1- http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271fb.html 
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التعامل مع حالات انعدام الجنسية يتطلب بأشكال كبيرة نهجا مماثل للتعامل مع 

 .1اللاجئين، إذ أن الأشخاص في كل من الحالتين يفتقرون إلى الحماية

 0520ذ اتفاقية ويتمثل عمل المفوضية في أنها تساعد الدول في تنفي

حول الحد من انعدام الجنسية بأن تقدم لها المشورة التقنية بشأن التشريعات 

والدعم التشغيلي لتعزيز تنفيذ التدابير للحد وخفض حالات انعدام الجنسية، 

وعززت الولاية العالمية للمفوضية بشأن انعدام الجنسية بموجب مهمة محددة 

أن تساعد الأفراد الذين قد يستفيدون من '' : 0520من اتفاقية  8منحتها المادة 

 .أحكام الاتفاقية في تقديم طلباتهم إلى السلطات المختصة في الدولة

المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي  0599وبينت المفوضية أن اتفاقية 

الجنسية هي الصك الدولي الأساسي الذي يهدف إلى تنظيم وتحسين وضع 

ن أنهم يمنحوا حقوقهم وحرياتهم الأساسية دون عديمي الجنسية، وإلى التأكد م

بشأن  0520و0599تمييز، واعتبرت المفوضية أن الانضمام إلى كل من اتفاقيتي 

 .انعدام الجنسية خطوة رئيسية لمساعدة الدول على التصدي لانعدام الجنسية

حول الحد من انعدام  0520وبينت المفوضية أن الانضمام إلى إتفاقية 

 :تتمثل في 2أهمية بالغة للحد من انعدام الجنسية، هذه الأهميةالجنسية ذو 

هو وسيلة تبرهن من خلالها الدول على التزامها بمعايير حقوق الإنسان  -

 .والمعايير الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحصول على جنسية

                                                 
الحد وخفض حالات انعدام الجنسية، وثائق الأمم المتحدة، الموقع الرسمي للمفوضية  -8

 .2، ص 8101السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبتمبر 
http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=531dd61d4 
الحد وخفض حالات انعدام الجنسية، وثائق الأمم المتحدة، الموقع الرسمي للمفوضية  - 2

 .2، ص 8101السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبتمبر 
http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=531dd61d4 
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يتيح للدول معالجة الثغرات التي تنتج عن النهج المختلفة لإسناد  -

الجنسية في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الاعتراف بالضمانات المشتركة 

لتجنب حالات انعدام الجنسية، دون المساس بسيادة الدول في تنظيم منح 

 .الجنسية

ستجابة الدول لخطر يعزز الشفافية القانونية والقدرة على التنبؤ في ا -

 .انعدام الجنسية وذلك من خلال تعزيز الضمانات المشتركة

يزود الدول بالأدوات اللازمة لتجنب وتسوية المنازعات المتعلقة  -

 .بالجنسية، وبالتالي تحسين العلاقات والاستقرار الدوليين أيضا

يمنع حركات النزوح وذلك عن طريق تعزيز التمتع بالحق في الحصول  -

 .لى جنسيةع

يعزز الأمن القومي والاستقرار وذلك عن طريق تجنب الإقصاء  -

 .والتهميش الناجمين عن انعدام الجنسية

يشجع على منح حق التصويت والمشاركة الكاملة من جانب الأفراد في  -

 .المجتمع

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حشد  يساعد -

 .الدعم الدولي من أجل الحد من وتخفيض حالات انعدام الجنسية

 :خطة عمل شاملة لإنهاء حالة انعدام الجنسية -ب

 هناك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإحصائيات ووفقا

 إلى الحقيقي الرقم يصل وقد .العالم ولح الجنسية عديمي من شخص مليون 6.6

 السكان من غيرها من أكبر عدد فيها المناطق بعض أن حين وفي .نسمة مليون 09

 الجنسية بانعدام تتأثر لأن مرجحة وقارة دولة كل أن إلا الجنسية، عديمي

 الجنسية عديمي الناس يصبح الحالات، بعض في .متنوعة بطرق تحدث والتي

 حالات وفي .الجنسية من معقدة لقوانين الأغلب على تابعة تقنية لعملية نتيجة

 اجتماعية، أو إثنية مجموعات ضد للتمييز نتيجة الجنسية انعدام ينشأ أخرى،

 أو أجانب من النساء تتزوج عندما المثال، سبيل فعلى .والأطفال النساء ذلك في بما
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 نقل في الأم بحق تعترف لا التي الدول في الزواج إطار خارج أطفالا تنجبن

 .الأفراد حياة على خطير تأثير الجنسية لانعدام فإن السبب، كان وأيا.جنسيتها

 الأطراف في الدول عدد ارتفع حيث تقدم، هناك يكن لم أنه يعني لا هذا

 2005 في 29 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية من 1961 عام اتفاقية

 المحلية قوانينها الدول من العديد أدخلت وقد .1الحاضر الوقت في 98 حتى

 في المرأة بحق الاعتراف خلال من ذلك في بما الجنسية، انعدام حالات لمنع أحكامًا

 "الجنسية إنعدام لمعالجة إستراتيجية مذكرة" وتقدم ،لأطفالها جنسيتها منح

 ،2010 مارس 2 السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المفوضية عن صادرة

 المتعلقة الحماية تحديات مع تتعامل التي المفوضية لمكاتب العملياتي التوجيه

 اتفاقيات حملة إطلاق تم الأخيرة، الآونة وفي .المفوضية ولاية من الوظيفة بهذه

 .الجنسية انعدام اتفاقيات إلى الانضمام لتشجيع الجنسية انعدام

وأمام هذا الوضع أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

لإنهاء حالة انعدم  8189إلى  8109سنوات من  01عن خطة عمل شاملة مدتها 

 الجنسية، وذلك من خلال إيجاد الطريقة 

الأقل تكلفة والأكثر فعالية لحل حالات انعدام الجنسية الرئيسية، والتي 

ساس في تعديل التشريعات أو السياسات الحكومية، بما في تتمثل على وجه الأ

ذلك اتخاذ تدابير مخصصة للاعتراف بهم واعتبارهم مواطنين مستبعدين في 

وقت استقلال الدولة، وكذلك المبادرة في تعديل قواعد منح الجنسية، بحيث 

 يعتبر جميع الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في الإقليم من رعايا الدولة،

شريطة أن يكونوا قد ولدوا في الإقليم أو أقاموا هناك قبل تاريخ معين، أو الآباء 

وكذلك تبسيط معايير وإجراءات . أو الأجداد الذين يستوفون هذه الشروط

التجنيس لتسهيل حصول الأشخاص عديمي الجنسية على الجنسية، على سبيل 

                                                 
بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، ولم تصادق  0520الجزائر لم تنضم إلى اتفاقية  -1

 .عليها لحد الآن
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و عن طريق تخفيض أو المثال من خلال تخفيض عدد سنوات الإقامة المطلوبة أ

 .إلغاء رسوم الطلب

وقد اشتملت خطة العمل الشاملة التي أصدرتها على برنامج يتمثل في 

وجب على الدول والأشخاص وكل الفاعلين في المجال  1إجراءات 01تحقيق 

 :تحقيقها والحد من انعدام الجنسية والتي تتمثل في

 .م الجنسيةحل الحالات الرئيسية القائمة لانعدا: 0الإجراء 

 .ضمان عدم ولادة طفل عديم الجنسية: 8الإجراء 

 .إزالة التمييز القائم على الجنس من تشريعات الجنسية: 9الإجراء 

منع الرفض أو الخسارة أو الحرمان من الجنسية على أساس : 9الإجراء 

 .التمييز

 .منع حالات انعدام الجنسية في حالات النزاع بين الدول: 9الإجراء 

 .منح الحماية للمهاجرين عديمي الجنسية وتسهيل تجنيسهم: 2الإجراء 

 .ضمان تسجيل المواليد لمنع حالات انعدام الجنسية: 2الإجراء 

إصدار شهادات الجنسية وغيرها من الوثائق التي تثبت : 2الإجراء 

  .للأشخاص الذين يحق لهم تلقي مثل هذه الوثائق الجنسية

 اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بانعدام الانضمام إلى: 5الإجراء 

 .الجنسية

تحسين البيانات الكمية والنوعية عن السكان عديمي : 01الإجراء 

 .الجنسية

 

 

 

                                                 
1 - Plan d'Actions 2014-2024 visant à mettre fin à l’apatridie, UNHCR, Novembre 

2014, pp04-05 

http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=545b48db4 
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 :خاتمة
 يبدو ما رغم للإهمال الجنسية عديمي الأشخاص وضع يتعرض أن يمكن

 بوضع المتعلقة 1954 عام اتفاقية متانة، وتحدد من القانوني الإطار عليه

 أما .الجنسية عديمي الأشخاص لمعاملة الدنيا المعايير الجنسية عديمي الأشخاص

 لمنع للدول إطارا فتوفر الجنسية انعدام حالات خفض بشأن 1961 عام اتفاقية

 كوسيلة وكذلك الحياة، من لاحق تاريخ في أو الولادة عند سواء الجنسية انعدام

 من عدد تؤكد ذلك، إلى بالإضافة .الدول تعاقب سياق في الجنسية انعدام لمنع

 .جنسية على الحصول في الأفراد حق على والإقليمية الدولية المعاهدات

وأمام هذا الوضع تجد الدول نفسها أمام تحديات راهنة يجب أخذها بعين 

 :الاعتبار والتي تتمثل في

 المتعلقة 1954 عام اتفاقية في الأطراف الدول من فقط دولة 20 هناك* 

 اتفاقية على موقعة دولة 98 وفقط الجنسية، عديمي الأشخاص بوضع

 147 ال بالدول مقارنة – الجنسية انعدام حالات خفض بشأن 1961عام

 لعام بروتوكولها أو المتعلقة بحماية اللاجئين 1951عام  اتفاقية في الأطراف

وبالتالي يجب حث الدول على الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين . 1967

وتشجيعها لسن قوانين ملائمة تتعلق بجنسية الأشخاص ومحاربة ظاهرة انعدام 

 .1الجنسية

 من الكثير أن حيث شامل بشكل للحصر يحتاج الجنسية انعدام مازال* 

 أو الهوية وثائق إلى يفتقرون العالم أنحاء جميع في الجنسية السكان عديمي

 .الموضوع هذا معالجة شأنها من مستحقات

 الجنسية، انعدام ضد ضمانات على تحتوي لا الجنسية قوانين من الكثير* 

 .معينة مجموعات بين الجنسية انعدام تسبب تمييزية أحكام على تحتوي أو

                                                 
1 - APATRIDIE: prévention et réduction de l’apatridie et protection des apatrides, 

Comite Exécutif Du Programme Du Haut Commissaire, Comite Permanent, 35e 

réunion, EC/57/SC/CRP.6, 14 février 2006 
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 الجنسية، انعدام حالة بتحديد الخاصة الإجراءات من القليل هناك* 

 إجرائية ضمانات تتضمن ولا إليها الوصول الصعب من يكون ما فغالبًا وجدت، وإن

 .المعنيين الأفراد حقوق لحماية كافية

 فعلى - قائمة تزال لا الجنسية انعدام نظام في الضعف نقاط بعض* 

 الدولي القانون بموجب الجنسية في الحق لتطبيق وجود وسيلة عدم المثال، سبيل

 في الواردة التوجيهات بعض الجنسية، وتطبيق انعدام تعريف في والغموض

 .الاتفاقيات

 مستوى انخفاض إلى الجنسية انعدام حول العام الوعي انخفاض أدى *

 .الجنسية عديمي ومخاوف الجنسية انعدام الملموسة لحالات الاستجابات

على تجسيد برنامج المفوضية السامية للأمم  حث الدول وتشجيعها* 

التي  01المتحدة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية من خلال الإجراءات العشرة 

 .ضمنها خطة عملهات

 :قائمة المراجع

الثغرات والاستجابات الخاصة )  8101حوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية لعام  -0

اللاجئين بمناسبة  لشئون المتحدة للأمم السامية المفوضيةورقة معلومات نشرتها ( بالحماية

  .المتعلقة بوضع اللاجئين 0590الذكرى الستين لاتفاقية 

المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية،  0599-15-82نيويورك المؤرخة في  اتفاقية -8

 0529-12-12المؤرخ في  029-29والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

 .0529-12-02بتاريخ  09الجريدة الرسمية عدد 

ة الحد وخفض حالات انعدام الجنسية، وثائق الأمم المتحدة، الموقع الرسمي للمفوضي -9

  .8101السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبتمبر 
http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=531dd61d4 

الجزائر،  -الطيب زروتي، الوسيط في الجنسية الجزائرية، مطبعة الكاهنة. د: أنظر -9

8118. 
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 : لخص الم

الحق في السلامة الجسدية والكرامة الانسانية حق مدني مكفول لكل مواطن بموجب 

غير ان متطلبات تحقيق الصالح العام من حيث البحث عن  التشريعات الدولية والداخلية،

الحقيقة وتحقيق العدالة الجزائية تقتضي وضع المشتبه فيه تحت التوقيف للنظر خلال 

وإن كان هذا الاجراء على محدوديته باعتباره اجراءا استثنائيا .مرحلة التحقيق الابتدائي

حدود الكرامة الانسانية في جانبها المادي في مواجهة المشتبه الا انه يتصادم مع مقتضيات و

 .والمعنوي

تتناول هذه الدراسة البحث في الضمانات الكفيلة لهذه الحقوق اثناء فترة التوقيف  

 .للنظر، بالنظر الى خطورة هذه المرحلة من حيث مضمونها والجهات المشرفة عليها

 .الضمانات -التوقيف للنظر -الكرامة الانسانية -السلامة الجسدية :الكلخمات المفتاحية

 
Abstract: 

The right to physical integrity and human dignity is a civil right guaranteed to 

every citizen under international and domestic legislation. However, the requirements 

of the public interest in terms of the search for truth and criminal justice require the 

suspect to be placed under arrest during the initial investigation. 

 Although this measure is limited as an exceptional measure in the face of the 

suspect, but it clashes with the requirements and limits of human dignity in its material 

and moral aspects. 

 This study examines the guarantees of these rights during the period of arrest, 

considering the seriousness of this stage in terms of content and supervisors. 

 Keywords: physical integrity - human dignity - arrest - safeguards. 
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 :مقدمة 
اهم الحقوق المدنية ، يعد الحق في السلامة الجسدية والكرامة الانسانية

المقررة للفرد باعتباره حقا أوليا يتعلق بالذات الانسانية ومكانتها التي منحتها 

لذا فان التلازم بين الحقين السلامة الجسدية  لها كافة الاديان السماوية،

والكرامة الانسانية ينبثق من إرتباط أحدهما بالكيان الجسدي للفرد وثانيهما 

 .بالكيان الروحي المعنوي

لذا فإن هذين الحقين كانا محل تكريس ديني وقانوني سواء على الصعيد 

من العهد  18المادة  بتصدرها تصنيف الحقوق المدنية والسياسية بموجب: الدولي

الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو التقنين الداخلي من خلال دسترتها بموجب 

 .التشريع الأعلى في الدولة

غير أن الدعوى العمومية تمر في سير اجراءاتها بمرحلة التحقيق 

وهي مرحلة أولية من اختصاص جهاز الضبطية القضائية تهدف الى الابتدائي، 

حري عن الجرائم ومرتكبيها، وإلى حماية المصلحة العامة وذلك عن البحث والت

 .طريق كشف الحقيقة من أجل اقتضاء الدولة لحقها في العقاب

ونظرا لأهمية هذه المرحلة فقد منحها المشرع أسوة بالتشريعات المقارنة 

مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية التي تفرضها ضرورة المصلحة لحسن سير 

 .، أهمها التوقيف للنظرالتحقيق

ونظرا لخطورة هذا الاجراء وتصادمه المباشر مع كافة مفاهيم الحقوق 

والحريات مع الخشية من تجاوز ضباط الشرطة القضائية واستعمالهم لطرق 

غير قانونية في استجواب المشتبه فيه كالتعذيب والعنف البدني أو المعنوي أو 

 في السلامة الجسدية والكرامة الانسانية الإكراه بما يشكل خرقا صارخا للحق 

ما مدى نجاعة الضمانات التي قررها : وهوما يطرح الاشكالية التالية

المشرع الجزائري للحق في في السلامة الجسدية والكرامة الانسانية خلال مرحلة 

 التوقيف للنظر؟

 :وهي إشكالية تندرج تحتها مجموعة من الاشكالات الفرعية اهما
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 ما هي ضمانات السلامة الجسدية والكرامة الانسانية للموقوف للنظر ؟ -

 ما هي اليات مراقبة تطبيق هذه الضمانات؟ -

 ما هي الجزاءات المقررة في حال خرق هذه الضمانات ؟ -

للإجابة عن هذه الاشكالية ارتأينا تقسيم الدراسة الى مبحثين يتناول 

ية والكرامة الانسانية للموقوف للنظر اولهما ضمانات الحق في السلامة الجسد

 .وثانيهما لدراسة جزاءات الاخلال بهذه الضمانات

 ضمانات السلامة الجسدية والكرامة الانسانية للخموقوف للخنظر: المبحث الاول
لقد ألزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية عدم المساس  

نظر فلا يحق له أن يكرهه بالسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية للموقوف لل

من أجل الإدلاء بتصريحاته مستعملا معه أساليب القوة والعنف كما يجب عليه 

ان يعطيه قسطا من الراحة أثناء سماعه لأنه من جراء التعب قد يدلي 

بتصريحات منافية للواقع ولقد أكد المشرع الجزائري على وجوب عرضه على 

د انقضاء مدة التوقيف للنظر، كما الطبيب لفحصه والتأكد من سلامته عن

حرص كذلك على توفير مكان لائق له من أجل البقاء فيه طيلة فترة توقيفه 

 .حفاظا على كرامته الإنسانية

حظر العنف ضد الموقوف واخضاعه للخفح  الطبي بعد انتهاء التوقيف : المطلخب الاول
 للخنظر

بسلامة  من الدستور الجزائري على حظر كل مساس 44نصت المادة 

الإنسان البدنية والمعنوية، وتبعا لذلك تضمن قانون العقوبات تجريم فعل 

التعذيب بكافة اشكاله مع تشديد الوصف الجزائي والعقوبة إذا كان صادرا من 

 .ضباط الشرطة القضائية بمعرض التحقيق

هذه الضمانة اكدها المشرع الدولي من خلال المادة الخامسة من الإعلان 

لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو :" لحقوق الإنسان بنصهاالعالمي 
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من العهد  18كما نص على ذلك في المادة " العقوبة القاسية أو الإحاطة بالكرامة

  1.الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بنفس الصيغة

فضلا عن الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب  

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في مادته الثانية 

ان أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة : "بنصها

ة الإنسانية ويدان بوصفه القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو انتهاك للكرام

إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

  2". الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالمنصوص عليها في

ويعرف التعذيب على أنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا 

هذا الشخص على  كان ام معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من

 3.معلومات أو اعترافات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه انه قد ارتكبه

وتبعا لذلك يمنع تعذيب المشتبه فيه خلال مرحله ايقافه تحت النظر 

 .بغية استجوابه تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية المقررة قانونا

وجوب إجراءه عند انقضاء كما أن الفحص الطبي الذي نص القانون على 

آجال التوقيف للنظر من شأنه أن يكشف عن الممارسات غير المشروعة والأعمال 

المنافية للقانون والآداب التي يمكن إن يلجا إليها ضابط الشرطة القضائية في 

استجواب الموقوف إذ قد يلجأ إلى العنف والقوة والذي قد ينتج عنه آثار على 
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ض الإدلاء بتصريحاته حول الجريمة أو أنكر علاقته جسم الموقوف الذي رف

  1.تماما بها

من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها  0مكرر 50ولقد نصت المادة 

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا إجراء فحص "... الثانية على 

لته طبي للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائ

ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء 

الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، واذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة 

 .." القضائية تلقائيا طبيبا، تضم شهادة الفحص الطبي بملف الإجراءات

زائري على إذ نظرا لأهمية الفحص الطبي للموقوف للنظر أكد المشرع الج 

وجوب إجراء هذا الفحص اذ يعتبر وسيلة مراقبة مدى احترام ضابط الشرطة 

القضائية وأعوانه للسلامة الجسدية ويدفعهم الى عدم ممارسة كل ما من شانه 

 .ان يلحق أذى بجسم الإنسان خاصة تلك التي تترك أثر على جسمه

 تنظيم فترات سماع الموقوف للخنظر: المطلخب الثاني 
إن سماع أقوال الموقوف للنظر لا بد وأن يكون محاطا بمجموعة من  

الظروف التي تضمن عدم المساس بالكرامة الإنسانية ورعاية القيم اللصيقة 

بالإنسان وصيانة حرمته وكيانه المادي والمعنوي اذ يجب أن تنظم فترات سماع 

من  58المادة هذا ما اكدته ,الموقوف للنظر ويجب أن يتخلله فترات الراحة 

يجب على كل ضابط للشرطة : " قانون الإجراءات الجزائية بنصها أنه

القضائية أن يضمن محاضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه 

وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما أو 

 ". قدم إلى القاضي المختص
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ت سماع الموقوف بان تتخللها فترات راحة وتبعا لذلك يجب تنظيم فترا 

ولا يتم استجوابه لمدة طويله، فإذا رأى ضابط الشرطة القضائية آثار التعب 

والإرهاق بادية على الموقوف فيجب عليه أن يمنحه قسطا من الراحة، ولهذا 

ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية بان يدون كل ذلك سجل التوقيف للنظر 

  1.تحديد ساعات السماع وساعات الراحة التي تخللته وينوه فيه على

وعليه يجب أن يتم السماع في ظروف حسنة ولا تأثير فيها على إرادة  

الموقوف للنظر وعلى حريته في إبداء أقواله حول الجريمة التي تم توقيفه فيها 

دون اللجوء إلى الوسائل غير الشرعية كالتهديد وإجراء السماع لفترات طويلة 

 .حتى الإنهاك بما يشكل اكراها معنويا للموقوف

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على حضور المحامي في التحريات  

الأولية بالرغم من ان المؤتمرات الدولية توصي بضرورة حضور محامي في هذه 

المرحلة حرصا على ضمان حقوق الشخص الموقوف للنظر ومن اجل ضمان عدم 

وع من أنواع التعذيب أو التهديد أو أي تأثير على إرادته أثناء تعرضه إلى أي ن

 .هذه الفترة

  رقابة وكيل الجمهورية لمكان التوقيف للخنظر: المطلخب الثالث 
تخصص داخل مقر مصالح الشرطة أو الدرك أماكن لوضع الأشخاص  

ه هذا ما نصت علي,الموقوفين للنظر والتي يجب أن تكون لائقة بكرامة الإنسان 

يتم التوقيف للنظر في " من قانون الاجراءات الجزائية  14الفقرة  58المادة 

 " أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لهذا الغرض

كما نصت التعليمة الوزارية المشتركة المحددة للعلاقات التدريجية بين 

ة السلطة القضائية والشرطة القضائية في مجال إدارتها والإشراف عليها ومراقب
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أعمالها على مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها في الأماكن المخصصة 

 : للتوقيف للنظر وهي

 .سلامة الشخص الموقوف للنظر وامن محيطه -

 –التهوية  –مساحة المكان )صحة وكرامة الشخص الموقوف للنظر  -

 ...(.النظافة –الإنارة 

 .الفصل بين البالغين والأحداث -

 . ل والنساءالفصل بين الرجا -

يجب أن يعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من مراكز الشرطة  -

القضائية الذي يحتمل أن يتلقى أشخاصا موقوفين للنظر لوح تكتب عليه بخط 

من قانون الإجراءات  54و58و50عريض وواضح الأحكام الواردة في المواد 

ما بحقوقه باللغة الجزائية وفي كل الحالات يجب أن يحاط الشخص المعني عل

 .التي يفهمها

ويتولى وكيل الجمهورية المختص مراقبة أماكن التوقيف للنظر بصفة 

فجائية ليلا ونهارا والاطلاع على السجل المخصص لها وتدوين التعليمات 

والملاحظات المسجلة والتأشير عليه في كل زيارة كما يلزم بمراقبة مدى استيفاء 

ة في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في تلك الأماكن للشروط المحدد

من قانون  50/58/54سيما ما يتعلق بتعليق اللوح الموضح للمواد  40/18/8111

الإجراءات الجزائية في المكان المحدد له، ويتحقق من الشروط الصحية اللائقة 

بكرامة الإنسان من حيث المساحة والنظافة والتهوية والإنارة وتوفر الأفرشة 

ودورة المياه، ووجوب الفصل بين الرجال والنساء، إلى جانب الشروط الخاصة 

 .بسلامة الموقوف وأمنه وأمن محيطه

ويلتزم وكيل الجمهورية بالتأشير بالنقائص في سجل التوقيف للنظر ويعد 

تقريرا يتضمن عدد الزيارات لأماكن التوقيف للنظر وتاريخها وأهم الملاحظات 
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ذ التعليمات الخاصة بتحيين ظروف التوقيف يوجهه إلى المسجلة ومدى تنفي

 1.المديرية الفرعية للشرطة القضائية

 جزاءات الاخلال بحق السلامة الجسدية والكرامة الانسانية للخموقوف للخنظر: المبحث الثاني
غير  قد تؤدي ملابسات التوقيف للنظر إلى ممارسة بعض السلوكات 

المشروعة من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي يسعى دائما وبأية وسيلة 

الى الحصول على تصريحات الموقوف رغما عنه وقد يصل الى درجة تعذيبه، 

ولهذا أكد المشرع الجزائري على قيام مسؤولية ضابط الشرطة القضائية في 

ة ضابط الشرطة حالة إخلاله لأحكام وقواعد التوقيف للنظر، وتختلف مسؤولي

 2.القضائية بحسب نوع ودرجة الخطأ بين المسؤولية التأديبية والجزائية

 المسؤولية التأديبية لضابط الشرطة القضائية: المطلخب الاول
في حال قيام الخطأ التأديبي لضابط الشرطة القضائية، فان هذا الاخير  

في سلكه  يخضع لإشراف مزدوج، إشراف رئاسي من طرف رؤسائه المباشرين

الأصلي وآخر وظيفي بمناسبة عمله بصفته ضابط الشرطة القضائية، مما 

يجعل من هذه الازدواجية في إشراف مجالا لإمكان مساء لته مساءلة مزدوجة 

من طرف جهتي الإشراف فيسأل تأديبيا من رؤسائه المباشرين في حالة إخلاله 

دة وتطبق فيها قواعد، بقواعد عمله كأن ينذر أو يوقف عن العمل لفترة محد

ومساءلة أخرى ذات صبغة , وأحكام الأنظمة القانونية المقررة لكل صنف 

تأديبية من طرف غرفة الاتهام باعتبارها جهة رقابة على جهاز الضبطية 

 .القضائية

فبالنسبة للجزاءات التأديبية المقررة من طرف رؤساء وضباط الشرطة  

المكتوب، التوبيخ، التوقيف المؤقت عن العمل الإنذار الشفوي و: فإنها تتمثل في

                                                 
أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي،  - 1

 .087، ص 8112الجزائر، 
، ص 8117أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر،  -2

804. 
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أيام،الشطب من جدول الترقية والتعيين أو الإدماج  2لمدة تتراوح ما بين يوم إلى 

في سلك نظير آخر، التحويل التلقائي والفصل النهائي مع الإشعار والتعويض أو 

 .بدونهما

ة لأعمال اما العقوبات المقررة من غرفة الاتهام باعتبارها جهة مراقب 

الشرطة القضائية في المخالفات المرتكبة من طرفهم فتتمثل في الايقاف المؤقت 

عن ممارسة مهام الضبطية القضائية أو إسقاط الصفة نهائيا دون المساس 

  .بالعقوبات التأديبية المقررة لصالح الجهة التي يتبعها

قابلة للطعن فيها وتبلغ قراراتها إلى  وتعتبر قرارات غرفة الاتهام غير 

 .السلطات التي يتبعها ضابط الشرطة القضائية

 المسؤولية الجزائية لضابط الشرطة القضائية: المطلب الثاني

تنشأ المسؤولية الجزائية لضابط الشرطة القضائية وتقع تحت طائلة  

وكل ضابط بالشرطة :"من قانون العقوبات التي تنص 8/مكرر001المادة 

من قانون 50القضائية الذي يتعرض رغم الاوامر الصادرة طبقا للمادة 

الإجراءات الجزائية من وكيل الجمهورية لإجراء الفحص الطبي لشخص 

هوتحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  0110111الى 810111ن ثلاث أشهر وبغرامة م

 "فقط

اذا هذه الجزاءات هي التي فرضها قانون الإجراءات الجزائية على  

ضابط الشرطة لقضائية الذي يخالف قواعد التوقيف للنظر بعدم اجراء 

الفحص الطبي للموقوف اذا ما توفرت شروط متابعة ضابط الشرطة القضائية 

 1 .جزائيا

تقوم المسؤولية الجزائية لضابط الشرطة القضائية عن جريمة  كما 

مكرر من قانون العقوبات تحت  874التعذيب اذا توافرت اركانها طبقا للمادة 

                                                 
 .057احمد بوسقيعة، مرجع سابق، ص - 1
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طائلة عقوبة جزائية تتمثل في السجن من خمس الى عشر سنوات وغرامة 

 1.دج 511111دج الى  011111مالية قدرها 

بط الشرطة القضائية محرضا أو وتطبق ذات الجزاءات سواء كان ضا

 .أمرا أو ممارسا للتعذيب على الموقوف للنظر

 :خاتمة
 :في خاتمة هذه الدراسة يمكننا تقديم النتائج والتوصيات التالية

 :النتائج -أ
المشرع الجزائري سعى لجعل التوقيف للنظر إجراء استثنائيا في مواجهة  أن 

 .المشتبه فيه خلال مرحلة التحقيق الابتدائي

تضمن التشريع الجزائري مجموعة من الضوابط في مواجهة رجال الضبطية  

القضائية والتي تشكل ضمانات لحق الموقوف في السلامة الجسدية والكرامة 

منع التعذيب والاكراه المادي والمعنوي للموقوف وحقه في الانسانية من خلال 

احترام انسانيته من حيث طبيعة المكان المخصص للاحتباس ومراعاته 

المواصفات القانونية، مع كفالة حقه في الفحص الطبي بعد انتهاء التوقيف 

 .للنظر كضمانة رقابية لأي اعمال عنف مورست ضده

زائية لضابط الشرطة القضائية المخالف تقرير المسؤولية التأديبية والج 

 .لاحد ضمانات السلامة الجسدية والكرامة الانسانية للموقوف

 :التوصيات - ب
وجوب حضور محامي عند سماع الموقوف للنظر لسماع تصريحاته المقدمة إلى  

الضبطية القضائية ليشكل هذا ضمانة قانونية للموقوف من أجل عدم 

نافية للواقع، ولكي تكتسي محاضر الضبطية إرغامه بإدلاء تصريحات م

 . المصداقية القانونية

                                                 
مفهوم الجرائم ضد الانسانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  عبد القادر البقيرات، - 1

 .087، ص 8114الجزائر، 
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ضرورة توفير وتخصيص أماكن لائقة أكثر بكرامة الإنسان للموقوف للنظر  -

 .باعتباره بريء لم تثبت إدانته بعد

تحديد الشروط الواجب توفرها في الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر وفقا  -

طبق على كامل التراب الوطني في نص قانوني لمعايير محددة ومتفق عليها ت

 .صريح وواضح

توفير اعتمادات مالية لمصاريف الموقوفين للنظر طيلة فترة توقيفهم  -

 . كمصاريف الأكل والشرب

مراقبة قضائية أكثر لأعمال ضباط الشرطة القضائية من اجل ضمان عدم  -

أسلوب من أساليب المساس بالسلامة الجسدية للموقوف، وعدم ممارستهم لأي 

التعذيب أو الإكراه من أجل الحصول على تصريحات تفيد ارتكابه الفعل 

 .المجرم أكيدا

 :قائمة المراجع
أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي،  -0

 .8112الجزائر، 

مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديوان  أحمد شوقي الشلقاني، -8

 .8110المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 .8117أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر،  -4

عبد القادر البقيرات، مفهوم الجرائم ضد الانسانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  -4

 . 8114الجزائر، 

عادل عبد العال الخراشي، كتاب ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه  -5

 .8117دارا لجامعة الجديدة للنشر، مصر، الإسلامي والقانون الوضعي،

،دار هومة (التحري والتحقيق) عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية  -7

 .8114للطباعة والنشر، الجزائر، 

ملياني بغدادي، كتاب الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية مولاي  -8

 .0778 ،للكتاب

نظير فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات  -2

 .8117الجامعية،
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 تكريس الحقوق المدنية والسياسيةمدى 
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 :ملخص 
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الحقوق المدنية والسياسية التي جاء بها الميثاق 

الواقع، وقد قمنا بتقسيمها ، ومدى تكريسها على أرض 8112العربي لحقوق الإنسان لعام 

، من 8112لجزئين، حاولنا في الجزء الأول تحليل محتوى الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

خلال توضيح أهم الحقوق المدنية والسياسية التي جاء بها، وكذا الحقوق التي تم إهمالها في 

المدنية والسياسية والتي  الميثاق، الجزء الثاني تركناه لتبيان صور وجوانب انتهاك الحقوق

 .تحدث في الكثير من الدول العربية، كما ختمنا دراستنا بخاتمة تضمّنت النتائج والتوصيات

 
Abstract: 

 This study aims to clarify the civil and political rights enshrined in the Arab 

Charter of Human Rights in 2004. We divided it into two parts: in the first part, we tried 

to analyze the content of the Arab Charter of human rights in 2004 by clarifying the 

most important civil rights, As well as rights that were neglected in the charter, we left 

the second part to show the forms and aspects of the violation of civil and political 

rights In many Arab countries, as a conclusion, we present the results and 

recommendations proposed. 
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 :مقدمة
لا شكَّ أنَّ كثرة مواثيق حقوق الإنسان بل وازديادها يوما بعد يوم لتُعَدُّ 

خير دليل على كثرة انتهاكاتها وهو ما أفصحت عنه التَّجارب العملية، فقد وصلت 

هذه الإنتهاكات في معناها ومغزاها إلى منحدر خطير للضحية التي لا ترتفع في 

، ولا يختلف الُمتجرِّد من الإنسانية نظر المنتهك عن مرتبة الحيوان أو الشيء

اثنان في أنّ حقوق الإنسان في العالم العربي في السنوات الأخيرة عرفت انتكاسة 

حقيقية، كيف لا والبلدان العربية لا زالت تعاني من وطأة قوانين الطوارئ، 

والمحاكم الاستثنائية، والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات الذي تقره العديد من 

الدساتير العربية نظريا ولا تلتزم به الحكومات عمليا، مما أدى إلى تراجع 

الحريات في اغلب البلدان العربية، وان كان بعضها يرفع شعارات لا تعبر عن 

الحقيقة والواقع، حيث أنّ هذه البلدان لم تشهد مراجعة حقيقية لسياستها 

ية والسياسية في ضوء الاستراتيجة تجاه حقوق الإنسان خصوصا الحقوق المدن

م والتي لا 8100المتغيرات الدولية، وانتفاضات الربيع العربي التي حدثت عام 

 –على العكس من ذلك  –زالت تبعاتها تعصف بأكثر من بلد عربي، حيث بادرت 

إلى تعزيز سياستها السابقة تجاه حقوق الإنسان، بإعلاء الاعتبارات الأمنية 

دنية، والتراجع عن الإصلاحات السياسية المحدودة على الحريات السياسية والم

التي أدخلتها على تشريعاتها ونظمها، وبالرغم من موافقة قمة تونس العربية 

على الصِّيغة النِّهائية للميثاق العربي  8112ماي  82في  801بقرارها رقم 

وثيقة لحقوق الإنسان، والذي نصَّ على دخوله حيِّز النَّفاذ بعد شهرين من إيداع 

التَّصديق السابعة، وهو ما تحقَّق فعلا بعد إيداع الإمارات العربية المتَّحدة وثيقة 

، ليدخل بذلك الميثاق العربي حيِّز 8112جانفي  01تصديقها على هذا الميثاق في 

، إلّا أنّ وضع حقوق الإنسان وحرياته في العالم 8112مارس  01النَّفاذ في 

ما مدى فعالية  :عد يوم، مما يدعونا للتساؤل التاليالعربي يزداد تعفنا يوما ب

في تحقيق حماية حقوق الإنسان  8112الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

 العربي؟ وهل هناك حاجة لتعديل أحكامه بما يضمن حماية هذه الحقوق؟
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 : للإجابة عن هذه الإشكاليات، نتّبع الخطة التالية

 8112يثاق العربي لحقوق الإنسان لعام تحليل محتوى الم: المبحث الأول

 واقع انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية في العالم العربي: المبحث الثاني

 8112تحليل محتوى الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام : المبحث الأول
أن  ، إرتأينا8112لتحليل محتوى الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

المدنية والسياسية المقررة في الميثاق العربي لحقوق  نتطرق في مطلب أول للحقوق

، على أ نترك المطلب الثاني للحديث عن الحقوق التي أغفل 8112الإنسان لعام 

 .الميثاق عنها

الحقوق المدنية والسياسية المقررة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام : المطلب الأول
8112 

النص على العديد من  8112الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  شمل

من  18الحقوق المدنية والسياسية شملت حق تقرير مصير الشعوب وذلك في المادة 

من الميثاق، حظر التعذيب والمعاملة  0و 6، 1: الميثاق، الحق في الحياة في المواد

من الميثاق، حظر  2رامة في المادة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المحطة بالك

من الميثاق، الحق في الحرية والأمن  01العبودية والسخرة وذلك في المادة 

من الميثاق، حق  02الشخصي وعدم جواز التوقيف التعسفي وذلك في المادة 

 عدمن الميثاق،  81المحرومين من حريتهم في المعاملة الإنسانية وذلك في المادة 

من  02تعاقدي وفق المادة البالتزامه  الوفاء عن لعجزه صالشخ حبس جواز

من الميثاق، المساواة أمام القضاء  00القانون وفقا للمادة  أما المساواة، وحق الميثاق

، 08من الميثاق، ضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها المواد  08وفق المادة 

من  06ق المتهمين وفق المادة من الميثاق، قرينة البراءة وحقو 01، 06، 01، 02

من الميثاق، الحق في  01عليها المادة  نصت التي الجرائم والعقوبات الميثاق، شرعية

من الميثاق، حرمة الحياة الخاصة والأسرية  88الشخصية القانونية وفق المادة 

من الميثاق،  81من الميثاق، حقوق الأقليات المادة  80وسرية المراسلات وفق المادة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

- 068 - 

 

حق المواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لوطنه والحق في الترشيح 

 .من الميثاق 82والانتخاب والحق في تولي الوظائف العامة وفقا للمادة 

 الحقوق التي أغفل الميثاق عنها: المطلب الثاني
مجموعة من الحقوق  8112لقد أغفل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

 :1التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي

 .عدم النص على حظر العقوبة القاسية أو المهينة -

 .عدم النص على الحق في التوقيف في مكان احتجاز معروف للموقوف -

عدم تضمين الميثاق أي إشارة لحظر الدعاية للحرب وحظر الدعاية  -

 .2للكراهية

عدم النص علي حظر وإبطال الإفادات التي تم انتزاعها تحت وطأة  -

التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة خلال القبض او التحقيق، وعدم استخدام 

ة الجنائية على جريمة تنفيذ طاعة الأوامر العليا كمبرر للتعذيب أوالملاحق

 . التعذيب

 واقع انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية في العالم العربي: المبحث الثاني
وجب الإشارة في البداية إلى أنَّ إنتهاكات حقوق الإنسان نتقسم إلى 

 ومستمرةوإنتهاكات صارخة  structural violationsإنتهاكات هيكلية : نوعين

gross and mass violations،  وهو ما سنوضحه في المطلب الأول، تاركين المطلب

الثاني لتبيان مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية في العالم 

 .العربي

                                                 
لجنة حقوق الإنسان العربية، مقارنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالعهد الدولي الخاص  -1

لاجتماعية بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية وا

 .2، ص 8101والثقافية، 
اص بالحقوق المدنية الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخ بومعزة منى، -2

ص , 0العدد , 1، مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي المجلد (دراسة مقارنة)والسياسية 

011. 
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 صور انتهاكات حقوق الإنسان: المطلب الأول
  الإنتهاكات الهيكلية: الفرع الأول

وضاع التي تعكس بنية إنَّ المقصود بهذا النَّوع من الإنتهاكات هو الأ 

إجتماعية على مستوى الدَّولة أو أنماطا للعلاقات الدُّولية من شأنها عدم تهيئة 

الظروف المناسبة للأفراد والشعوب لممارسة حقوقهم الإنسانية أو الإنتصار لهذه 

الحقوق في حالة الإعتداء عليها، وهذا النَّوع من الإنتهاكات هو أساس إنتهاكات 

ن بشكل عام وذلك أنَّه في مجال حقوق الإنسان لا يكفي الإمتناع عن حقوق الانسا

المساس بها بل يتعين إتخاذ إجراءات إيجابية لتهيئة الظروف الموضوعية 

 .1لممارسة هذه الحقوق

الدولة بتضمين نصوصها  ولعلَّ أهمَّ الأمثلة عن هذه الإنتهاكات عدم إلتزام

الداخلية حماية حقوق الإنسان أو بمعنى آخر عدم تهيئة الظروف داخل الدولة 

من أجل وضع بنود تُنَظِّم حماية لهذه الحقوق حال الإعتداء عليها من قِبَل 

الدولة أو من طرف الأفراد، فلا يكفي مثلا النص على ضمان الحريات وحق كل 

، إذا كان النِّظام السِّياسي داخل الدولة 2ة العامة لبلده فرد في المشاركة في الحيا

يحظُرُ ممارسة هذا النَّوع من الحقوق، وعلى الصَّعيد الدَّولي فإنَّ إتّسام العلاقات 

الدولية بعدم التَّكافؤ سياسيا وإقتصاديا يؤثِّر سلبا على إتاحة الفرصة لإحترام 

مخاطر الحرب ولكن في الوقت الذي حقوق الإنسان فسباق التَّسلح لا يعني فقط 

تنفق فيه ملايير الدولارات من أجل التَّسلح فإنَّ هناك الملايين من البشر يموتون 

                                                 
إبراهيم بدوي، الأمم المتَّحدة وإنتهاكات حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي  - 1

 .022، ص 0126سنة ، 26العدد 
لكل فرد الحق في : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 80تنص الفقرة الأولى من المادة  - 2

الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا 

على ذات (ج)لفقرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ا 81كما تنص المادة . حرا

 .الحق
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جوعا، والفقر يضرب بأطنابه في العديد من دول العالم وهو ما أدّى إلى ظهور 

 . الأمراض والأوجاع

 ن الإنتهاكات الصَّارخة والمستمرة لحقوق الإنسا: الفرع الثاني
يمكن تعريف الإنتهاكات الصَّارخة والمستمرة لحقوق الإنسان بأنَّها تلك 

التي تُرتكب على نطاق واسع وبشكل صارخ ومستمر ضد الأفراد والشعوب، ولا 

تعتبر هذه الإنتهاكات في الواقع إلاَّ تراكما للانتهاكات الهيكلية وتحظى هذه 

نظمات الحكومية والغير حكومية الإنتهاكات بأكبر قدر من الإهتمام من قبل الم

وأجهزة الإعلام والدول، باعتبارها قد وصلت إلى الحدِّ الذي لا يمكن السُّكوت 

، فبموجب 1معه فهي في حالات عديدة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

أحكام القانون الدولي الجنائي فإن المسؤولية الدولية ترتب حال إرتكاب جرائم 

 .5وجريمة العدوان 4الجرائم ضد الإنسانية 3الإبادة الجماعية جرائم  2الحرب 

ويذهب الكثيرون على إعتبار أن حقوقا معينة تشكل قواعد آمرة للقانون 

jus cogensالدولي 
ن إحترامها ويستند هؤلاء إلى أنَّ المساس بها هو مساس يتعيَّ 6

                                                 
 .022إبراهيم بدوي، المقال السابق، ص  - 1

أنظر حول تعريف جرائم الحرب نص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة  2 -

 .الجنائية الدولية

أنظر حول تعريف جرائم الإبادة الجماعية نص المادة السادسة من النظام الأساسي  3 -

 يةللمحكمة الجنائية الدول
أنظر حول تعريف الجرائم ضد الإنسانية نص المادة السابعة من النظام الأساسي  - 4

 للمحكمة الجنائية الدولية 
الصادر عن  2202لقد ثار خلاف بشأن تعريف العدوان ليتم التوصل إلى القرار رقم  - 5

لعدوان ، للمزيد حول ا02/08/0102الجمعية العامة للأمم المتحدة في شكل إعلان بتاريخ 

بوعبد الله أحمد، العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي العام، مجلة العلوم .أنظر د

 .0118القانونية، جامعة عنابة،العدد السابع سنة 
درجت لجنة القانون الدولي إلى إدراج أمثلة عن الحقوق التي تنتمي إلى طائفة القواعد  - 6

 = أنَّ اللجنة المعنية حققوق الإنسان أشارت إلىتحريم الإبادة، تحريم الرق غير: الآمرة وهي
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يشير الأستاذ جروس بالصالح العام للمجتمع الدولي بما يهدد كيان هذا المجتمع،و

في قضية  0101سييل في هذا الصدد إلى حكم محكمة العدل الدولية في 

Barcelona traction  الذي تضمن الإشارة إلى التزام الدول بالمبادئ والقواعد

المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان بما في ذلك حمايته ضد العبودية والتفرقة 

لتزاما عاما كما يشير أيضا إلى الرأي العنصرية واعتبار هذا الإلتزام إ

بخصوص ناميبيا الذي رفض  0100الاستشاري لمحكمة العدل الدَّولية في عام 

تبرير حكومة جنوب إفريقيا لسياسة الآبرتايد ونصَّ على أنَّ هذه التفرقة 

العنصرية تشكل إنتهاكا صارخا لحق إنساني ولمبادئ وأهداف ميثاق الأمم 

 .1المتَّحدة

 مظاهر انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية في الدول العربية: ب الثانيالمطل
إن انتهاكات حقوق الإنسان العربي ليست حقاجة لتقارير جديدة من الأمم 

معروفة للقاصي والداني منذ  فهي. المتحدة او غيرها لإثباتها والتعرف عليها

عقود وقد أصبحت للأسف من الممارسات اليومية للأنظمة القمعية 

والديكتاتوريات العربية وبدعم وتأييد مَن يدعي الرغبة في نشر مبادئ 

 .الديمقراطية التي تشمل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية

امل الحكومات العربية مع ومن مظاهر هذه الانتهاكات انعدام المساواة في تع

مواطنيها، وعدم قيام الأنظمة العربية بواجباتها في المحافظة على كرامة 

المواطن، وسجن المواطن في العالم العربي وتعذيبه او اختفاؤه من الوجود لمجرد 

الاشتباه في كونه معارضاً للنظام الحاكم، عدم توفر محاكمات نزيهة للمعارضين 

، سحب الجنسيات من المعارضين السياسيين وقمع حرية أصحاب الرأي الآخر

 . التعبير عن الرأي

                                                                                                                        

محمد خليل / أنَّ الحق في الحياة وفي عدم الخضوع للتعذيب يدخلان ضمن القواعد الآمرة، د=

الموسى، التحفظات على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق، السنة 

 . 260ص  ،8118السادسة والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 
 .026إبراهيم بدوي، الأمم المتَّحدة وإنتهاكات حقوق الإنسان، المقال نفسه، ص / د: أنظر - 1
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يمارس التَّعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الإحتجاز والسُّجون على 

نطاق واسع في الدول العربية وذلك بالرغم من مصادقة هذه الدول على غالبية 

إنتهاكًا واضحًا لهذه المواثيق،  المواثيق الدولية المتعلقة حققوق الإنسان، ممَّا يُشَكِّل

ولعلَّ إلقاء نظرة عمَّا يحدث في بعض هذه الدول العربية يعطينا لمحة ولو 

 .وجيزة عن هذه الجريمة

لا يزال القانون الذي يعتبر التَّعذيب جريمة يعاقب عليها  ففي تونس

ارسة، سنوات غير مطبَّقٍ بشكل شبه تام في الواقع والمم 2بالسجن لمدة تصل إلى 

أكَّدت منظمة العفو الدولية أنَّه في جوان  8100ففي تقريرها السنوي لسنة 

تمَّ القبض على العشرات من المشتبه في صلتهم بالإرهاب،  8106وجويلية 

وبعضهم ممَّن زُعِم أنَّهم أعضاء في الجماعة السَّلفية للدَّعوة والقتال احتجزوا 

ع تعرَّضوا خلالها لشتى أنواع التَّعذيب وتمَّ بمعزل عن العالم الخارجي لعدَّة أسابي

، كما 1احتجازهم لمدة طويلة ليحالوا بعدها على المحاكمة أمام محكمة الجنايات 

تمَّ في العام ذاته إطلاق سراح ستة من أعضاء جماعة جرجيس، وجميعهم 

وصدرت ضدهم  8102، وكانوا قد أعتُقلوا عام 2ينحدرون من بلدة جرجيس

إثر محاكمة جائرة أمام  8102جن بتهم تتعلَّق بالإرهاب سنة أحكام بالسَّ

محكمة عسكرية في تونس واستُخدمت ضدَّهم إعترافات انتُزِعَت منهم تحت 

 .3وطأة التَّعذيب أثناء إحتجازهم

مواطنا تونسيا  08أُعيد إلى تونس إثنان من بين  8100وفي جوان 

انامو، وهما عبد الله الحاجي احتجزتهم السلطات الأمريكية سابقا في غوانت

ولطفي الآغا، وقد تمَّ القبض عليهما لدى عودتهما واحتُجزا في إدارة أمن الدولة 

                                                 
، حالة حقوق الإنسان، مستخرج 8100تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام : أنظر - 1

  www.amnesty.org: أنترنت، على الموقع
ندي، حمزة محروق، رضا بلحاج ابراهيم، عبد الغفار قيزة، عمر شل: هؤلاء الستة هم - 2

 .عمر راشد وأيمن مشارك
 .8100منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي السابق لعام : أنظر - 3
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التَّابعة لوزارة الداخلية وأُرغِما على التَّوقيع على إفادات، كما تعرَّضا لمعاملة 

للصفع على سيِّئة، فلقد إشتكى عبد الله الحاجي من أنَّه حُرِمَ من النَّوم، وتعرَّض 

، كما قُبض على 1وجهه، وهُدِّد بأنَّ زوجته وبناته سوف يتعرَّضن للإغتصاب

 82يوم  2محمد أمين الجزيري وهو أحد المتَّهمين في ما يعرف بقضية سليمان

، في بلدة سيدي بوزيد واحتُجز سِرًّا، وعند استفسار أهله عنه 8116ديسمبر 

ها، وقد أكَّد الجزيري بعد إطلاق سراحه أنَّه ظلَّت السُّلطات تُنكر أنَّه محتجز لدي

تعرَّض خلال احتجازه للضرب على جميع أنحاء الجسم والصَّعق بالصَّدمات 

الكهربائية والتَّعليق في السَّقف لساعات طويلة، وصب الماء البارد عليه والحرمان 

رَّابطة ، أمَّا بخصوص السُّجون فقد تواترت الشهادات والشكاوي لدى ال3من النوم

التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الإنتهاكات المتكرِّرة لحقوق المساجين، 

حيث تبدأ من الإهانة والعنف الخفيف إلى العنف الشديد والتَّعذيب المؤديين 

للموت في بعض الأحيان وقد تفاقمت حالات ممارسة التَّعذيب والمعاملة القاسية 

                                                 
، حالة حقوق الإنسان، مستخرج أنترنت، 8102تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام  - 1

  www.amnesty.org: على الموقع

حين وقعت مواجهات مسلحة  كانت الأولى من  8110القضية إلى مطلع وتعود وقائع هذه  - 2

 كلم جنوبي العاصمة 21في تونس  بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة مدينة سليمان   نوعها

تونس  وفي غابة جبلية مجاورة لها، وكانت الحصيلة الرسمية لتلك الأحداث حسب المصادر 

لا أمن وقادة التنظيم المسلح الستة الذين قالت أجهزة بينهم رج قتيلا 02الرسمية التونسية 

الجزائر الى تونس بعد أن تدربوا على استخدام السلاح مع من وصفوا  الأمن إنهم تسللوا من

أحكام بالإعدام ضد جماعة مسلحة في تونس، تقرير كمال بن : ، أنظر"جزائريين إرهابيين"ب 

شروق الإعلام الأدبي، مستخرج إنترنت، يونس، بي بي سي العربية تونس منتدى جريدة 

 : www.shrooq3.comالموقع 
 .8102منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي السابق لعام : أنظر - 3
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بالسُّجناء إلى الإحتجاج بالقيام بإضرابات عن مؤخرا بشكل ملحوظ، ممَّا أدَّى 

 .1الطعام

يأتي هذا بالرُّغم من أنَّ الدستور التُّونسي يعتبر المساس بشرف وسلامة 

المواطنين جريمة، كما يؤكِّد على ذلك قانون العقوبات التونسي والذي يعتبر 

الرُّغم من سنوات، كذلك ب 2التَّعذيب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 

مصادقة تونس على الكثير من المواثيق التي تتعلَّق حققوق الإنسان والتي تمنع في 

غالبيتها التَّعذيب بل وتعتبره جريمة خطيرة، وفي مُقدِّمتها إتفاقية مناهضة 

والتي التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاَّإنسانية أو المهينة 

 .0122أيلول /سبتمبر 82صادقت عليها تونس في 

 التَّعذيب يمارس بشكل منَظَّم وبصفة مستمرة على أيدي دائرةفي الأردن  

 .العامة وإدارة التَّحقيقات الجنائية المخابرات

تحدَّث عددٌ من النُّزلاءِ عن تعرضهمْ للضربِ والشَّتمِ والإهانة فقد 

وكذا الحبس الإنفرادي لفترات طويلة  والتَّعذيب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل،

والحرمان من الهواء النقي وتعريضهم لدرجات حرارة مرتفعة فكان هناك ما لا 

 .2يقل عن أربع حالات وفاة في الحجز تحيط بها الشُبُهات 

، أُطلِق سراح المواطن الأردني وسام عبد 8112وخلال الرُّبع الأوَّل من عام  

في القاعدةِ العسكريَّةِ الأمريكيَّةِ في خليج غوانتانامو  الرحمن، الذي كان محتجزاً

وذكرتِ الأنباء أنَّ دائرة المخابرات العامة إحتجزته لدى عودتهِ إلى . في كوبا

                                                 
عن المنظمة العربية للإصلاح  8106حالة السجون العربية، تقرير صدر سنة : أنظر - 1

   www.aproarab.org: الجنائي، مستخرج انترنت، على موقع المنظمة
ون ، وأنظر كذلك، حالة السج8102منظمة العفو الدولية، التقرير السابق لعام : أنظر - 2

 .8106العربية، التقرير السابق 
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الأردن لمدةِ خمسة وخمسيَن يوماً تعرَّض خلالها للمعاملة السَّيئة، ثمَّ وضعتهُ قيدَ 

 .1الإقامة الجبريَّة في منزله

ير من نزلاء سجن الجويدة أعتُقِلوا لنشاطِهِم في مجالِ الحريات كما أنَّ الكث

العامةِ ومقاومة التطبيعِ، أو كانوا من معتقلي المسيرات والمظاهرات، ولا سيّما تلك 

  2التي عمَّت الأردُنَ إثر أحداث مُخيَّم جنين والمجازر الصهيونيةِ

كل بالأرجل من جانب وأكَّد شهودٌ تعرُّضَ السجناء للضرب المبرِّح والرَّ

ضباط وأفراد إدارة السجن حتى تمزَّقت أجسادُهُم وقد عُرضوا على طبيب 

السِّجن لتلقِّي العلاجات اللاَّزمة، وبعد ذلك جرى إقتيادُهُم إلى ساحة السجن 

وتمَّ رشقُهُم بالماء المملَّح والإعتداء عليهِم بالضرب من جديد، الأمر الذي أدَّى إلى 

ح والإغماء، وعلى إثرِ ذلكَ نُقلَ اثنان منهُم إلى المستشفى، تُوفِيَ تفتُّق الجرو

أحدُهما، فيما لم تتلقَّ بقيةُ الضحايا سوى إسعافات أولية، وتبدو آثارُ الضربِ 

، كما إنَّ ثمة حالة وفاة موقوف بشُبهةِ التَّعذيبِ 3والتعذيبِ ظاهرة على أجسادِهِم

وقد إندلعت . كما جاء في الرواية الرسمية، لا بسبب فشل كلوي 8118في العامِ 

أحداثُ العنف في محافظةِ معانَ بسببِ تداعياتِ تلكَ الواقعةِ ونشبتِ اضطراباتٌ 

واسعةٌ بين المواطنين وقوات الأمن، أدَّت إلى سقوط عدد من القتلى واعتقال 

 . 4بعض المواطنيَن

 والمعاملة التَّعذيب أنَّ 2007 عام ووتش رايتس هيومن أحقاث من تبيَّنكما 

 كافة في ومنتظمة منتشرة ظاهرة الحراس يد على السُّجناء يلقاها التي السيِّئة

 إساءات على أدلة وجود إلى ووتش رايتس هيومن خلصت وقد .الأردنية السُّجون

                                                 
حالة السجون العربية، التقرير السابق لسنة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، : أنظر - 1

8106. 
عن موقع الحوار  حقوق السجناء، مستخرج أنترنت، إنتهاك هشام البستاني،: أنظر - 2

  www.rezgar.com: المتمدن

 .حالة السجون العربية، التقرير السابق - 3
  www.aljazeera.net :الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة - 4
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 تمَّت سجيناً 001بين ومن .زيارتها تمت التي العشرة الأردن سجون من سبعة في

 ضروب أحد من عانوا إنَّهم سجيناً 66 ووتش رايتس هيومن ل قال مقابلتهم،

 على مادية أدلَّة وروت عن وجود .1الُحرَّاس أيدي على السيِّئة المعاملة أو التَّعذيب

 من سجيناً 20 على كدمات رؤية إلى بالإضافة حالات، عشر في الإساءات هذه مثل

 .2007 آب/أغسطس 22 في جماعي ضرب عملية إثر التَّنظيمات، سجناء

قام المقرَّر الخاص للأمم المتَّحدة المعني بالتَّعذيب بزيارة  8116في جوان 

إلى الأردن، وذلك بدعوة من الحكومة، أين ذكر في تقريره بأنَّ التَّعذيب يمارَس 

وقد دعا السلطات الأردنية إلى ضمان إجراء تحقيقات على النَّحو  ،بشكل فظيع

عذيب وإلى جعل التَّعذيب جريمة جنائية تمشيا الواجب في جميع إدعاءات التَّ

مع المعايير الدولية وإلى فرض عقوبات ملائمة على من يدانون بارتكاب 

، وتواترت الأنباء عن تعرُّض سجناء إسلاميين لمعاملة سيِّئة في عدَّة 2التَّعذيب

 .3سجون من بينها سجن قفقفا والسواقة والجويدة

، إتَّهم الأردن بأنَّه 8116وقد أصدر مجلس أوروبا تقريرا نُشِرَ في جوان 

لعب دورا بارزا في نقل واحتجاز وتعذيب مواطنين أجانب في إطار سياسة 

 . 4"التَّرحيل الإستثنائي" الحكومة الأمريكية بخصوص عمليات 

واثيق يأتي هذا كلُّه وغيُره بالرُّغم من مصادقة الأردن على العديد من م

بموجب  0122حقوق الإنسان ومن ضمنها إتفاقية مناهضة التَّعذيب لعام 

، كما كانت الأردن من أوائل الدول التي صادقت 0122لسنة  01القانون رقم 

                                                 
التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الأردنية، فشل الإصلاحات في مواجهة الإساءات  - 1

أكتوبر  8-383-56432-1المنتشرة، تقرير من إعداد منظمة هيومن ريتس ووتش، رقم 

  http://www.hrw.org: على موقع المنظمة. 8102
 www.un.org: عذيب على موقع المنظمةتقرير المقرر الخاص للأمم المتَّحدة بالتَّ - 2
: ت على موقع المنظمة، مستخرج إنترن8110تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام  - 3

www.amnesty.org  
 .منظمة العفو الدولية، نفس التقرير - 4
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، كما 8112أكتوبر  82وذلك في  8112على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

الجنائية الدولية والتي تنص  صدَّقت الأردن على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة

 . على منع التَّعذيب واعتباره جريمة دولية

ظلَّت مراكز الإحتجاز والسُّجون تعيش إنتهاكات لا حدود لها، في مصر 

خصوصا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ دأبت قوات الأمن والشرطة 

التحقيقات، وذلك بغية على تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم،خصوصا في أثناء 

إحالة "، ففي تقرير لها بعنوان 1الحصول على معلومات أو إنتزاع إعترافات

قالت المنظَّمة " مرتكبي التَّعذيب للمحاكمة صياغة جديدة للقضاء على التَّعذيب

المصرية لحقوق الإنسان أنَّ آلية ضباط الشرطة في البحث عن المتَّهمين في 

جنائية لا تزال تعتمد على الوسيلة التَّقليدية  الجرائم سياسية كانت أم

والبالية والتي تتلخَّص في قيام ضباط المباحث عند وقوع الجريمة بالقيام 

حقملات قبض عشوائية على المشتبه فيهم في دائرة وقوع الجريمة وإستخدام 

 .2التَّعذيب كوسيلة وحيدة سريعة للحصول على معلومات حول الجريمة

، إلى أن 8106ير منظمة العفو الدَّولية السنوي لعام كما أشار تقر

التَّعذيب المنظَّم قد إستمر في مباحث أمن الدولة، في الإدارة العامة وفي فروعها 

 .3بالمحافظات المختلفة وفي أقسام الشرطة

                                                 
، مستخرج أنترنت 8101تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، الجزء الخاص بمصر لعام  - 1

  www.hrw.org:  على الموقع
: على الموقع ، مستخرج أنترنت8102تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعام  - 2

www.eohr.org  
عاما منذ سنة  81قضية تعويض مدني عن أعمال التعذيب في  0182لقد تناول التقرير  - 3

، حول المزيد راجع تقرير منظمة العفو الدولية، الجزء الخاص بمصر، 8101إلى سنة  0120

  www.ara amnesty.org:على موقع المنظمة
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وتتضمن وسائل التَّعذيب الضرب يالأيدي والأقدام والأحزمة والعصي 

ليق في أوضاع ملتوية ومؤلمة مع الضرب، إستخدام والأسلاك الكهربائية، التَّع

 .1الصَّدمات الكهربائية، التَّهديد بالإغتصاب والعنف الجنسي

لقد أصبحت فكرة الخوف من أقسام الشرطة شائعة جدا لدى فئات كثيرة 

من المواطنين العاديين، كما أصبح من الشائع لدى هؤلاء التَّفرقة بين رجال 

، فبحسب المواطنين أنَّهم إذا أفلتوا من عقاب رجال المباحث ورجال الشرطة

الشرطة فإنَّهم لا يمكن أن يفلتوا من عقوبات وإيذاء رجال المباحث، حيث 

تحتفظ أقسام الشرطة بأدوات التَّعذيب التي تشمل الكرابيج والعصي، كما أنَّه 

 النَّوافذ إذا خلت من هذه الأدوات فإنَّه تُستخدم أدوات وطرق أخرى كالتَّعليق في

 .2والوضع في أوضاع صعبة لساعات طويلة

يأتي هذا كلُّه بالرُّغم من أنَّ النظام القانوني المصري يعتبر التَّعذيب 

أي شخص يقبض عليه أو "من الدستور على أنَّ  28جريمة جنائية فتنص المادة 

سان، يحبس أو تُقيَّد حريته بأيِّ قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإن

ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن 

الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن 

 ".تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدَر ولا يُعَوَّل عليه

عذيب أيًّا كانت الوسيلة كما يعاقب القانون الجنائي المصري على التَّ

المستخدمة فيه وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى عقوبة القتل من الدرجة 

الأولي إذا مات الضَّحية، وتتّسع العقوبة لتشمل الشخص الذي يأمر بالتَّعذيب 

ولا يستطيع المتّهم الإفلات من العقاب بزعم أنَّه كان ينفذ أمرا صدر إليه من 

                                                 
 .، الجزء الخاص بمصر8101تقرير السابق لعام منظمة مراقبة حقوق الإنسان، ال -1
 .التَّعذيب حتى الإعتراف أو الموت، المرجع السابق - 2
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اعته، ووفقا للقانون المصري وغيره من المعاهدات والإتفاقيات رئيس تجب عليه ط

 1.الدَّولية فإنَّه غير مسموح بالتَّعذيب حتى في حالة الطوارئ

في  8112وللإشارة فقد وقّت مصر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

 .، ولم تصادق عليه لحد الساعة1/1/8112

 – 8106لية في تقريرها السنوي أكدت منظمة العفو الدو في السعودية

، أن السلطات السعودية تتبع أساليب وحشية للتعذيب وغيره من ضروب 8100

سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المحتجزين لاستخدامها دليلًا ضدهم في 

وأنها كثيًرا ما أدانت متهمين استنادًا إلى اعترافات مطعون فيها، أُدلِيَ . المحاكمة

 .حتجاز السابق للمحاكمبها خلال الا

كما رصد التقرير شهادات للعديد من المحتجزين الذين أُكرِهُوا على 

الاعتراف، ومنها شهادة الناشط المعني حققوق الإنسان سالم المالكي، والذي تم 

لقطات « تويتر»القبض عليه وتوقيفه بطريقة تعسفية، بعد أن بث على موقع 

يقومون بإخلاء سكان قبليين من منطقة  مصورة بالفيديو لحرس الحدود وهم

جيزان قرب الحدود السعودية مع اليمن، واحتُجِزَ بمعزل عن العالم الخارجي 

 .لمدة تزيد على الأسابيع الستة الأولى، وأُخضِعَ للحبس الانفرادي فتراتٍ طويلة

، سرت أنباء متواترة عن وفاة أحد المعتقلين من شدة 8108وفي عام 

وهو سجن مركزي ذو حراسة مشددة، يقع على بعد  -ن ذهبانالتعذيب في سج

 -كيلومترًا إلى الشمال من وسط جدة ويعتبر من أكبر السجون في السعودية، 01

حيث تسلم ذوو المعتقل خالد محمد أبو لسه الغامدي، المحبوس في سجن ذهبان 

فاة، السعودي سيئ الصيت، جثته من قبل وزارة الداخلية دون توضيح أسباب الو

لكن الجثمان كان باديًا عليه آثار التعذيب والتنكيل الذي تعرض له القتيل على 

                                                 
نص الرَّد الرسمي لمركز حقوق الإنسان لمساعدة السُّجناء على تقرير الحكومة المصرية  - 1

  www.hrcap.org: ، على الموقع"الحقيقة "للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتَّحدة بعنوان 
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حيث كان الغامدي معتقلًا بتهمة الاشتباه فقط منذ أكثر . أيدي النظام السعودي

 .من ستة أعوام

 8100تشرين الأول /في تقريرها في أكتوبر 1وبيّنت منظمة العفو الدولية

إلى مدى عدم مشروعية المحاكمات التي يخضع لها المعتقلون في السجون 

يُحكم على العديد من الأشخاص بالإعدام في المملكة العربية : السعودية، قائلة

السعودية عقب إجراءات قضائية معيبة على نحو خطير، لا تلبّي في العادة الحد 

فكثيراً ما يُدان هؤلاء . ن مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلةالأدنى م

إستناداً إلى إعترافات يتمّ الحصول عليها بواسطة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة السيئة، ولا شيء غير ذلك، ويُحرمون من التمثيل القانوني، في محاكمات 

 .2القانونية في قضاياهمتغلّفها السرية، ودون إخبارهم بسير الإجراءات 

السعودية تتبع : وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي

أساليب وحشية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لانتزاع إعترافات من 

 .المحتجزين لاستخدامها دليلًا ضدهم في المحاكمة

جمعية وهي ( حسم)وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية 

، تؤكد 8111ناشطاً حقوقياً وأكاديمياً عام  00حقوق إنسان غير حكومية أسسها 

أن وزارة الداخلية السعودية تصدر توجيهات صريحة تأمر فيها السجانين 

 .بتعذيب المعتقلين وتشرف الوزارة نفسها على تنفيذ توجيهاتها

ذيب ويمكن ذكر قضية الخاشقجي والتي أثبتت ضلوع السعودية في تع

ومقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، كما لا يمكن 

إغفال حملة الاعتقالات التعسفية الكبرى التي بدأتها السعودية مطلع سبتمبر 

مواطنين، من الدعاة والنشطاء والأكاديميين  011والتي طالت أكثر من  ،8100

                                                 
 .، الجزء الخاص بالسعودية8100تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - 1
 :موقع منظمة العفو الدولية على الرابط التالي - 2

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/ISSUE22/TortureArabCharter.aspx?articleI

D=1148 
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الرأي ولم توجّه لهم تهماً والكتاب السعوديين، ولم توضح السلطات مصير معتقلي 

أو محاكمات علنية، لتكون هذه الحملة بداية لما وُصف بالعام الأسوأ في تاريخ 

 . حقوق الإنسان بالمملكة

تجدر الإشارة إلى أنّ المملكة العربية السعودية قد صادقت على الميثاق 

 .01/2/8111العربي لحقوق الانسان في 

 :خاتمة
دأت تصحو من سباتها العميق، فالميثاق العربي لاشك أنّ الدول العربية ب

يعتبر أحد أهم مؤشرات الإصلاح التي طالت الدول  8112لحقوق الإنسن لعام 

العربية، والذي برز للوجود بعد مخاض عسير، ولئن جاء ببعض المسائل التي 

أغفل عنها حتى العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق 

لاجتماعية والثقافية، فإنّ الجانب الأساس الذي اعترى الميثاق الاقتصادية وا

وغيره من مواثيق حقوق الانسان، فقدان آلية الإلزام، والإرادة السياسية لتطبيق 

أحكامه، فالميثاق العربي أيضا تبنى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه 

دول حق التنصل والتهرب من كل لم يعطها القوة اللازمة لمحتواها، فلقد ترك لل

التزاماتها في حالة الطوارئ، والمعلوم أن حالات الطوارئ هي التي يجري فيها 

انتهاك حقوق الإنسان بصورة أكبر، وكان بالأحرى التأكيد على حماية حقوق 

 الإنسان في مثل تلك الحالة وحذف النصوص

دام على من هم ، تسمح بتنفيذ عقوبة الإع8112من ميثاق ( 0)المادة  -

، [(81)]إذا كانت التشريعات في بلد ارتكاب الجريمة تسمح بذلك 02دون سن 

وبذلك يُسَبِّقُ الميثاق التشريع الوطني في هذه المسألة ويعطيه الأولوية في 

التطبيق مع أن العكس هو الصحيح، وهو يسمح بتنفيذ هذه العقوبة على القصر 

وثائق حقوق الإنسان إلا وهي العهد الدولي مع أن ذلك محظور في وثيقة من أهم 

مضافا إلى ذلك أن اتفاقية حقوق . منه( 6)للحقوق المدنية والسياسية في المادة 

، والتي تعد الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية 0121الطفل لعام 

منها، وبشكل مطلق، فرض عقوبة الإعدام أو ( أ/20)أطرافا فيها، تحظر في المادة 
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ـ السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج، على الجرائم الي يرتكبها أفراد دون سن ال

إن المادتين السالفتين تشكلان قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي . 02

العرفي ولا يمكن للميثاق العربي ان يخالفها تحت أي مسمى أو ذريعة وبالأخص 

 .القانون الدولي على الوطنيالتذرع بالتشريعات الوطنية طبقا لمبدأ سمو 

 :وفي الأخير وجب إبداء التوصيات التالية

ينبغي على الدُّول العربية تشجيع بعضها البعض على التَّصديق على  -

الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واعتباره البداية بالنِّسبة للمواثيق التي تنظم 

ه مبادرات أخرى، مسألة حقوق الإنسان في الوطن العربي على أمل أن تخلف

 .والاحتذاء في ذلك بالنظام الرَّقابي الأوروبي الرَّاقي في مجال حقوق الإنسان

ضرورة تعديل النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وبما  -

 .يضمن أحقيّة الأفراد والمنظمات في الوصول للمحكمة

توفير مجال أوسع للمنظمات غير الحكومية النَّاشطة في مجال حقوق  -

الإنسان من خلال إشراكها في جميع الأنشطة المتعلِّقة حققوق الإنسان، وذلك 

نظرا لأهمية الدور الذي لعبته في مجال حقوق الإنسان مع تجنيبها الضغوطات 

 .من طرف الدول من خلال إعطائها دورا فعالا داخل الدول

 :ئمة المصادر والمراجعقا
 :المقالات -0

إبراهيم بدوي، الأمم المتَّحدة وإنتهاكات حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي  -

 .0126، سنة 26العدد 

بوعبد الله أحمد، العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي العام، مجلة العلوم القانونية، .د -

 .0118سنة العدد السابع  جامعة عنابة،

محمد خليل الموسى، التحفظات على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مجلة .د -

 .8118الحقوق، السنة السادسة والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 

بومعزة منى، الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  -

ص , 0العدد , 1لة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي المجلد ، مج(دراسة مقارنة) والسياسية 

011-006. 
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 :التقارير -8
لجنة حقوق الإنسان العربية، مقارنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالعهد الدولي الخاص  -

بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 8101والثقافية، 

، حالة حقوق الإنسان، مستخرج إنترنت، 8100تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام  -

  www.amnesty.org: على الموقع

، حالة حقوق الإنسان، مستخرج إنترنت، 8102تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام  -

  www.amnesty.org: على الموقع

التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الأردنية، فشل الإصلاحات في مواجهة الإساءات  -

أكتوبر  8-383-56432-1المنتشرة، تقرير من إعداد منظمة هيومن ريتس ووتش، رقم 

  http://www.hrw.org :على موقع المنظمة. 8102

، مستخرج أنترنت 8101تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، الجزء الخاص بمصر لعام  -

  www.hrw.org:  على الموقع
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

 

 عوائق ممارسة الحقوق السياسية

 اوزهاــات تجــليـــاربية وآفي الدول المغ
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 :مقدمة
لقد جسدت المواثيق الدولية مبدأ احترام حقوق الإنسان ومن خلالها مبدأ 

على أنه في تشريعاتها داخل أروقة المنظمات الدولية  الحقوق السياسية والمدنية

يجب كفالة الحقوق والحريات السياسيـة من أجل الحركة السلمية وفق مبادئ 

إلا أن درجة الحماية الممنوحة لهذه الحقوق تختلف من اتفاقية  الديمقراطية،

إلى أخرى، وكذلك القيود المسموح عند تنظيم ممارستها، هذا التنظيم الذي 

اعتبار أن الحقوق السياسية مثلها مثل باقي  على أجازته كل المواثيق الدولية

المبالغة القول بأن الحقوق السياسية هي بل و، الحقوق ليست حقوقا مطلقة

تعكس النظام السياسي لأي مجتمع من  انهالاسمي، التي ينعم بها الإنسان، كو

تصبح غيرها من الحقوق  سية،تمعات، وبدون ممارسة المواطنين لحقوقهم السيالمجا

 والحريات منحة من الحاكم يستردها متى شاء، ولذلك سعت الأمم إلى

 .تكريسها في دساتيرها

وإذا كانت التنمية في البلدان العربية لاتزال مطلبا وغاية، فإن ركنها 

الأساسي يتمثل في سندها السياسي والعقائدي المتمثل في أعمال الديمقراطية 

إستراتيجي، وهو واقع ما انفك يراوح مكانه في الوطن العربي  كأساس تنموي

mailto:shichem@yahoo.fr
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رغم النقاش و الذي لم يحسم بعد أيا من مكوناته في الديمقراطية نهجا وتمثلا،

الواسع الذي تثيره مسألة تجاوز النظم التسلطية والتحول نحو الديمقراطية في 

لا يوجد هناك اقتناع بأنها تشكل أولوية بالنسبة  الوطن العربي منذ عدة عقود،

 . للمجتمعات العربية

ولا يزال هناك قسم كبير من الرأي العام السياسي يعتقد أن نظام 

التعددية والديمقراطية بما يتضمنه من غياب المراقبة المباشرة على الفضاء 

عبير والتفكير، العام وإباحة التنافس والصراع بين الأحزاب السياسية وحرية الت

قد يساهم في توفير تربة صالحة لتزايد النفوذ الأجنبي وتنمية الصراعات 

الداخلية التي تهدد بتصديع الكيان الوطني وربما العودة نحو قيم الطائفية 

والعشائرية والمحافظة الدينية، ويلتقي هذا التفكير النابع من الحرص على حد 

مع رأي النخب الحاكمة التي تعتقد أن أدنى من الانسجام الداخلي الوطني 

الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية ومنع التدخل الأجنبي، كل ذلك لن يكون 

ممكنا من دون تقييد حرية الرأي والتعبير والحد من الحريات السياسية 

 .والتنظيمية

 معوقات الممارسة الحقوق السياسية في الدول المغاربية -أولا 
تكمن معوقات العمل السياسي في الوطن العربي وخاصة الدول المغاربية في 

كحق الترشح أو الانتخاب وإنشاء أحزاب سياسية أو حتى بإبداء  ،عدة مجالات

وعله  ،الرؤى حول القضايا الجوهرية التي تمس الممارسة السياسية في بلدانهم

فقد قمنا بتلخيص هذه المقاربات من خلال طبيعة النظام السياسي المتبع واليات 

 .التداول على السلطة

 :طبيعة النظام السياسي -0
والتي تتحدد أساسا في النظام الملكي المغربي حيث يعد من بين النظم 

وهي الملكية في المنطقة العربية إلى جانب سبع ملكيات في بعض الدول العربية 

وأهم  ،قطر لسلطة تتركو الأردن، السعودية، الإمارات، عمان، البحرين، الكويت

ما يميزها أن السلطة تتركز بيد فرد، وهو الملك الذي يتولي الملك عن طريق 
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الوراثة ولفترة غير محدودة، وذلك يعود إلى انتماءه إلى عائلة تعطيه هذا 

، فشاع ظهورها قبل الثورة الشرف، ويعتبر هذا النوع من الأنظمة أقدمها

الفرنسية ولكن مع بداية ظهور المبادئ الديمقراطية بدأت هذه الأشكال 

 1 .لها دستور وليس نظام حكم مطلق في إطار الملكية الدستورية اليومو بالتراجع،

والملكية في المغرب مقترنة بالأسرة العلوية التي حكمت المغرب منذ عهد 

بذلك على  تنتقل من الأب إلى الابن مقتصرة وهي وراثة الادريسية الدولة

الملك محمد الخامس استقرت وراثة العرش على الابن  الذكور حيث ومنذ عهد

معمول به حاليا بتولي الملك محمد السادس  البكر كوريث أو ولي للعهد مثلما هو

 2 .كولي للعهد 8112 وابنه الحسن المولود سنة 1999للحكم منذ 

 :التداول على السلطة مبدأ -8

يعتبر مبدأ التداول على السلطة أحد أهم دعائم النظام الديمقراطي 

بتغيير الأدوار بين القوى السياسية في الدولة بين أحزاب  حيث يسمح التداول

ذلك بطرق سلمية تضمنها الدساتير  الموالات وأحزاب المعارضة حيث يتم

التداول على السلطة  كما تسمح التعددية السياسية بتفعيل والقوانين في الدولة،

وحماية حرية التعبير والانتخاب، ويختلف نمط انتقال السلطة وتداولها بين 

الأنظمة الملكية التي تعتمد على الوراثة والأنظمة الجمهورية القائمة على 

سية كوسيلة لتولي السلطة، إلا أن تطبيقاتها في الأنظمة السيا الانتخاب

في هذا الإطار، حيث تتميز أغلبية الأنظمة  المغاربية أثبتت انه لا فرق بينها

باحتكار السلطة من قبل أشخاص  السياسية العربية عموما والمغاربية خصوصا

طويلة، والحديث هنا لا  أو فئات معينة لازمت أعلى الهرم السلطوي منذ فترات

                                                 
الإصلاح السياسي في الدول المغاربية بين المحددات الداخلية والضغوط باهي سمير،  - 1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم -دراسة لنموذجي تونس وليبيا-الدولية

 .65،ص 8102 السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،
منذ الاستقلال وحتى بداية : أنماط انتقال السلطة في الوطن العربيصلاح سالم زرنوقة، - 2

 .061، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية،،: بيروت ربيع الثورات العربية،
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ولمدى  ولي السلطة فيها بالوراثةيقتصر فقط على الأنظمة الملكية التي يتم ت

إنما حتى الأنظمة الجمهورية التي تشترط في تولي السلطة الحصول و الحياة،

أصوات الناخبين من خلال الانتخاب وتحدد في الكثير منها عهدات معينة  على

رئيس الجمهورية، إلا أن الواقع السياسي للعديد من الأنظمة  لشاغل منصب

العديد من الحكام لفترات طويلة في الحكم وصلت  ثبت بقاءالعربية والمغاربية ا

سنة على النحو الموضع في الجدول  في بعض النماذج إلى ما يتجاوز الثلاثين

 1.التالي

وعليه يمكن القول أن مبدأ التداول على السلطة المنصوص عليه في 

إلا أنها في الواقع أثبتت انه لا فرق بين الأنظمة الملكية أو  المغاربية، الدساتير

في هذا يحيى الجمل يقول و الجمهورية فيما يتعلق ببقاء الحاكم في السلطة،

الجمهوريات في الأقطار العربية و يبدو أن الفارق الوحيد بين الملكيات ":الإطار

لى حين أن هذا هو أن احتمالات وراثة المنصب في الملكيات موجودة ذلك ع

ما عدا ذلك فان رئاسة الدولة في الأغلب و الاحتمال غير بالنسبة للجمهوريات

 2 ".لا يغيرها إلا الموت أو الانقلابو الأعم تكون مدى الحياة

 :-مقاربة سوسيو سياسية-ممارسة الحقوق السياسية في المغرب - 2
القاسم المشترك  يشكل عدم الرضى والاستياء من أداء الفاعل السياسي،

بين الحركات الاحتجاجية التي تؤثث المشهد السياسي بالمغرب، فمند أحداث 

أصبح الاحتقان الاجتماعي يتبلور عبر مظاهرات ميدانية تشهدها " الحسيمة"

تشكل وسائل '' افتراضية''ساحات بعض المدن المغربية، وأيضا احتجاجات 

ير إلى تعطش فئات اجتماعية ولا التواصل الاجتماعي مسرحا لها، وهذا ما يش

                                                 
 .56 باهي سمير، مرجع سابق، ص - 1
سعد الدين إبراهيم، علي الدين  :من مؤلف "أنظمة الحكم في الوطن العربي "يحيى الجمل، - 2

مركز دراسات الوحدة : بيروت 12. ط:الديمقراطية في الوطن العربي أزمةهلال وآخرون، 

 :يمكن الاطلاع عليه من موقع، 258ص  2002العربية، 

 http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/tunisia/ConstitutionAr.pdf  

http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/tunisia/ConstitutionAr.pdf
http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/tunisia/ConstitutionAr.pdf
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سيما الشباب للتغيير، لأنها سئمت من الوضع القائم ومن السياسة التي لم تعد 

بلورة استراتيجيات تعيد هيكلة و قادرة على استباق الأزمات السوسيو اقتصادية

 .العلاقة بين الدولة والمجتمع حسب منطق يعيد الثقة للمواطن في مؤسساتها

ة السياسة بالمغرب الفاعل ومؤسسات النظام السياسي الذي لذا تسائل أزم

المخزني يشكل حاجزا أمام تغلل الإصلاحات الدستورية / لازال رصيده التاريخي

 1 .والسياسية في عمق بنياته والتسريع بدمقرطته

فهم أسباب تراجع الأداء السياسي على و بيد أنه من غير الممكن تحليل

لعكس من ذلك، يتعلق الأمر بإشكالية بنيوية ترمز بل ا. كونه إشكالا ظرفيا

محدودية انعكاساتها و أبعادها المختلفة إلى مفارقات الإصلاحات المعتمدة،

أيضا دورها في إعادة تشكل مفهوم السياسة وفق منظور و الإيجابية على المواطن

بأن  يقطع مع ذلك التصور المختزل للفعل السياسي في بعده النفعي، وهذا ما يعني

ضرورة التمييز بين العيش من السياسة أو من أجلها، تحتل مكانة محورية في كل 

محاولة تصبو إلى تحديد معنى الممارسة السياسية داخل نسق ثقافي، يغذي هذه 

الأخيرة بمجموعة من القيم المحلية التي لازالت تؤثر على بناء التمثلات 

ب، وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية الذهنية والاجتماعية للفاعل السياسي بالمغر

 Cliffordالمقاربة الأنثروبولوجية التي اعتمدت عليها دراسات كليفور كيرتز 

Geertz  للثقافة ومقاربة برنار لاكرواBernard Lacroix  المتعلقة بالبناء

 . الاجتماعي للسياسة

الاعتبار فلا يمكن دراسة واقع الممارسة السياسية بالمغرب دون الأخذ بعين 

لهذه المعطيات النظرية القادرة على تحديد شكل وطبيعة الفعل والفاعلين 

 .السياسيين

                                                 
من الموقع :8102يناير  82الثلاثاء حسن الزواوي، الممارسة السياسية في المغرب،  - 1

 https://www.hespress.com/writers/378887.html :الالكتروني
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إن استحضار التمثلات الذهنية والاجتماعية، ثم ربطها جدليا بأزمة 

'' انتهازية''الممارسة السياسية نفسره بكون هذه الأخيرة ظلت رهينة تصورات 

مورد يساعد الفاعل السياسي على  تختزل الفعل السياسي في كونه عبارة عن

الاغتناء المادي، وهو ما أشارت إليه جل الدراسات السوسيولوجية التي اهتمت 

بها هذا الموضوع ليس فقط بالمغرب ولكن أيضا بالدول النامية التي تعتبر بنياتها 

في نفس الوقت لسياسة البطن حسب و ''للفساد'' مشرعنة و الاجتماعية حاضنة

، لقد وجهت هذه التمثلات Jean-François Bayartفرانسوا بيار تعبير جون 

سلوكات الفاعل على مستوى الممارسة كما شكلت مرجعية قيمية '' الانتهازية''

 . حددت تأويل هذا الأخير للفعل السياسي وأسباب اهتمامه بالسياسة

في الانتخابات أو  وهذا ما يفسر في نظرنا أن السباق المحموم نحو الترشح

قبول مناصب سياسية، لا يكون دائما بهدف خدمة الشأن العام بل بغية التموقع 

في المؤسسات السياسية والإدارية وبالتالي خدمة أهداف سياسية واقتصادية، 

ولعل ذلك ما يميز الفعل السياسي بالمغرب ويفقده المصداقية عبر إفراغه من 

 .أساس مشروعيتهحمولته الأخلاقية التي تعتبر 

السياسة، عدة تساؤلات لا و تتمخض اذا، في إطار العلاقة بين الأخلاق

لكن أيضا الغاية الضمنية التي تبرر استثمار و تخص فقط ماهية الفعل السياسي

الفاعل في المجال السياسي، لذلك فالباحث في علم السياسة مطالب بإعادة 

ها ستشكل فرصة لإعادة فهم أزمتي الاهتمام بهذه التساؤلات، لأن الإجابة عن

الفعل السياسيين بالمغرب و المجتمع، فلقد أضحى جليا، ان أزمة الفاعلو الدولة

هي أزمة مركبة لا يمكن فصلها عن صعوبة الارتقاء بالممارسة إلى مستوى 

ومن تم وجب ربط خصائص الفعل السياسي  ،احترافي داخل نسق سلطوي

القيمية، التي و تحكمة في إنتاج شروطه الماديةبطبيعة البنية المؤسساتية الم

لازالت ترتهن إلى موروث مخزني ظل وفيا لمفهوم الولاءات السياسية مقابل 

وهذا ما نشهده مثلا في الأقاليم الصحراوية حيث تضطلع . الامتيازات المادية
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قات والأعيان الانتخابيون بدور محوري في استمرارية العلا'' المخزنية''العائلات 

 .العمودية التي تربط المجتمع بالدولة

إذ استفاد هؤلاء الفاعلون من مجموعة من الامتيازات المادية التي منحت 

لازالت قائمة، والهدف منها ضمان الولاءات '' ريعية''لهم في إطار استراتيجية 

 .القبلية والإثنية في مجال جغرافي تعتبر الممارسة السياسية فيه مقترنة بالريع

تغذى مفارقة الممارسة السياسية من عدة تناقضات بنيوية، تأتي في ت

مقدمتها طبيعة الفاعل السياسي، ونعني بذلك، المؤهلات والقدرات الشخصية 

المحددة لممارسته للفعل السياسي، فإذا تمعنا جيدا في مسار بعض الفاعلين نجد ان 

هم للسياسة مع بفعل تناقض ممارست ،السياسة أصبحت مهنة من لا مهنة له

الأهداف التي بررت وجود الفعل السياسي في الأصل، فالأهداف التي عرفها 

تحقيق السعادة و الفكر السياسي اليوناني بكونها تهدف الى خدمة الصالح العام

لكن تمثل هؤلاء الفاعلين للممارسة السياسية يستمد تفسيره من . لأفراد المجتمع

ة التي بنيت عليها فكرة السلطة بما هي شأن تلك القيم الاجتماعية والثقافي

فلقد ظلت . خاص، لا يعدو ان يكون المواطن الا اداة في خدمتها وليس العكس

الممارسة السياسية وفية لهذا المنطق الذي أسهم في شيطنتها إن صح التعبير 

وأبعدها عن هموم المواطن الذي اصبح اليوم يرفض البقاء ضحية لهذا المنطق 

طل مسلسل الإصلاح، في بلد لازالت تنخر جسمه السياسي تناقضات الذي يع

لازال أيضا غير قادر على تحمل أعباء الإصلاح و عديدة بين الخطاب والممارسة،

والدمقرطة، لأنها ستمس المصالح السياسية والاقتصادية للنخب الريعية وأشباه 

 1 .الفاعلين الذين جعلوا من الفعل السياسي فعلا ارتزاقيا

إن التركيز على السمات والمحددات السلبية لواقع الممارسة السياسية هو 

في حد ذاته منطلق لفهم أسباب الرداءة التي يمر منها المشهد السياسي المغربي، 

 لا حتى مواكبة الدينامية الاجتماعية،و الذي لم يعد قادرا على التجديد

                                                 
 .حسن الزواوي، مرجع سابق - 1
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السياسي مصداقيته، ويؤهل التجاوب معها بشكل إيجابي، يعيد من خلاله للفعل و

البحث عن حلول و الفاعلين للعب أدوارهم الطلائعية في مجال تأطير المواطنين

لذا فإن الإشارة إلى أزمة . الاجتماعيةو سياسية فعالة لمشاكلهم الاقتصادية

المشهد السياسي هي في نفس الوقت تفسير لأزمة الفاعل والأحزاب السياسية 

ت انتخابية تمنح التزكية لمرشحين لا يربطهم التي أصبحت مجرد مقاولا

الانتخابي للمال من أجل الوصول إلى /بالسياسة سوى التوظيف السياسي

المحلي و المناصب المؤسساتية، والتمكن من استغلال فرصة تسيير الشأن العام

بناء شبكات زبونية تضمن لهم الارتقاء والاستمرار في و لمراكمة الثروات

دامت الأحزاب السياسية تعتمد في فوزها الانتخابي على أشباه  فما. المسؤولية

النخب الريعية التي اغتنت على حساب المهمشين اقتصاديا واجتماعيا، و الفاعلين

لأن هذا . من الصعب القول بأنها تشكل تجسيدا فعليا لفكرة الحزب السياسي

اسي ورافعة الأخير من المفترض فيه أن يكون مدرسة للتأطير والتكوين السي

 .للدفع بإصلاح النظام السياسي ودمقرطته

إن احتضار السياسة كفن وكطريقة للتسيير، هو في حد ذاته أكبر مؤشر 

 على طبيعة الأزمة التي تمس آليات وطرق تنفيذ برامج السياسات العمومية،

فهذه الأخيرة تفتقد إلى الفعالية بسبب قلة خبرة الفاعل السياسي وبالأخص 

بعض المنتخبين الذين تنقصهم الكفاءة اللازمة لفهم واستيعاب طبيعة البرامج 

فالركود . الاقتصادية والاجتماعية المكلفين بصياغتها والسهر على الالتزام بها

ر هنا بعدم أهلية بعض المنتخبين الذي يواكب مثلا تنزيل مشروع الجهوية يُفَسَّ

ومحدودية قدراتهم السياسية في لعب دور مفصلي يساهم بشكل سلس في تطبيق 

المجالس و فلقد أظهرت تجربة التسيير ببعض الجهات. مقتضيات هذا المشروع

المنتخبة على أن الفاعل المنتخب هو فاعل ارتزاقي لا تهمه مشاكل الساكنة بقدر 

وهذا ما جعل الشأن المحلي يشكل موردا ريعيا . ونهب المال العامما يهمه افتراس 
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وموضوعا لمزايدات سياسوية بين منتخبين يؤمنون فقط بالعيش من السياسة، 

 1 .لأنها تعتبر اداة وفي نفس الوقت مصدرا خصبا للاغتناء السريع

وفي الختام، أود أن أشير إلى أن رسم القطيعة مع الممارسة الإرتزاقية 

سياسة والانتقال إلى الممارسة الاحترافية يتطلب إعادة النظر في الشروط لل

أيضا تأهيل البنيات الحزبية، ثم بلورة ميثاق أخلاقي و المحددة لممارسة السياسة

 .ملزم للفاعلين السياسيين، وتكريس مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة

 :تونس ممارسة الحقوق السياسية في -7
رغم ما يميز تونس عن باقي دول المغرب العربي مــن أنها لا تعانــــي من  

 ،إلا أنها تشكو من عدة عقبات تتجلى في ضعف المجتمع المدني ،مشكل ألاثني

وهيمنة الحزب الحاكم وإدماج هياكله السابق وتنظيماته في الهياكل العامة 

 ،ن الحياة السياسيةإضافة إلى إقصاء المنضمات الحزبية الأخرى م ،للدولة

وعدم إشراك المعارضة في اتخاذ القرار وتهميش الحركات الإسلامية، ويتم 

التظاهر بتطبيق الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية وإخفاء معالم 

 .ديكتاتورية سياسية

كما يطبع النظام التونسي عدم احترامه لحقوق الإنسان بسبب  

السجون الذي يطال الناشطين في الحقل الاعتقالات التحكمية والتعذيب في 

بل يتم الاعتماد على صحافة  ،السياسي، وعدم وجود صحافة مستقلة ومعارضة

الإعلام الرسمي اللذان يكرسان الوضعية ويزيد الوضع  ،الدولة لوحدها

 .استفحال وتأزما

ويمكننا تلخيص عوائق ممارسة الحقوق السياسية في تونس من خلال 

 :النقاط التالية

جمعيات بسبب التضييق الممارسة على و ضعف المجتمع المدني من أحزاب -0

 . نشاطاتها
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إن أول عائق في إضعاف الأحزاب التونسية يتمثل فـي جمــع الرئيس زيـــن  -8

 .بين رئاسة الدولة ورئاســة الحزب الحاكم العابديـــن

استخدام سياسة الملاحقات والاعتقالات لأعضـاء الأحزاب السياسيـة  -2

 .المعارضة

انتشار الشقاقات فيما بين الأحزاب التونسية يحول دون اتفاقها في مواجهة  -7

السلطة، مما يضعف مصداقيتها وفعاليتها وتنسيقها فيما بينها، وبالتالي 

 .يحول دون تكوين جبهة واحدة تواجه سياسة السلطة والحزب الحاكم

لتها لا تقبل ضعف انتشار ثقافة التعددية داخل الأحزاب التونسية جع -6

التنوع في الفكر والإيديولوجية مثلما حدث مع حزب النهضة، حيث تحالفت 

الأحزاب التونسية مع النظام القائم لحرمانه من حقه في المشاركة 

 1.السياسية

 آليات تجاوز عوائق ممارسة الحقوق السياسة في الدول المغاربية -ثانيا 
ليبيا،  ،تونس)بعد توالي سقوط الأنظمة العربية الواحدة تلوى الأخرى 

حيث أضحت بمثابة ناقوس خطر على باقي الدول العربية التي بادرت ( مصر

بمجموعة من الإصلاحات التي كانت من المفروض تعزز بها حقوق المدنية 

ة تحتوي بها الا انها كانت عبارة على مسكنات مؤقت ،والسياسية لمواطني بلدانهم

غضب الشارع الذي طالب بإصلاحات سياسية ودستورية تكفل له حق الممارسة 

 .السياسية الفعلية

 :المغربفي  -0
بالرغم من التعديلات والانفتاحيات التي قدمها المخزن في المجال السياسي  

إلا أنها لم ترق إلى الطموحات المطلوبة، بفعل أن الملك كان دائما يعمل على 

                                                 
، مذكرة مقدمة لنيل هيكلية التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربيةصحراوي شهرزاد،  - 1

 -006، ص ص 8102شهادة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

005. 
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من خلال مركزية  إبقاء سيطرته وتكريس هيمنته على المجال السياسي وذلك

ضبط المجال السياسي التي تتم من خلال عدة سياســـات كالاعتماد على 

الزعامات المحلية في مراقبة المجـــال السياسي والتحكم فيه، وتكثيف تواجد 

لقرار السياسي السلطة في كافة المناطق خاصة البعيدة منها، وكذا احتكار ا

 1(.خاصة الاستراتيجي)

وفي سياق الثورات التي يشهدها العالم العربي وخاصة منطقة المغرب 

العربي وما حدث في تونس من تغيير للنظام والإطاحة بالنظام الليبي بفضل 

 81فإن رياح التغيير قد هبت على المملكة إذ في يوم  ،)الناتو(التدخلات الأجنبية 

اختارت قوى شبابية مستقلة ومعها بعض الهيئات الشبابية  8100فيفري 

السياسية والإسلامية المعارضة، إطلاق حركتها للمطالبة بتغيير عميق في المغرب 

 81فيفري عنوانا لها ومنذ انطلاقها إلى اليوم لا تزال حركة  81وأقرت تاريخ 

فيفري نشطة في تنظيم احتجاجات شعبية في مناطق متفرقة من المغرب، 

واجهتها السلطات المغربية بالاعتقالات وأحكام السجن وعنف شديد من قبل 

قوى الأمن، فقد فاجأت هذه المظاهرات السلطات المغربية من حيث إعداد 

 .المشاركين فيها واتساعها إلى العديد من المدن المغربية ومناطقه

 8100مارس  11وفي هذه السياق جاء خطاب الملك محمد السادس في  

الذي دعا فيه إلى تعديلات دستورية، داخل إطار ثوابت الملكية وإمارة المؤمنين، 

سبع مرتكزات أساسية لهذه التعديلات واعداً بدستور ديمقراطي يفصل  محدداً

ورئيس البرلمان، بين السلطات ويعطي صلاحيات أكبر لكل من رئيس الحكومة 

وعين الملك لجنة استشارية لإعداد مسودة الدستور الجديد، ووضع على رأسها 

القانوني عبد اللطيف المنوفي وإلى جانب هذه اللجنة كلف الملك مستشاره محمد 

                                                 
مركز الدراسات  ، القاهرة،قضايا التحول الديمقراطي في المغربعبد السلام نوير،  -1

 .11، ص 8117السياسية والإستراتيجية، 
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معتصم بإجراء مشاورات مع قادة الأحزاب والنقابات حول مقترحات التعديل 

 1.الدستوري

ما يخص المواد التي اقترحها الملك المغربي محمد وانطلاقـا مما سبق في 

السادس للاستفتاء والتي تم مناقشتها في المبحث السابق، فيمكننا ملاحظة عدة 

نقاط، إذ أن الطرح الأساسي يرتبط بطبيعة النظام فتسمية النظام الجديد 

ي الذي سيرسيه الدستور الموعود برلمانياً أمر غير واضح، بما أن النص الدستور

الذي اقره الملك لا ينص صراحة على ذلك إذ يقول في فصله الأول أن نظـــام 

 " ملكي دستوري ديمقراطي برلماني واجتماعي"الحكم في المغــرب 

 :وينعكس ذلك في عدة نقاط في الوثيقة المقترحة 

الذي كان يثير جدلا كبيراً ( 01)أكد محمد السادس أن الفصل  -0

قد جرى تقسيمه إلى فصلين، فالفصل الأول يحصر  بحديثه عن قدسية الملك

الصلاحيات الدينية للملك في أمارة المؤمنين، ورئاسة المجلس العلمي الأول عن 

سلطاته السياسية، أما الفصل الثاني، فيحدد مكانة الملك كرئيس للدولة، 

أي عاد من جديد " شخص الملك لا تنتهك حرمته"وبالتالي تم النص على أن 

 (.75الفصل )لدور السياسي بالمكانة الدينية لربط ا

في كل باب من أبواب المشروع، يحتفظ الملك بصلاحياته كرئيس للدولة  -8

وأمير للمؤمنين باعتباره السلطة الدينية العليا في المملكة، ويبقى الملك رئيساً 

لمجلس الوزراء وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويظل قائداً للجيش ويرأس 

 2.الذي أنشئ حديثا" المجلس الأعلى للأمن"

رئيس الوزراء لا يعين مسؤولين بل يقدم اقتراحاً بتعيينهم وهناك  -2

فرق كبير بين التعيين والاقتراح، لذلك فإن تسمية رئيس الحكومة غير دقيقة 

                                                 
الدوحة، المركز العربي  تعديل الدستور في المغرب إصلاح أم احتواء التحول الديمقراطي ؟، -1

 .)ب ت ن(، 12-18ص ص  8100للأبحاث ودراسات السياسية، جوان 
مصر، منتدى البدائل  ،الدستور الجديد وطبيعة النظام السياسي في المغربمحمد العجاتي،  -2

 .16، ص 8100العربي للدراسات، جويلية،
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لأنها حكومة برئيسين، والحديث عن فصل السلطة غير مضمون في هذه الحالة 

 (.70الفصل )

رئيس الحكومة لن يكون من حقه إقالة أي وزير في الحكومة إلا  -7

بموافقة من الملك بينما للملك،بحسب مشروع الدستور،يمكن أن يقيل أي وزير 

 (.70الفصل )فقط باستشارة مع رئيس الحكومة

الدور الذي أخاطه المقترح الجديد للدستور للملك في مجال القضاء  -6

قلال القضاء، حسب المحليين المعارضين للوثيقة يخل بالمبادئ الأساسية لاست

 (.006الفصل )

، "الإسلام دين الدولة"على الرغم ان النص الدستوري الجديد يبقي  -5

وأن الدولة تضمن فيه لكــل فرد، حرية ممارسة شؤونه الدينية، فقد ألغيت 

 1(.12الفصل )الإشارة إلى حرية المعتقد 

داخلية المغربية نتيجة الاستفتاء عبرت أعلنت وزارة ال 10/10/8100وفي 

% 02.75على الدستور وأن نسبة المشاركة بلغت %  98.7 عن موافقة نحو

ورحبت عموما الأحزاب المؤيدة للدستور بهذه النتيجة، مؤكدة على نزاهة عملية 

الاستفتاء وسلامتها، في حين سجلت تصريحاتا متناقضة لقياديين من حزب 

 .ل نزاهة الأرقام المعلنةالعدالة والتنمية حو

فيفري تلك النتائج بالمزورة وأكد ناشطوا الحركة أن  81ووصفت حركة 

المغاربة قاطعوا بشكل واضح عملية الاستفتاء، إضافة إلى ما وصفوه بخروق 

كبيرة سجلت قبل أيام من موعد الاقتراع ويوم الاقتراع من بينها تعميم خطب 

المصليين إلى التصويت بنعم، وتصف التصويت  الجمعة الرسمية في المساجد تدعو

بالواجب الديني واستخدام الأموال وتهديد العمال في معاملهم بالطرد في حال 

 2"نعم"عدم التصويت بـ 

                                                 
 .15، ص ، مرجع سابقمحمد العجاتي -1
 .15تعديل الدستور في المغرب إصلاح ام احتواء التحول الديمقراطي، مرجع سابق، ص  -2
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وعبرت قوى سياسية عن رفضها لهذه النتائج، واصفتاً إياها بالمهزلة وبأنها 

اءات السابقة بدءاً مزورة وأوضحت أن هذه الأرقام لا تخرج عن أرقام الاستفت

، ومروراً باستفتاء %10.6الذي أقر الدستور بنسبة  0158باستفتاء 

الذي تم  0108واستفتاء دستور %  12.01الذي تم إقراره بنسبة  0101دستور

 11.12الذي تم إقرار بنسبة  0118واستفتاء دستور % 12.06إقراره بنسبة 

 1%. 11.65الذي تم إقراره بنسبة  0115واستفتاء دستور % 

ورغم كل الإصلاحات التي أقرتها الحكومة المغربية إلا أنها تضل غير  

 .كافية بالموازاة مع تطلعات الشعب المغربي

 :تونسفي  -8
فبعد تولي زين العابدين بن علي دفة الرئاسة بادر هذا الأخير بتغييرات 

تم إقرار تشريع جديد يسمح  0122 جذرية على النظام التونسي، ففي أفريل

كذلك تم تعديل قانون ( القانون)بالتعددية الحزبية، بشرط الالتزام بالدستور و

الصحافة، وإلغاء مبدأ الرئاسة مدى الحياة، وتقييدها بدورتين وأن لا يتجاوز 

عاما، والملاحظ من هذا أن الرئيس بن علي حاول في بداية  01سن الرئيس بـ 

الطابع الديمقراطي والانفتاح على النظام التونسي، خاصة مع عهده إضفاء 

المعارضة بمختلف تياراتها وتوجهاتها وبالتحديد الإسلامية، وقد تمكن النظام 

التونسي من تضييق الخناق على المعارضة حيث أقفل القضاء العمومي ولجأ إلى 

ركة في حيث منع أي معارض من المشا( 0117-0112)القمع خاصة خلال فترة 

وزج برئيس الرابطة التونسية  ،0117الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 

 2لحقوق الإنسان المرزوقي في السجن كونه حاول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

ويعتبر الإصلاح الدستوري الجوهري الذي حظي بإجماع الشعب من خلال أول 

                                                 
 .10المرجع نفسه، ص  -1

2- olfa lamloum " Tunisie: quelle Transition Démocratique?: In jean-noel Ferriéet est 

jeam – claude santucci (eds) Dispositifs de démocratisation et Dispositifs Autoritaires 

en Afrique du nord paris: CNRS éditions.2006. p121. 
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نعرجاً حاسماً على درب الإصلاح ، م8118ماي  85إستفتاء عام شهدته البلاد في 

السياسي المؤسس لجمهورية الغد وامتداداً طبيعياً للنفس التحديثي العريق الذي 

 . طبع حياة تونس فكراً وسياسة منذ القرن التاسع عشر

وقد طالت التنقيحات بمقتضى هذا الإصلاح نصف فصول الدستور 

لتمثـل بالخصوص حماية الحريـات  ،0165جوان  10التونسي الصادر في 

وشموليتها وتكريس كرامة الفرد وحماية  وحقوق الإنسان في كونيـة مبادئها

الحياة الخاصة وحرمة الاتصالات والمعطيات الشخصية والتنصيص على 

الضمانات المكفولة للمتقاضين ضمن نص الدستور إلى جانب ترسيـخ قيــم الولاء 

والاعتـدال والوسطية بين الأفراد والأجيال  لتونس والتضامن والتسـامح

 1.والفئات

وبالرغم من توالي الإصلاحات والتعديلات في عهد بن علي على غرار 

الذي يقر من خلاله لرئيس الدولة بالترشح 8118سنة لالإصلاح الدستوري 

ما يجعل البرلمان يتألف 8116لولايات جديد، وكذا إنشاء مجلس المستشارين سنة 

كانت هناك إجراءات اقتصادية ومالية لمنطقة  8112يوليو 05سين، وفي من مجل

المناجم في محافظة قفصة، بعد حركة احتجاج على البطالة والفساد،ولكن تم 

 2شكلية، قمع هذه الاحتجاجات بقسوة، وبقيت هذه الإصلاحات دوماً

وفي خضم الأوضاع الاقتصادية المزرية لبعض المدن التونسية خاصة 

بية، فقد عرفت منطقة سيدي بوزيد تطورات وأحداث ساخنة من الجنو

احتجاجات ومظاهرات شعبية عمالية غاضبة وذلك بسبب الاحتقان المتراكم 

والبطالة التي لم يعد يخل منها بيت وكانت القطرة التي أفاضت الكأس في ربوع 

                                                 
 من الموقع الالكتروني: الإصلاحات السياسية في خدمة مبادئ وخيارات الاستقلال-1

htt://www.independrence.tn/arabic/index. 
2- olfa lamloum.ibid. P 122. 
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وبطالة خصوصا على مستوى خريجي الجامعات،  ولاية تعتبر الأكثر فقراً

 1.ادثة محاولة انتحار الشاب العاطل عن العمل محمد البوعزيزيح

فقد أقدم هذا الرجل من محافظة مدنين، على إضرام النار في نفسه، 

يناير التي أطاحت بالرئيس  07لتكون هذه الحادثة الشرارة الأولى لثورة 

 2.التونسي زين العابدين بن علي

وكما يفسره ،حول مطلب واحدومما يفسر هذا الاستقطاب الشعبي الكبير 

 :من خلال ثلاث دوافع رئيسية" المولدي أحمر"الدكتور 

تضرر أغلب الفئات الاجتماعية من السياسة العامة المتبعة في البلاد،  -

سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي، والتي واكبت الحريات 

 .الفكرية والسياسية

لحاكمة نتيجة بقائها زمنا طويلا في إدارة تحول النخب السياسية ا -

دواليب السلطة خارج كل مراقبة أو منافسة، إلى مجموعة ضيقة من الأفراد 

مما ترتب عنه فقدانها لقدرتها التنظيمية ( الاوليغارشية)والعائلات والزبائن،

 .والأخلاقية على التواصل مع الغالبية الواسعة من أفراد المجتمع

ذي دعمته سياسة بناء الدولة الوطنية الجديدة خلال إن التجانس ال -

ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، جعلت من العروش والجهات والتقسيمات بين 

الريف والحضر مفردات غير وظيفية في حشد جماهير المتضررين من الأزمة 

                                                 
 : من موقع الإلكتروني" سيدي بوزيد انتفاضة الشغل " عبد السلام التوكابري  -1

 www.Tunisalmoslima.com 
 :من موقع الإلكتروني "يلنار في جسده على طريقة البوعزيزتونسي يضرم ا"، "يو بي اي"-2

www.ALHADATH-yemen.com 20/08/2011 

http://www.tunisalmoslima/
http://www.tunisalmoslima/
http://www.alhadath-yemen.com/
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السياسية والاجتماعية للبلاد على نطاق رغم أن بداية الأحداث كانت في مناطق 

 1.عزولة وبعيدةم

وفي المرحلة الأولى وإثر اندلاع الثورة، ضمت الحكومة محمد الغنوشي 

آنذاك كلا من حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي اللذان تمثلا لأول 

مرة في الحكومة وكان ذلك لعدم السماح بخلق فراغ في الساحة حسب قراءة كلا 

ل والحريات الانسحاب منها، وتموقعت الحزبين في حين خير التكتل من اجل العم

مجلس "وإلتحقت أغلبها بمشروع  بقية التنظيمات الحزبية خارج الحكومة

الذي كان مشروعاً، طرح على نفسه أن يكون مراقباً لعمل " حماية الثورة

الحكومة الانتقالية، وضم هذا المشروع مختلف الحساسيات مثل حركة النهضة، 

الإصلاح والتنمية، حزب العمل الوطني  حزب العمال الشيوعي، حزب

 2.الديمقراطي، حركة الوطنية الديمقراطيين وعدد آخر من الأحزاب

وتشهد الأوساط السياسية والقانونية التونسية جدلًا واسعا حول نمط 

الاقتراع الذي سيجري على أساسه انتخاب المجلس التأسيسي، الذي سيتولى 

ول طبيعة النظام السياسي الذي سيتبناه صياغة دستور جديد للبلاد، وكذا ح

هذا المجلس لتأسيس جمهورية ثانية بعد الجمهورية الأولى التي شهدتها تونس 

، ففي ظل المشهد السياسي التونسي هناك 0161غداة الاستقلال في إطار دستور 

جهات تدعو إلى تبني بالنظام البرلماني باعتباره يضمن تمثيل جميع القوى 

قوي يحد من سلطات رئيس الجمهورية ويراقب أداء الجهاز  برلمان السياسية في

                                                 
الأسباب :الطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية، في ثورة تونسالأحمر المولدي، -1

دراسة ، الدوحة، المركز العربي للأبحاث و(مجموعة من المؤلفين)والسياقات والتحديات 

 .082 ، ص8108 السياسات،
المشهد السياسي والتجديد والديمقراطية : تأزم المشهد السياسي التونسي بعد الثورة-2

النهضة تتحسس المشهد اليسار في وحدة مهزوزة والأحزاب ...التقدمي يناقشان التحالف

 :متحصل عليه من الموقع الالكترونيالجديدة غائبة

 www.tunisafreebloyspotcom.com 

http://www.tunisafreebloyspotcom.com/
http://www.tunisafreebloyspotcom.com/
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التنفيذي ككل، وفي خضم هذا النقاش، يقول عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف 

أن الحديث عن النظام " محمد صالح بن عيسى"الثورة والإصلاح السياسي 

ء، هو حديث البرلماني وكأنه النظام الأمثل أو رفض النظام الرئاسي وكأنه الأسو

موضحاً أن النظام الذي كان سائداً في تونس في عهد " فيه شيء من الشطط"

احتكر فيه رئيس " رئاسوي"النظام السابق ليس بنظام رئاسي بل هو نظام 

الجمهورية أهم الصلاحيات داخل الدولة واستأثر بها، بما أدى إلى الاختلال 

التنفيذية، وتفاقم ذلك بهيمنة الكلي للتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة 

 .على تركيبة البرلمان بمجلسه( التجمع الدستوري)الحزب الحاكم 

في ندوة حول الاستقلال " محمد صالح بن عيسى"وأضاف السيد 

الديمقراطي في تونس أن النظام الرئاسي الحقيقي هو الذي، يعتمد مبدأ الفصل 

ة مطلق الحرية، بل إن البرلمان بين السلطات، وليس فيه لرئيس السلطة التنفيذي

يملك من الصلاحيات ما يؤمن حداً أدنى من التوازن السياسي، يجنب الهيمنة 

المطلقة لرئيس السلطة التنفيذية، كما هو الشأن في الولايات المتحدة 

 1.الأمريكية

بعد الأحداث التي شهدتها تونس، فقد عرفت مسالة صياغة الدستور 

ش في أواسط السياسيين وأصحاب الاختصاص، حيث من النقا مجالات واسعة

شكل فتح النقاش الدستوري أولوية القضايا التأسيسية خلال المرحلة الانتقالية، 

بهدف المرور إلى إعادة بناء وتفعيل الأداء المؤسساتي في البلاد، لاسيما بعد 

 1959تعليق العمل بدستور عام  8100مارس  12إعلان الرئيس المؤقت في 

نطلاق في عملية إعداد دستور جديد للبلاد حيث كلل ذلك بانتخاب مجلس والا

                                                 
انقسام الطبقة السياسية حول نمط الاقتراع وطبيعة النظام  ،"وكالة المغرب العربي" -1

 www.maghress.com08/04/2011                     :السياسي الأنسب للبلاد، من موقع الكتروني

http://www.maghress.com08/04/2011
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يتولى مهمة الإعداد والصياغة لهذا المشروع،  2011أكتوبر 23تأسيسي في 

 1.ولتجنب الفراغ القانوني والمؤسساتي

وعليه انطلق عمل المجلس المنتخب والمكون من مختلف التشكيلات السياسية 

في إعداد مسودة الدستور، التي عرض شكلها الأولي في أوت  الموجودة في البلاد،

مسودة ثانية  2012ثم أصدر بعد مضي أربعة أشهر وتحديدا في ديسمبر 8108

معدلة، بعد مناقشة العديد من القضايا الخلافية حول التوجهات الكبرى 

م دينية أ)والخيارات المتاحة أمام اللجان خصوصا ما تعلق منها بطبيعة الدولة 

وكذا قضايا الحقوق والحريات العامة ليتواصل النقاش والذي انتهى ( مدنية

 10بالإعلان عن اكتمال مشروع الدستور وعرضه على الموقع الرسمي للمجلس في 

 .جوان

وتوج مسار سنتين من العمل المتواصل من النقاشات والحوارات التجاذبات 

عرض وثيقة الدستور على بين مختلف القوى السياسية حول فصول الدستور، ب

وتم الانتهاء من المصادقة على الدستور بالفصول في  04-01-2014 التصويت في

-01-2014بينما تم المصادقة عليه برمته في جلسة عامة في،  82-10-8107

، وينتهي مرحلة من الترقب "منصف المرزوقي"ليوقع من طرف الرئيس المؤقت  25

 2.تورية والسياسية في دولة تونسوالتخوف حول مصير العملية الدس

 :خاتمة
أدت إلى  ،لقد شهدت الدول العربية في العقد الأخير اهتزازات قوية

ولم يكن المغرب العربي بمعزل عن هذه  ،إسقاط اعتي الأنظمة السياسية بها

فقد اعتبرت تونس النواة الأولى لهذه الظاهرة التي صاحبتها  ،التحولات

بإصلاحات جوهرية داخل النظام السياسي من خلال احتجاجات شعبية مطالبة 

                                                 
تطور الأحزاب  :، ضمن مشروعتطور الأحزاب السياسية في البلدانالعربيةالمالكي محمد،  -1

 .86، ص 8110السياسية في البلدان العربية، بيروت، المركز اللبناني للدراسات،
 .088 سعيدي ياسين، مرجع سابق، ص -2
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فقد سارعت كل الدول المغاربية بإجراء  ،منح الشعب حقوقه السياسية والمدنية

إصلاحات من خلال تعديلات دستورية وفتح قنوات التواصل مع الأحزاب 

السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل إيجاد أرضية صلبة لصياغة دساتير 

لمتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة وكذلك متطلبات التعايش تتماشى وا

الإقليمي والدولي، فقد بادرت المملكة المغربية وتونس بتعديلات دستورية تحاول 

من خلالها امتصاص غضب الشارع وتجاوز نقمته على السلطة السياسية بسبب 

المنتهجة وكل  ولكن ورغم كل هذه السياسات ،القصور في مواد دساتيره السابقة

هذه الإجراءات إلا أنها تتميز بالقصور ولا ترقى إلى مطالب الجماهير المتعطشة 

 . بالوصول إلى الديمقراطية التشاركية

 :قائمة المراجع
الإصلاح السياسي في الدول المغاربية بين المحددات الداخلية والضغوط باهي سمير،  -1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم -دراسة لنموذجي تونس وليبيا-الدولية

 . 8102السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

منذ الاستقلال وحتى بداية : أنماط انتقال السلطة في الوطن العربيصلاح سالم زرنوقة،  -2

 .2012مركز دراسات الوحدة العربية،،: بيروت ربيع الثورات العربية،

سعد الدين إبراهيم، علي الدين : من مؤلف "الوطن العربيأنظمة الحكم في  "يحيى الجمل، -3

مركز دراسات الوحدة : بيروت 12. ط:الديمقراطية في الوطن العربي أزمةهلال وآخرون، 

 .2002العربية، 

، مذكرة مقدمة لنيل هيكلية التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربيةصحراوي شهرزاد،  -4

 .8102السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، شهادة الماجستير في العلوم 

، القاهرة، مركز الدراسات قضايا التحول الديمقراطي في المغربعبد السلام نوير،  -5

 .8117السياسية والإستراتيجية، 

تعديل الدستور في المغرب إصلاح أم احتواء التحول الديمقراطي ؟،الدوحة، المركز العربي  -6

 .8100جوان  للأبحاث ودراسات السياسية،

مصر، منتدى البدائل  الدستور الجديد وطبيعة النظام السياسي في المغرب،محمد العجاتي،  -7

 .8100العربي للدراسات، جويلية،
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الأسباب :الطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية، في ثورة تونسالأحمر المولدي،  -8

لمركز العربي للأبحاث ودراسة ، الدوحة، ا(مجموعة من المؤلفين)والسياقات والتحديات 

 .8108السياسات،

تطور الأحزاب  :، ضمن مشروعتطور الأحزاب السياسية في البلدانالعربيةالمالكي محمد،  -9

 .8110السياسية في البلدان العربية، بيروت، المركز اللبناني للدراسات،

لديمقراطية المشهد السياسي والتجديد وا: تأزم المشهد السياسي التونسي بعد الثورة- -01

النهضة تتحسس المشهد اليسار في وحدة مهزوزة والأحزاب ...التقدمي يناقشان التحالف

 :متحصل عليه من الموقع الالكترونيالجديدة غائبة

 www.tunisafreebloyspotcom.com 

 من الموقع الالكتروني: الإصلاحات السياسية في خدمة مبادئ وخيارات الاستقلال -11

htt://www.independrence.tn/arabic/index 

 : من موقع الإلكتروني" سيدي بوزيد انتفاضة الشغل "عبد السلام التوكابري -08 

 www.Tunisalmoslima.com 
من موقع " تونسي يضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي " يو بي اي "-02 

 :الإلكتروني

www.ALHADATH-yemen.com 20/08/2011 

 2002مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت 12. ط:الديمقراطية في الوطن العربي-07

 : ه من موقعيمكن الاطلاع علي 258: ص

 http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/tunisia/ConstitutionAr.pdf  

الموقع من :8102يناير  82الثلاثاء حسن الزواوي، الممارسة السياسية في المغرب،  -06

 :الالكتروني

https://www.hespress.com/writers/378887.html 

انقسام الطبقة السياسية حول نمط الاقتراع وطبيعة النظام " وكالة المغرب العربي "- -05 

                   :السياسي الأنسب للبلاد، من موقع الالكتروني

www.maghress.com08/04/2011  

17- olfa lamloum " Tunisie: quelle Transition Démocratique?: In jean-noel Ferriéet est 

jeam – claude santucci (eds) Dispositifs de démocratisation et Dispositifs Autoritaires 

en Afrique du nord paris: CNRS éditions.2006. p121 
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

 

 اليةـــــولات الانتقـــتأثير مرحلة التح

 على الحقوق  والحريات  الأساسية 
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ndyousfi@yahoo.fr  
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 : مقدمة
ن العلم أتشكل حقوق الإنسان واقعا قانونيا وسياسيا وحتى دبلوماسيا إلا 

ففي فرنسا يستعمل الحقوقيون . البناءالذي يتناول هده الحقوق مازال في طور 

خرى لا يغطيانه فاغلب المؤلفون مصطلحين يغطيان تارة نفس المحتوى وتارة أ

   نون كتبهم الحريات العامة، أما الأقلية فتستعمل مصطلح حقوق الإنسان عنوي

هذا وقد عرفت الحريات  ،وأحيانا يتجه البعض إلى استعمال المصطلحين

هو ما يجعلنا لها علاقة وثيقة بالحقوق والحريات و ثيرةالأساسية دراسات ك

في كل  المرحلة الانتقاليةمن ذلك مثلا ة  ناقش مسألة تأثرها بالظروف الخاصة 

كذا على الحريات على الحقوق المدنية و السياسية ووتأثيرها  حكم سياسي

الحقوق تأثيرات المرحلة الانتقالية على  الاساسية ذلك ما يدفعنا لتساؤل حول

 والحريات الأساسية ؟

الاول  ومن أجل مناقشة هذه الاشكالية قسمنا الموضوع لمحورين اساسين

يتعلق بالنظام السياسي و أثره عليها و الثاني يتعلق بأثر الارهاب على الحقوق 

 .المدنية و السياسية و على الحريات

 

mailto:ndyousfi@yahoo.fr
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 :ياسي وأثره على الحقوق والحرياتطبيعة النظام الس -أولا 
كانت هناك مؤسسات الثورة المسلحة حيث أسس مؤتمر الصومال المجلس 

الوطني للثورة الجزائرية وانتخب هذا المجلس لجنة التنسيق والتنفيذ بعد 

،حيث استمرت هذه اللجنة إلى غاية إنشاء الحكومة 0592أوت  82اجتماع 

 .05921سبتمبر  05لجمهورية الجزائرية بتاريخ لالمؤقتة 

الجزائر بالعديد من المراحل الحساسة التي عرفت فيها ولقد مرت 

اضطرابات و صراعات من أجل تولي مقاليد السلطة و التحول من استراتيجية 

 .معينة لأخرى

يبدو أن تبني نظام التعددية الحزبية من قبل المؤسس الدستوري 

 الجزائري هدفه الوصل وبالنظام السياسي الجزائري إلى الديمقراطية إلا أن

لأحداث التي عرفتها الجزائر سنة لالحقيقة أن هذا التعديل إنما جاء أثرا 

، التي كادت أن تتحول إلى حرب أهلية عندما خرج الشعب في مظاهرات 0522

للتعبير عن استياءهم من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعيشها 

 911 صل عدد الضحايااذ و 2البلاد لتتم مواجهتهم عن طريق القمع والتقتيل

قتيل فلم يكن أمام رئيس الجمهورية آنذاك إلا أن يمتص الغضب الشعبي عن 

من دائرة  قيوسع من دائرة الحقوق والحريات ويضي الذي  طريق الدستور

اختصاص رئيس الجمهورية هذا ويقال أن السبب الذي جاء به نظام التعددية 

 :وامل منهاالحزبية يعود ظاهريا ورسميا لجملة من الع

عجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب الشعب المتزايد نتيجة وطأة وأثار 

الأزمة الاقتصادية العالمية رغم الخطاب السياسي وعجزها أيضا عن التحكم في 

                                                 

 دار بلقيس لنشر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، مولود ديدان،: أنظر1- 

 .335ص  ،8115، الجزائر
لتجسيد الديمقراطية ام وسيلة  التعديلات الدستورية في الجزائر، ،هوام الشيخة: انظر - 2

، 19أيام لحل الأزمات الوطنية الملتقى الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية،

 .211ص  ،8112 المطبعة العربية، غرداية، ،8112ماي  12، 10
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سوبية وبروز تسيير الاقتصاد الوطني فضلا عن استفحال ظاهرة البطالة والمح

الية ضخمة يصعب جمعها في طبقة برجوازية طفيلية تمكنت من جمع ثروات م

ضف الي ذلك التعسف والمخالفات والمعاملة السيئة  ,نظام حر إلا بمرور أجيال

التي كان يتعرض لها المواطن لدى تعامله مع الأجهزة البيروقراطية والسلطوية 

مما ترتب عنه فقدان الثقة في الأشخاص الحاكمين فكانت القطيعة بين  الأخرى،

 .1الحكام والمحكومين

ويلاحظ من خلال هذه المرحلة أنها تميزت بالتعددية الحزبية 

والديمقراطية الكلامية والثقافية التبعية والأفاق المبهمة والمظلمة التي لا 

 .إنما نصوص الدستور فقد ظلت حبرا على ورق  ,يعرف بعد منتهاها

أنها كانت مسبوقة  0522اكتوبر  9هذا ويلاحظ انه من خلال أزمة 

،حيث سجلت ترسبات  الاجتماعي غليانالية من الاحتقان الشعبي وابدرجة ع

زاد من حدتها انخفاض سعر البترول وارتفاع نسبة البطالة وتدهور  كثيرة،

فكانت أن نشبت حربا كلامية حول الحالة  القدرة الشرائية كل مواطن،

 الاقتصادية المتردية للبلاد عقب خطاب الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد في

الذي ألقاه أمام مكاتب التنسيقية الولائية بمناسبة افتتاح  0522ديسمبر  05

مناقشة المشروع التمهيدي لدستور الاتحادي الجزائر وليبيا حيث انتقد الرئيس 

مة التي شملت كلا اب العيكل من الحزب والحكومة لأدائها لها مهامها ولحالة التس

ركة الاضرابات وكانت هو ما دفع لح , ءمن المواطن والمسؤول على حد السوا

بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس أو الشعرة  0522 أكتوبر 19 مظاهرات يوم

ورغم خطاب الشعب الذي أصدره المكتب السياسي  ،التي قصمت ظهر البعير

                                                 
اللجنة الحاكمة في  طاهر بن خلف الله، ؛393ص  مولود ديدان المرجع السابق،: انظر -1

 الجزائر، دار هومة، بين تطور ايديولوجي والممارسة السياسية، ،0525 -0508الجزائر من 

 .02ص  ،8112
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. 0051للحزب الذي أعقب تلك المظاهرات وقرر الرئيس الأسبق طبقا للمادة 

م الموالي لأحداث الأليمة للخامس من اكتوبر اي يوم إعلان حالة الحصار في اليو

، والتي سمحت للجيش بدخول العاصمة بالمضي قدما في 0522اكتوبر  0

من خلال  0520الإصلاحات العميقة التي وعدها فجاءت بذلك تعديل دستور 

حيث أن أزمة الاقتصادية يبقى لها الأثر فكانت أن طغت على  0522استفتاء 

فيلية استقبلت من أوضاع الفساد الاقتصادي وجمعت ثروات الساحة طبقة ط

ضائعة وأصبح النظام الاشتراكي لا يساير طموحاتها التي لا يخدمها إلا النظام 

يار الاشتراكي الخفأصبحت هذه الأخيرة من ابرز المنادين بالتخلي عن  ,الليبرالي

 ,وإبراز سلبياته 

عامل الدة عوامل رجع إلى عت 0522أكتوبر  9ويلاحظ أن أزمة 

فالعامل الاجتماعي  .العامل الدولي ,العامل الثقافي,العامل الاقتصادي  اجتماعي،

سنة، 39د ارتفعت معه بداية الثمانينات نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم على 

كان نتيجة ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي التي سمن ال % 29 اذ بلغت نسبة هؤلاء

ألف نسبة سنويا فزاد الطلب على الشغل  211مما يعني زيادة  % 31وصلت إلى 

والسكن والتعليم والصحة فارتفعت بذلك نسبة البطالة في الفترة الممتدة ما بين 

مليون  0100ووصلت الزيادة في عدد البطالين في هذه الفترة إلى  0553و 0529

ألف فرد  811شخص هذا فيما ارتفع عدد طالبي العمل إلى أن وصلت ما يفوق 

رين الشباب القاد ان بلغتكل سنة وعجز الحكومة عن تلبية هذه الطلبات إلى 

لانتباه أن البطالة امتدت لتشمل للفت الم % 2810إلى  0525 عن العمل سنة

 8111 وصل عدد هؤلاء الى 0551 حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد ففي سنة

الأمر الذي أدى إلى  ني،تق 99111حامل شهادة ليسانس و 00911مهندس 

                                                 
في ظل  بالأزماتعلاقة التعديل والتبديل الدستوريين في الجزائر  عيسى طيبي، :أنظر -1

 ملتقى دولي ثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية، مرحلة التعددية الحزبية،

 . 031ص ، 8112 المطبعة العربية، غرداية، ،8112ماي  12، 10، 19أيام 
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طارات بعدما صرفت عنهم الدولة الملايين وأصبحوا هذه الا 1هجرة الأدمغة

المقبلين   و عبرة لبقية الشباب مما شكل نظرة سواد في عيونهم للوضع الحالي

المخطط الرباعي ذلك في  أنالعامل الاقتصادي تبنت السلطة القائمة  و,عليه

تشجيع الاستيراد بقصد تحسين الوضع سياسة ( 0522-0521)الأول 

صدف أن تزامن ذلك مع بروز نذر ال من  الاجتماعي بما في ذلك كماليات لكن

الأزمة الاقتصادية الممتثلة أساس في تدني أسعار النفط فركد الإنتاج وزاد

مختلف المشاريع الإنمائية  وتأخرت ،الاعتماد على أكثر استيراد الغداء 

مليار دولار مستحقة  8912ات وازدادت المديونية لان بلغت في العديد من القطاع

الدفع على المدى القصير فصاحب ذلك ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار المواد 

وهذا رغم تدعيم الأسعار مواد  0520 سنة % 2019الاستهلاكية نسبة 

ت الاستهلاك الأساسية لان استيراد كان قد شمل حتى المواد الأولية بالعملا

روبية التي كانت في ارتفاع مستمر مقابل انخفاض أسعار النفط ونزول والا

كان سعر البترول النفط لا  0520 بعا لذلك فمع نهاية سنةتالقيمة الدولار 

دولار وحسب بعض المحللين فان عائدات الجزائر من النفط بين  0019يتجاوز 

ستهلاك دون استغلال مليار دولار ذهبت كله لا 08819بلغت  0525/0550سنتين 

ذلك على الأقل ترشيد الاستهلاك يضاف إلى أو  جزء منها في التنمية المحلية،

  ةوالبيروقراطي  كالرشوة والمحسوبية  غريبة به ظواهر وتفشي ،الإداري الفساد

 .ي لحظةأالجبهة الاجتماعية لانفجار في  اثر ذلك على و

الحسابات الثقافية حتى قبل العامل الثقافي والسياسي فمثلا تواجد 

والفرنسية ( حزب الشعب، مصالي الحاج)العربي  ثقفالاستقلال بين الثقافة والم

وفيما بعد الثقافة الامازيغية بعد أحداث الربيع ( أحباب البيان، فرحات عباس)

الامازيغي كما نشطت مرحلة الثمانينات حركة الصحوة الإسلامية وأقيمت عديد 

                                                 
دار الغرب لنشر  اسبابه وتداعياته،: التذمر الاجتماعي في الجزائر بوفلجة غيات،: انظر -1

 .90-99ص ص  ،8112، 0 ط وتوزيع،
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صادف أن القيام بعض الحركات الطلابية  مية بالجزائر،الملتقيات الإسلا

بالمطالبة بتعريب الجامعة فكانت هناك قوة كبيرة ما حين مختلف الأنماط 

الثقافية في البلاد خاصة ما بين الطبقة المفرنسة التي رغم قلتها إلا أنها تمكنت 

لعسكرية من التغلغل في المراكز الحساسة من النظام في الإدارة والمؤسسة ا

السلطة ومازالت هذه المظاهر حتى ألان وبين بقية المجتمع  بومختلف دوالي

سيطر حزب جبهة التحرير  فقد  دور العامل السياسياما عن رب عالجزائري الم

الوطني على الحياة السياسية منذ الاستقلال معتمدا على الشرعية الثورية 

بحجة أن البلاد في حاجة ماسة لتكافؤ الجهود لاستكمال معركة لبناء والتشييد 

إضافة إلى دور المحيط الدولي في تغذية تلك الأزمة حيث ربطت الهيئات 

بمجموعة من دولي وصندوق النقد الدولي الاقتصادية الدولية كالبنك ال

لشروط  في أزمة اقتصادية خانقة فقد خضعتوبما أن الجزائر وقعت  الشروط 

هذه الهيئات العالمية التي من اهم شروط الانضمام إليها والاستفادة من 

العمال مما نجم  لافآوبالتالي تسريح  ،اعداتها هو خوصصة القطاع العاممس

وواكب تلك الفترة هبوب رياح الديمقراطية على بعض  زمة لالعنه تفاقم اكبر 

روبا الشرقية وانهيار الاتحاد السوفياتي حيث بعد سرد هذه العوامل جاء ودول ا

تم إجراء  0550ديسمبر  80وفي  لحزبيةالذي تبنته التعددية ا 0525دستور 

لامية نتخابات التشريعية وفي ذلك أعلن عن فوز الجبهة الإسلاالدور الأول ل

مقعدا وجبهة التحرير  89مقعدا وجبهة القوى الاشتراكية  022ـ نقاد بلال

 0558جانفي  3مقعدا وصل الأحرار على ثلاثة مقاعد وفي  09ـ الوطني ب

وقعت مشاكل  0558انفي ج 8مسيرة عبر الشوارع تنظم من قبل جبهتين وفي 

الأعلى لتولى مهام  سوفي هذه الحالة استدعى المجل ،على اثرها استقال الرئيس

 يقرر حالة الطوارئ عبر التراب الوطني عل اثر ذلك  الرئاسة 

دخلت  0550نه منذ توقيف المسار الانتخابي في ديسمبر أما يلاحظ و

الجزائر في حلقة أخرى من حلقات العنف خاصة مع ظهور شكل جديد من 
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دى إلى تشجيع الإجرام الذي لم يكن معروفا من قبل والذي عرف بالإرهاب مما أ

 .عز بما يملك الفردأعلى أعلى و الاعتداء

قد عرف العنف في إعلان العالمي لحقوق الإنسان انه خطر يهدد الحق و

ياة والحرية وامن الأشخاص وبسبب توقيف المسار الانتخابي الحالأساسي في 

الحرمان وانطلقت شرارة العنف لتجندها في وسط من التدمر والشعور بالاضطهاد 

مخالفة للمنظمات حيث   من تلك الحقوق والسياسية التي كانت استجابةحتى

تحسين الواقع الاجتماعي  0522ن الشعبي في اكتوبر ثوراكان هدف ال

والاقتصادي المعيشي غير أن استجابة النظام كانت بفتح المجال العمل السياسي 

( وأفغانستانباكستان  من مصر،)العائدين من الخارج  كبأولئوكذلك تدعمه 

دون نسيان  والذين كانوا يؤمنون بالجهاد وسيلة إلى بناء الدولة الإسلامية،

نار الفتنة وإشعال  لإذكاءير التي كانت تستغل كل فرصة فجماعات الهجرة والتك

 .فتيل العنف

جاز القول إلى حد ما عنفا  نإن تلك الأعمال قد كانت كرد فعل طبيعي وإ

الأمن والذي كان هو الأخر عاملا في رفع  تمارسته قوامضادا وهو ذاك الذي 

الفاتورة التي لا يزال الشعب الجزائري يدفعها إلي يومنا هذا وفي الوقت الذي 

أن العدد " المسؤولين على تصريحات  الدولية وبناء فونشرت منظمة الع

شخصا وهي  80930قد بلغ  0552إلى غاية  0558الإجمالي الذين قتلوا منذ 

رة الأولى التي قدمت فيها الحكومة أرقاما رسمية لعدد القتلى غير أن الرئيس الم

 ،0558 إعلامية له أعلن أن مئة ألف مواطن قد لاقوا حذفهم منذ خرجةوفي 

ها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق تمسب الإحصائيات التي قدحلكن 

الإنسان فقد تعدى عدد القتلى الذي حصدت أرواحهم دوامة العنف التي تعرفها 

تي ألف قتيل هذا عدى مئات الألف الجرحى الذين كانت العمليات مئالجزائر 

الإرهابية فيما يعانون وقد مست عمليات القتل التي قامت بها الجماعات 

شرائح المجتمع من ذلك قتل المؤذنين وقدرت وزارة الشؤون الإرهابية مختلف 

الدينية عدد الذين سقطوا ضحية الأعمال الإرهابية من رجال الذين بأكثر من 
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يتيما وقد مس رجال الأمن وامتدت  818أرملة و 21رجلا مما تسبب في ترك  20

لمطربيين هذه العمليات لتمس الفئات الممثلين وأصحاب الفن السابع وكذا فئات ا

 88في ذلك كما مست الاعتداءات الإرهابية قطاع الصحافة والإعلام حيث قتل 

 1صحفيا من بينهم رئيس يومية تحرير 09قتل  0550وعام  0559صحفيا عام 

 0559وعليه احتلت الجزائر المرتبة الأولى في عدد الصحفيين الذين قتلوا عام 

 .وتحتل روسيا المرتبة الثانية

ساليب مستمدة من سياسة الارض المحروقة والإبادة لقد اعتمدت أ

المنتظمة لعائلات بكاملها بما فيها من نساء وأطفال رضع ومسنين في تلك العمليات 

العنف كذلك ظهور ملفات ساخنة جدا على المستوى  يرةتوتسارع تالإرهابية ل

ين الإنساني من جهة والسياسي من جهة أخرى وعلى رأسها قضية المفقودين الذ

مفقودة حسب تصريحات جميع  8211تضاربت الإحصائيات حول عددهم من 

ألف  81مفقود حسب اللجنة الوطنية الاستشارية و 8538العائلات المفقودين و

رغم تضارب الأرقام إلا أن الوضعية التي أصبح فيها "اخرى مفقود حسب رابطة 

ت طوال تحرك فيها دورهم لسنوا ونهؤلاء الأشخاص والحالة التي بقى يعيش

كل المشاعر الإنسانية وعواطفها لأنه انتهاك لأكثر الحقوق أهمية بل أساسها 

 .2شخص دفنوا وهم مجهول الهوية 3311المطلق خاصة إذا علمنا أن حوالي 

حيث كان عدد  ولا تزال عمليات الاعتداء على الحق في الحياة مستمرة،

ولكن يتراجع  0552 سنة ضحية 8911ضحايا تلك الاعتداءات يقدر بأكثر من 

 .0552ضحية عام  8111في عدد الضحايا بعد أن كان يتعدى 

رغم ذلك الانخفاض إلا أن سقوط الضحايا لم يتوقف حيث قدرت و

شخصا مما  8911ـ ب 8111 منظمة العفو الدولية عدد الذين قتلوا في سنة

 من ألف قتيل حيث قدر عدد القتلى بأزيد ،0555احدث ارتفاعا مقارنة بعام 

                                                 
  .025 ص ،المرجع السابق انظر شطاب كمال، -1
 .051ص المرجع نفسه ،  -2



  ـــــــــــــــــــــــ

- 215 - 

 

 :قوق والحرياتالحتأثير الارهاب على  - ثانيا
رغم تراجع الاعتداءات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة خاصة في 

الوسط الحضري إلا انه لا يزال سكان القرى والمداشر يعانون تهديدات 

واعتداءات الجماعات الإرهابية والتي لا تزال تجبر المواطنين على دعمها ماليا، 

و التي عن العاصمة  89من تلك الاعتداءات تفجير سوق لأربعاء والتي تبعد بو

تفجير  راح ضحيتها أزيد عن أربعين شخصا بالإضافة إلى عشرات الجرحى،

 .تزامن مع احتفالات الذكرى الأربعين لاستقلال

 شخصا ينكما امتدت العمليات الإرهابية لتشمل فئة أجانب كسقوط ست

ولم يكف ضحايا العنف خلال فترة التسعينات نتيجة العمل  0553 على اقل عام

 ةالذي كان إلى حد ما رد الإرهابي بل كان سقوط للضحايا جراء العنف المضاد،

حفظ الأمن والنظام العام  تما نتج عن ممارسة مختلف قوا وفعل للعنف وه

ا قتل ،عندم0558 لمهامها في الحفاظ على استقرار البلاد فكانت البداية في سنة

مدنيا من المتظاهرين وأنصار جماعات المعارضة الإسلامية في  21 ما يزيد عن

وصولا إلى مقتل عشرة مدنيين من طرف قوات الأمن  الأمن، تقواانتخابات مع 

في مظاهرات مضادة للحكومة  8118فريل أفي الفترة الممتدة ما بين مارس و

من طرف  مص قد تم اغتيالهوتؤكد منظمة العفو الدولية أن الآلاف من لأشخا

، حيث أن البعض منهم قد قتل بعد القبض عليهم وفي حالات لم 1قوات الأمن

انه / 8113في تقريرها العام " هيومن رايت وشن"يكون فيها مسلحين وقد أكدت 

ضحية في الشهر  089إلا انه لا يزال يخلف متوسط  يرة العنف،ترغم تراجع و

س حقوق الإنسان قاطبة لا يزال مهددا في معظمهم مدنيين وبالتالي فأسا

الجزائر في ظل استمرار الاعتداءات الإرهابية والتي صارت تطال بصفة اخص 

 لأرياف ،االعزل في ين المدني
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والذي  0552ماي  30 ة في تعليمة الوزار صدرت الوضع وفي ظل هذا 

تعويض "المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان  يصصتختحدد شروط وكيفيات 

الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة 

 ،0555فيفري  03 المؤرخ في 52-55 الإرهاب وصدور المرسوم التنفيذي رقم

والذي يتعلق بمنح التعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار 

ة التي لحقت بهم، نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في الجسدية أو المادي

إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم وبالتالي نقول أن العنف الذي 

قامت به الجماعات الإرهابية والعنف المضاد الذي كانت تتعامل به قوات الأمن 

فقودين حيث ثر كبير على الحق في لأمن والذي من مظاهره ظهور ملف المأكان ذا 

أن عمليات الاختطاف مست النساء حيث أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

من  0555و 0552قالت بانحصار عمليات الخطف الإناث وذبحهن خلال عامي 

الاف  9طرف العناصر الإسلامية المتطرفة في وقت ذكرت المنظمة أن حوالي 

 8128إلى  0552ة سن فتاة وسيلة تعرضت لاغتصاب ووصل عدد المغتصبات

بدأت الظاهرة في  0552 سيدة ولكن منذ 8011 شهد نحو 0552حالة وعام 

 58ديسمبر  8تم إعلان السلطة ابتداء من  0558 تقلص إضافة إلى انه في سنة

صباحا وخاصة في ظل تصاعدت أعمال  9 ونصف الى 01 ظر التجول منحعلى 

 1رجال الأمن  العديد من  قتلالعنف،إلى إضافة إلى 

حداث التي الأوبالرجوع إلى  ،8118جاء تعديل  0550وبعد تعديل 

يلي أن السيد رئيس الجمهورية بوتفليقة قد اقر في  سبقت التعديل نجد ما

سابق وأمام مئات الامازيغ في منطقة تيزي وزو أن الامازيغية لن  رئاسيتجمع 

انه بعد الأحداث التي عرفتها تكون أبدا في يوم ما لا لغة وطنية ولا رسمية إلا 

منطقة القبائل والمطالب المستمرة لحركة العروش باستعادة مكانة اللغة 

الامازيغية كلغة وطنية وتدرسها في المناهج تراجع الرئيس عن موقفه وعدل 
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الدستور بادراج الأمازيغية كلغة وطنية دون أن يلجا الى الاستفتاء الشعبي 

لم يكن إلا نتيجة تحركات  ،8118 ذي كان سنةلاحظ أن هذا التعديل اليو

الامازيغ من الفترة الاستعمارية اذ عملت فرنسا على تغذية روح التمييز بين 

 09الامازيغ والعرب وتنمية الرغبة الانفصالية لدى فئة لا يتجاوز تعدادها 

بالمائة من مجموع سكان الجزائر واستمرت الأوضاع في الاحتقان إلى أن خرج 

طالبوا  ،8110 جوان 08 الامازيغ في مظاهرات عارمة في الجزائر العاصمة في

عندها إخراج الشرطة والدرك في منطقة القبائل لانفصال عن الدولة 

واستمر عمل القبائل في شكل  1الجزائرية المطالبة بتعويض ضحايا المظاهرات 

الذي يجعل  ،8118حركة العروش لتنتهي هذه الضغوط بإعلان تعديل دستوري 

 .اللغة الامازيغية في نطاق الثقة الوطنية

ونلاحظ أن هذا التعديل الدستوري جاء من احتواء أزمة ثم جاء بعد 

ولكن السؤال الذي يطرح ما مدى تأثير  8112ذلك انتخابات رقابية تم تعديل 

 مرحلة التحولات الانتقالية على التكوينات القيمة والسلوكية للفرد الجزائري؟

هذه المراحل فقط هي التي تؤثر على سلوكيات لأفراد أن هناك عوامل هل 

 أخرى؟

حيث أن تصرفات  نقول تداخل العوامل المؤثرة على الواقع الاجتماعي،

الأفراد وسلوكياتهم هي نتيجة أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية لهذا فان 

عرف على دوافعهم الطريقة العلمية المساهمة في فهم سلوك الأفراد تكون في الت

وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وربط تلك الظروف بمجموعة من التداعيات 

 .وهو ما يسمح لنا بفهم أسباب التذمر الاجتماعي وبروز ظاهر العنف

فتعرف المشاكل الاجتماعية للمواطنين تعقدا وتشبكا فهي نتيجة مشاكل 

سياسية أدت إلى تعثر اقتصادي مما أدى إلى انتشار ظاهرة البطالة والفقر وقد 

ساهم الواقع المسترد لفئات واسعة من المجتمع بسبب الأزمة الاقتصادية إلى 
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سوء ظروف المعيشية، ظهور اضطرابات أمنية وانتشار العنف والإرهاب كما أن 

عيات إلى انتشار الآفات الاجتماعية اللمواطنين تسببت في مجموعة من التد

لانحراف الأخلاقي وهكذا كثرت الاعتداءات لوظاهرة الهجرة السرية والعلنية و

المسلحة والسرقة وتناول المخدرات والمتاجرة بها بل أصبح كل شيء مباحا دون 

وهو ما أدى إلى الأزمة  ، أخلاقية أو دينيةمراعاة أي معايير قانونية ولا

الاجتماعية التي تعيشها البلاد بالإضافة إلى الأزمة السياسية والتحولات 

لأمن إلا بانتخاب الرئيس عبد انفا والتي لم يسترجع آذكرناها  التيالانتقالية 

مما أدى إلى  العزيز بوتفليقة واتباع سياسة الوئام الوطني والمصالحة الوطنية،

وفي تجاوبهم مع  إلقاء الآلاف من أنصار الحركة الإسلامية المسلحة لأسلحتهم،

مسعى الوئام والمصالحة وبالرغم من ذلك يقين بعض الأزمات السياسية مثلا مما 

 .الأوروبيةبمقاطعة الانتخابات وطلب اللجوء السياسي إلى الدول  بالأفراددى أ

عدد الجزائرين الذين طلبوا اللجوء من وقد كشفت الهيئة الاممية أن 

طلب لجوء سنويا في  2111الف جزائري بمعدل  20 تجاوز 8118 الى 0558

لازمات ليست هي الوحيدة التي تؤثر على افالمشاكل السياسية و 1الأوربيةالدول 

الاستعمار الذي سنة من  031 وانما توجد مشاكل اقتصادية فبعد ،دالأفراسلوك 

ه أدت يمشاكل اقتصاد هورثت ،هوردوالت الشعب وتخبطه في الفشلادى إلى تخلف 

إلى غياب قاعدة صناعية سيئة فشل السياسة الصناعية برغم من إعادة هيكلة 

مليار دينار  00 مليار ديار وكلفت الدولة 8811ـ وسهلة المؤسسات ولتي قدرت ب

 مارك سنةشل جهود توفير الأمن الغذائي إذ حسب إحصائيات الجفو، 8110 عام

مليار دولار حيث قد  3198 مبلغ 8119 سنة قد تجاوزت فاتورة الغداء ،8119

دينار للكيلوغرام مما  21تجاوز ثمن البطاطس الأكلة الشعبية في الجزائر 

يجعلها في نفس مستوى الموز المستورد من أمريكا اللاتينية إضافة إلى فشل تسيير 

التي تعاني منها الجزائر من الناحية المؤسسات العمومية ولكن رغم الصعوبات 
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إلا أننا نلاحظ أن هناك بعض التحسن في السنوات أخيرة وما تم  ،الاقتصادية

رتفاع مداخيل الجزائر من عائدات البترول وتحسن إذلك عودة الأمن ولو نسبيا و

  .الوضع الاقتصادي وتوفر الرغبة السياسة

شرق غرب ومزاوجة وكهربة سيار الوهكذا انطلقت عملية اتخاذ الطريق 

غرب ضعف المحيط ومتاعب الحياة وارتفاع -خطوط السكك الحديدية شرق

نسبة البطالة وتفشي ظاهرة التسول مما يؤدي إلى ارتكاب جريمة السرقة 

مليار من البنك  3811 مثل قضية اختلاس، لاحتيال وظهور الرشوةالنصب واو

وانتشار ظاهرة الخطف وتوسيع الوطني الجزائري إضافة إلى ظهور الاختلاس 

العنف وظهور الإرهاب الهجرة البرية والاضطرابات النفسية العقلية التي قد 

جزائري وضعوا حدا لحياته  809 تنتهي إلى انتحار وقد أوردت الصحافة ان

وهكذا نلاحظ أن لكل من الصعوبات الاجتماعية وضغوط المحيط  8110خلال 

سلوكياته وصحته إضافة إلى حازمة القيم أثار سلبية على نفسية الفرد و

الثقافية داخل المجتمع وقد صرح رئيس الجمهورية السيد بوتفليقة في كلمة له 

فقدان الأسرة كحلقة في هو أن من أسباب مشاكل شباب  83/01/12أمام الولاة 

والواقع الشخصي للفرد وانتشار . 1"لديه ق الوطنيةقوضمحلال الحإالمجتمع و

يب ولكن من اجل مواجهة كل المشاكل وتجنب الإجرام وضبط ظاهرة التس

سلوكيات لأفراد لابد من التفاته الدولة إلى معاناة الشباب وهذا ما نظمته 

اجتماعيا بحضور الولاة وبعض  ،8112أكتوبر  83 الى 80مة من والحك

لتدارس مشاكل الشباب وإرساء سياسة جديدة للتكفل بمشاكلهم حيث  المسؤوليين

قال السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية في كلمة له في اختتام 

يتعين علينا إدراج انشغالات الشباب ضمن الأولويات الوطنية الملحة " الاجتماع

في مستقبلها بهذا حتى نعيد شبيبتنا إلى فطرتها إلى جعلت عليها إلا وهي الثقة 
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الشرط لا غير يمكننا أن نحميها من الاغراءات المضرة ومن التلاعب التي تعيش 

 .1في أرضية الإحباط والقنوط المتولدين عن البطالة والتهميش ولإقصاء

لذلك لابد من تنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترام 

ريس وتجسيد التطبيق الآخرين من اجل ضبط سلوك أفرادهم وقيمهم وتك

.حترامهإوالواقعي للحقوق والحريات العامة 
 

 تنتج حالات الاختفاء أحيانا بسبب  الاستجوابات التي تقوم  بتا قواتو

  الإطارا ذه وفي،نا  الارهابيو، أو بسبب عمليات الاختطاف التي تقوم بهالأمن

القاضي   0559نوفمبر  82 في 0309رقم   التعليمة ن وزير الداخلية  اصدرإف

 فقد خف معتقل،وبهذا يكون 085إطلاق سراح  بغلق  أخر  مركز  اعتقال  وتم 

خلال التقرير المنشور  لمنظمة  أنهغير . حالات الاعتقال  الإداري  التعسفي من

أشارت  فيه المنظمة  إلى  وجود حالات  0555مارس  3العفو الدولية  في 

رجل و امرأة  جزائريين  قد فقدوا خلال   3111حوالي اختفاء في الجزائر  وان 

ه الحالات قد بدا دالذي يحيط به أن جدار  الصمتالسنوات الستة الأخيرة ،إلا 

بدأت   ووزوجات  المختفين ،أو عائلاتهم   ع  بفضل الجهود المتواصلة لأمهاتيتصد

لتدرج في   عائلات هؤلاء   تتجاوز  خوفها وتخرج مسالة المفقودين من الخفاء

الجزائري قد حدد مدة  كما يلاحظ ان التشريع.. الصفحات  الأولى للجرائد 

 .الوقف للنظر باثني عشر يوما

إلا  ان هده . كما اوجب خلالها  إبلاغ عائلات المفقودين  فور إيقافهم 

الأحكام  غالبا ما تتم  مخالفتها  في التطبيق العملي  أد يظل المحبوسين  رهن  

ل  لعدة أسابيع بل  لمدة  شهور  و أحيانا  لمدة  سنوات  وهكذا يستحيل لا الاعتقا

على عائلات المفقودين  التوصل إلى معرفة ان أقاربهم  قد اعتقلوا  خاصة  ان 
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أفراد قوات الأمن  ينكرون ان  يكون لهم  أي علم أو صلة  بحالات الاختفاء إلى 

 .قال رسميةان يتم  تسريحهم أو تحويلهم إلى مراكز اعت

لهم ااعتق أن المفقودين  لم يتمأما السلطات السياسية  فهي غالبا ما تقر 

وفي حالات أخرى تقر بان  قد التحقوا  بالجماعات الإرهابية إطلاقا  وإنهم

أثناء الاشتباكات  المسلحة  الأمن المفقود هو إرهابي   وتم اغتياله من طرف قوات

ض المعلومات وتتناق لإرهابيين هكذا تتضاربأنه انتزع من طرف او بين الطرفين

ية  قد يكون  نفس حول المفقودين وحسب التقارير  الرسم التي تقدمها السلطات

ويضل الغموض حول مصير المفقودين قائما الشخص إرهابي أو ضحية  إرهاب 

مادامت  حالات الاختفاء  يستفيدون من عدم العقاب سئولين عنويبقى الم

وبغرض الحصول على المعلومات  حول حالات . التحقيقات  لم يتم فتحها

الاتصال  0552المفقودين  حاولت بعض النساء  خلال شهر سبتمبر  من سنة  

بالحكومة الجزائرية  والسلطات القضائية  للاستفسار  عن حالات أولادهن 

تصلن  بالمفوضين  وأزواجهن  إلا ان  دلك  كان بدون  جدوى  مما جعلهن  ي

وق الأجنبيين  خلال مؤتمر  تم تنظيمه بالجزائر  من طرف المرصد الوطني لحق

جدوى بحيث منعت من المظاهرات من طرف قوات  الانسان إلا أن ذلك كان بدون

فرصة  في وسط العاصمة مغتنمة لامن وبعد شهر قامت هده النساء بمظاهراتا

ضرة لتغطية مجريات الانتخابات حضور الصحافة الأجنبية التي كانت حا

 .تجدر الإشارة إلى ملف المفقودينن قوات الأمن تدخلت لتفريقهن أالجهوية إلا 

ذلك أن المرصد الوطني لحقوق الإنسان قد تلقى العديد من التظلمات في 

هذا الشأن، كان الغرض منها تحديد مكان وجود مواطنين يدعي أقاربهم بأنه تم 

التحريات التي قام بها المرصد الوطني لحقوق الإنسان من  وفي إطار. اختطافهم

خلال اتصاله بمصالح الأمن، اتضح بأن الشخص المختفي المعني ينتمي لإحدى 

إما أن الشخص اختفى بمحض إرادته، وإما أن الشخص : الفئات التالية 

اختطفته جماعات مسلحة، وكون هذه الجماعات غير معروفة، ساد الاعتقاد 

نها تابعة لمصالح الأمن، وأخيرا إما أن الشخص المختفي كان محل اعتقال خطأ بأ
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من قبل مصالح الأمن، والتي أبقت عليه في وضعية حجز، أو التوقيف خارج 

 .الآجال المنصوص عليها قانونا

ومعنى كل ما سبق أن السلطات الجزائرية تعترف بوجود أخطاء جسيمة 

إلى هذه الأعمال التي تشكل مجالا خصبا وبالإضافة ، مثيرة لمسؤولية الدولة

لمسؤولية الإدارة على أسـاس الخطأ الجسيم رفعت تظلمات أخرى إلى المرصد 

الوطني لحقوق الإنسان، تتعلق بوفيات يعتقد أصحابـها أنها وقعت بالمراكز 

ومن بين هذه الأعمـال، حالة السيد . التابعة لمصالـح الأمـن بمختلف هـيئاتها

سنة، والذي قتل مع مجموعة من الأفراد في  31ـد البالغ من العمر مجاهد رشي

لإتحاد العام للعمال السيد عبد الحق بن حمودة، الأمين العام ل 0552جانفي  02

فإن السيد  Human Rights Watch.وحسب بلاغ صادر عن منظمة .الجزائريين

حسب المعلومات أما . أثناء فترة وضعه تحت المراقبةمجاهد رشيد يكون قد توفي

التي تلقاها المرصد الوطني لحقوق الإنسان، فإن السيد مجاهد يكون قد مات 

متأثرا بالجروح التي أصابته أثناء الاشتباك الذي وقع مع قوات الأمن عند 

 اعتقاله الذي تم في عمارة توجد بوسط الجزائر

من إن التجاوزات التي أشرنا إليها وغيرها، ثبت ارتكاب العديد منها 

طرف الأعوان المكلفين بتطبيق القوانين، وهذا ما أكد عليه المرصد الوطني 

لحقوق الإنسان وهو ما يعني الاعتراف بوجود أخطاء جسيمة ارتكبت في ظل 

الهيئة المكلفة باسترجاع الأمن والنظام –الظروف الاستثنائية من طرف الإدارة 

ش والمساءلة، والتوقيف، فالنصوص القانونية المتعلقة بشروط التفتي-العام

والحبس، كان يجب أن تطبق بالصرامة المطلوبة من جميع الموظفين المكلفين 

ومسؤولية الدولة . بتطبيق القانون، وذلك مهما كانت الهيئة التي ينتمون إليها

، التي تنص 0550من دستور سنة  88هنا قائمة دستوريا، وذلك طبقا للمادة 

 "أمن الأشخاص والممتلكاتالدولة مسؤولة عن "على أن 

فالتعسف و التعذيب من الأعمال غير المسموح بها مهما كانت الظروف، 

كما أن آجال الوضع تحت المراقبة لا ينبغي أن تتحول بأي حال من الأحوال، 
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ومهما كانت الظروف  إلى شكل من أشكال الاعتقال السري في أماكن لم ينص 

ه المهمة والدولة هي المسئولة على الرغم من عليها القانون الجزائري للقيام بهذ

أن الأخطاء المرتكبة هي أخطاء جسيمة قام بها الأشخاص المكلفون بتطبيق 

القانون، ذلك أنه يقع على الدولة واجب التأكد من سلوك الشخص قبل توظيفه 

ومع ذلك فمن حق الدولة . في أسلاك الأمن أو الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون

إن هذه التجاوزات لم تقتصر على . على المتسببين في تلك الأخطاء الرجوع

فلقد سجل . المواطنين العاديين، بل امتدت كذلك حتى إلى المجال الإعلامي

العديد من  0552المرصد الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لسنة 

ر نشر مقالة القضايا تتعلق بنزاعات بين صحافيين ومصالح الأمن، أو العدالة، إث

لها صلة مباشرة بالوضع الأمني، والتي يخضع نشرها لنص قانوني خاص من 

 :ذلك 

حبس ثلاثة صحافيين من يومية الخبر، ثم الحكم عليهم بالبراءة بعد يومين  -

المعروفة  0553من قضية نشر إعلان إشهاري للجبهة الإسلامية للإنقاذ في سنة 

 .بقضية حشاني

من يومية الوطن الصادرة باللغة الفرنسية بستة أشهر الحكم على صحفيين  -

حبسا مع إيقاف التنفيذ، وعلى أربعة صحافيين آخرين بأربعة أشهر سجنا مع 

خبر حول  0553وقف التنفيذ في قضية مع وزارة الدفاع الوطني، إثر نشر سنة 

 .هجوم إرهابي ضد درك قصر الحيران لم يعلن عنه

بستة أشهر حبسا نافذة  Alger Républicainريدة الحكم غيابيا  على مدير ج -

المتعلقة  0552نوفمبر  08دج خلال جلسة محكمة الجزائر في 0111وبغرامة 

 .Le Matinفي نفس الجريدة، وجريدة  0553و 0550بنشر مقالين سنة 

ترجع إلى عدة سنوات،  0552إن هذه القضايا التي تم الفصل فيها سنة 

المقالات أو التعاليق اعتبرتها الأطراف المدعية بمثابة والتهم المنسوبة لأصحاب 

والحقيقة أن القذف لم يعرف بوضوح في . قذف، أو أنها لا تعكس الحقيقة

المتعلق  0551أبريل  3المؤرخ في  12-51النصوص القانونية كالقانون رقم 
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بالإعلام، وهذا ما يسمح للسلطات العامة بارتكاب تجاوزات خاصة في مجال 

حيث يحتار الصحافيون ما بين " الإعلام الأمني"ة الإعلام المعروف باسم معالج

 .الالتزام بواجب الإعلام، وخطر الاتهام بالمساس بأمن الدولة

فان عدد معتبر من عائلات المفقودين  قد جالوا  0552وخلال سنة 

عواصم الدول الأوروبية للتعريف بقضاياهم مما جعل لجنة حقوق الانسان لدى 

مم المتحدة  تدعوا الحكومة الجزائرية للانشغال ببعض المسائل  سيما منها الأ

 مسالة المفقودين  وان توليه الأهمية الأزمة

في مسالة  ناقشت الحكومة في البرلمان إن المعارضةف ،8111 وفي سنة

النظر في  المعارضة ع  عائلات المفقودين ان تطلب من الأحزابالمفقودين  مما شج

قضاياهم  المتعلقة بالمفقودين  ولطلب معلومات من الحكومة حول مصيرهم 

 نه قد قدم  رئيس الجنة الوطنية الاستشارية أوالمعلوم 

لترقية وحماية حقوق الانسان ،اقترحتا التعويض عائلات المفقودين  

مليون دينار  ، بمبلغ قدرهفات العنف صعوبة في أجندة السلطةالدين يشكلون مخل

دون التشخيص  مع منح  عائلاتهم وثائق  بوفاة مفقوديهم على المفقود الواحد

في القوانين  السالفة الذكر  عادل مقارنة مع ماورد التعويض لوفاة  لكن  هل هدا

التنازل عن  حقها مقابل مبلغ  يبقى إلى حد ما  ؟ وهل تستطيع عائلات المفقودين

 ة التي صارت شغلهم الشاغل ؟رمزيا، في ظل غياب الحقيق

 30إلى غاية :التدابير المتخذة لدعم سياسة التكفل بالمفقودين  -

بلغ تعداد  :شمل  تنفيذه  هده التدابير الحالات التالية 8112جويلية 

شخصا على مستوى اللجان  09 832حالة  تم استقبال 2183المفقودين  

 9925تم قبول وتم تسوية   مليار  دج كتعويضات 320 89الولائية  تم دفع 

منها بصورة نهائية  مبلغ التعويضات المدفوعة  لدوي الحقوق  مبلغ الرأس مالي 

مليار دج  بالإضافة إلى هده  038مليون دج  المنح الشهرية  32089الإجمالي   

مختصا نفسانيا  للتكفل بالأطفال ضحايا المأساة  292التدابير تم توظيف 

سكن على مستوى كل ولاية لفائدة   011يا  انجاز مشروع الوطنية  ويجري  حال
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صب الشغل لدوي الحقوق الأرامل  التي يتكفلن بأطفالهن كما  فتحت منا

ملفا فان أهم  538فيما يتعلق بالملفات  المرفوضة  والتي يبلغ عددها  . البطالين

أسباب الرفض هي عدم الاختصاص  الإقليمية تسجيل اسم المستفيد  ضمن 

ئمة المطلوبين  من طرف مصالح الأمن، سبق تعويض  دوي الحقوق  في إطار قا

ضحايا الارهاب ، عدم وجود دوي الحقوق شرعيين ، حالات بعض المفقودين  

 .الدين لا علاقة لهم بالماسات الوطنية 

 :خاتمة
القانونية   نسان بحماية دستورية في المنظومةحقوق الإ تتمتع

منها مصنفة  ضمن أعلى  الأطر القانونية  التي يمكن أن الجزائرية  مما يجعل  

تصنف  على مستوى أي دولة  بصفة عامة أو دولة إسلامية  بصفة خاصة  

والتي يمثل  كتاب الله  وسنة رسوله  المصدر الأول والأساسي  للتشريع فيها  

المعتمد  في وتدعم هذا الموقع  بعد تغيير  النظام الجزائري   المنهج المتبع  والفكر 

فكر اشتراكي   من  م وإرساء قواعد  النظام السياسي  الاقتصادي  للجزائرظيتن

والذي دعم  0525ل إقرار  دستور ظإلى ديمقراطي  لبرالي  وهو ما حدث  في 

مجموعة من الحقوق  والحريات  التي كانت متواجدة  قبلا  خاصة  السياسية 

 .  ة وثقافيةوالمدنية  عدى أخرى اقتصادية  اجتماعي

الدستوري   ؤسسحاول الم 0550ل التعديل الدستوري لعام وخلا

الدولية والإقليمية   في الصكوك الجزائري كفالة جميع الحقوق والحريات المقررة

سواء في الحالات العادية أو  وحرياته، المتعلقة بحقوق الإنسان والجهوية

عمل على إقرار  حماية  لها  الحالات الاستثنائية  التي عمل على توضيحها  كما

وقيم تقاليد  المجتمع   ظومة القانونية الوطنية مراعيا خصوصياتفي المن

التكيف مع المستجدات الدولية الحديثة  ت الجزائركما حاول.الجزائري  في ذلك 

المحور  الذي تدور  حوله  كل الأفكار  والجهود   التي أصبحت  تضع من الإنسان

 قيق أرضية  وطنية  فعلية  لحمايةفي تح رغبة  الجزائر الدراسات وترجمة و

ساعي الدولية  التي والمعمليات الحماية تكون  كامتداد للمجهودات  وترقية
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لدولية المتعلقة بحقوق الوثائق افة عامة في الانضمام إلى مختلف بص ترجمت

لموضوع  لتي تهتم بهذا اا بنشاط مختلف  المنظمات الدولية  وفي السماح الإنسان

 .في حين  كانت  فيما   قبل غير مسموح  بها 0555منذ 

غير أن  ما يعاب  على الجزائر  هو عدم نشر بعض الاتفاقيات  التي تمت 

المصادقة  عليها في الجريدة  الرسمية  هذا الإجراء  الذي ربطه  المشرع  وجعل 

أساسها  هذا من  أمرا ضروريا حتى يتسنى  التذرع به أمام القضاء  والدفاع  على

ومن جهة أخرى  نلاحظ  إبداؤها لتحفظات  على بعض الاتفاقيات  رغم  . جهة 

إجماع الكثير من أهل  الميدان من قانونيين ومحاميين  على أن البنود  ومواد 

التحفظ  لا تجد مرجعية  لها سوى محاولة تغطية وتبرير  تصرفات بعض 

لدولة الجزائرية  وتستغل  تلك النقاط  التي لا تزال  تنهش  جسد  ا  الأطراف 

لممارسة  الضغوطات وإثارة  الفتن  والقلاقل كلما مست  مصالحها  الضيقة  وهذه  

 .الأطراف  داخلية  وخارجية 

بمختلف   وبناء على تلك الحركة المتسارعة للإرساء الفعلي للتمتع

الحماية    و دفاعتعددت وسائل ال قررة ضمن  نطاق  التقنين  الدوليالحقوق الم

التي يشهدها التمتع  بالحقوق  من  وضعيةوالتي تعمل على تحسين ال والترقية

غير أن الواقع  يثبت أنها . ة داخلية ودولية على المستوينحكومية  وغير  حكومي

ميدان  حماية   منها فيعاجزة عن أداء أدوارها وما ينتظر غير كافية  وأنها باتت 

خاصة في لى احلال العقاب  الرادع عليهم هكين  والدعوة إالمنتالحقوق والكشف 

نائية في كثير من الحالات الاستثنائية مما يجعل هذه الظروف الاستث لظ

وهكذا ألغت القوانين .مع النصوص الدولية مما يجعلها  تتعارض الحالات تستغل

لا  الذيوهو  ت وانتهكت  مبدأ سيادة  القانون،عمليا دور  المؤسسا الاستثنائية

 .ات  خارج إطارهلحقوق والحريلنطام عصري ولا تتوفر الحماية ويستقيم 

 :قائمة المراجع 
، الجزائر نشر،لدار بلقيس ل النظم السياسية،مباحث في القانون الدستوري و ،انمولود ديد -0

8115. 



  ـــــــــــــــــــــــ

- 280 - 

 

 .8118، 0ط  بدون دار نشر ، العيفا اويحي، النظام الدستوري الجزائري، -8

،ديولن المطبوعات الجامعية 0.جالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،سعيد بوشعير -3

 .الجزائر ،8119 ، 2.ط ،

4- Cf Mohamed BOUSSMAHA, la parenthèse des pouvoir publics constitutionnels de 

1992 a 1998;édit .O.P.U 2005 

لتجسيد الديمقراطية ام لحل  الجزائر وسيلةفي  التعديلات الدستورية ،هوام الشيخة -5

ماي  9،0،2الملتقى الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية، ،الأزمات الوطنية

 .8112 المطبعة العربية، غرداية، ،8112

في ظل مرحلة  علاقة التعديل و التبديل الدستوريين في الجزائر بالازمات ،عيسى طيبي -0

 91012،التعددية الحزبية ،ملتقى دولي ثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية 

 .8112 غرداية، ،المطبعة العربية ،8112ماي 

نشر لالغرب ل دار وتداعياته، الجزائر أسبابهالتذمر الاجتماعي في  بوفلجة غيات، -2

  .توزيعالو

حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية الواقع المفقود، دار  ،شطاب كمال -2

 .8119 الخلدونية الجزائر،

 .الجزائر دار الهدى ، (احداث ومواقف)عمر برامة، الجزائر في المرحلة الانتقالية  -5

التنمية مقدمة حول القضايا و المسائل العالمية ،ترجمة سمير  أساسيات ،جون لسايتر -01

 .0551 دار عماد، ،0.ط نة ،حمار

الحريات العامة لات الدستورية في تعزيز الحقوق ومدى مساهمة التعدي سعاد حافظي، -00

ملتقى دولي حول ،(تعديل دستوري الجزائري و التونسي والمغربي و المصريالدراسة في 

 غرداية، ،المطبعة العربية ،8112ماي  91012التعديلات الدستورية في البلدان العربية 

8112. 

السنة الجامعية  ،الحريات والحقوق الأساسية ، محاضرات حولدمانة محمد -12

 .، جامعة ورقلة8108/8103
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 : مقدمة
وإلى  81لقد شهد القانون الدولي العام تطورات هامة منذ أوائل القرن 

وتمثل هذا التطور في إضفاء الصبغة الإنسانية عليه، وتجلى في إبرام  يومنا هذا،

 .العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان في وقت السلم والحرب

 0790وكانت بداية الاهتمام بها بإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا 

مرورا بميثاق الأمم  الذي أكد على ضرورة احترام هذه الحقوق بصفة عامة،

وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق  (0)0791جوان  82المتحدة الذي صدر في 

الإنسان، إذ يعتبر كانطلاقة حقيقية وفعلية التكريس حقوق الإنسان على 

 01المستوى الدولي والعالمي، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق  ، ثم توالى إبرام(0792ديسمبر 

 .الإنسان وحرياته الأساسية

وبما أن قضية حقوق المرأة هي إحدى قضايا حقوق الإنسان، فقد حضيت 

باهتمام بالغ من طرف منظمة الأمم المتحدة التي جعلت من المساواة بين الرجال 

 0718ديسمبر  81 والنساء هدفا لأنشطتها في مجال حقوق الإنسان، فاعتمدت في

، والتي اعترفت لها بحق التصويت (الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة

اعتمدت الجمعية  0719والمشاركة في الحياة العامة والسياسية للدولة، وفي عام 

mailto:lahcenragaa@hotmail.fr
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اعتمدت اتفاقية  0728العامة إتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وفي سنة 

دنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، كما تبنت في الرضا بالزواج والحد الأ

الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة  0729

والذي مهد لاعتماد أكثر الصكوك الدولية المتصلة بحقوق المرأة أهمية، وهي 

ا الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدته

كانون الأول /ديسمبر 02المؤرخ في  021-49الجمعية العامة بموجب القرار 

وقد تضمنت  (8)0720أيلول /سبتمبر 14، ودخلت حيز التنفيذ في 0797

الإتفاقية النص على المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة 

 .والمساواة أمام القانون

مرغمة على مسايرة التطورات التي  أمام هذا الوضع وجدت الجزائر نفسها

عرفتها حقوق المرأة على المستوى الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، ومن ثمة العمل على مواكبة هذه التطورات وإعطاء 

حماية أكبر للمرأة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع والدولة ككل، 

 .نه لا يمكن حدوث تحولات دون مشاركتها مع الرجلحتى أصبح معروفا أ

هذا إضافة إلى تكريس الدولة الجزائرية لحقوق المررأة في كرل الدسرات     

دون أن  0772إلى غايرة دسرتور    0724التي تعاقبت عليهرا ابتردءا مرن دسرتور     

وهذا دليل على الاهتمام التردرجي للجزائرر   . ننسى التشريعات الوطنية الأخرى

وق المرأة بمختلف أنواعها، بما في ذلر  الحقروق السياسرية والمتعلقرة     بوضعية حق

أساسا بحق المرأة بالمشاركة في المجال السياسي، والذي يقودنرا الحرديع عنره إلى    

الحديع حتما عن الدور الريادي الذي لعبته المرأة الجزائريرة عربر كرل الحقرب     

لتي سرجلتها في الكفرام مرن    التاريخية والاعتزاز بالمآثر والبطولات والتضحيات ا

 أجل الحرية والاستقلال، 

فالمرأة الجزائرية استطاعت اقتحرام عردة ميرادين وفرضرت نفسرها بقروة       

، ولكرن بالمقابرل برالرغم مرن     ...خاصة في قطاعات كالتعليم والصحة والصحافة

مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسران عامرة وتلر     
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بحقوق المرأة خاصة، وبالرغم من النص على الحقوق السياسرية للمررأة    المتعلقة

في الدسات  والقوانين الجزائرية، فإن حضورها في الحياة السياسية كان ضرعيفا  

إذ أنره   ،8112ومحتشما إلى غاية السنوات الأخ ة وبالتحديد ابتداء من سرنة  

 تعرديل الدسرتور في   بهدف توسيع حجم مشراركة المررأة في المجرالس المنتخبرة      

مكررر علرى أن تعمرل الدولرة علرى ترقيرة        40، حيع نصت المرادة  8112نوفمبر 

 ".الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة

 - 08مكرر من الدستور صدر قانون عضوي رقم  40وتطبيقا لأحكام المادة 

يفيات توسيع حظوظ تمثيرل  الذي يحدد كو ،8108جانفي سنة  08مؤرخ في  14

 .(4)المرأة في المجالس المنتخبة

إلى أي مرردى وفررق المشررر    :هررذه المقالررة سررتعاا الاشرركالية التاليررة إن

الجزائري في تكريس الحقوق السياسية للمرأة وتمكينها من ممارسة هذه الحقوق 

 على ارض الواقع؟

 :وللإجابة على الإشكالية المذكورة أعلاه اقترحنا المحاور الموضحة أدناه

 تكريس الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائر: لمحور الاولا

المنتخبرة كآليرة لترقيرة     توسيع حظوظ تمثيل المررأة في المجرالس   :المحور الثاني

 الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر

 ق المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر عوائ: المحور الثالع

 

 المحور الأول  تكريس الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري
يقصد بالحقوق السياسية الحقوق الرتي تثبرت للأفرراد باعتبرارهم أفرراد      

وتهردف إلى تمكرين الأفرراد مرن المشراركة في       ،(الدولرة )منتسبين لجماعة معينة 

تولي الشؤون السياسرية لهرذه الدولرة ويردخل في هرذا النرو  مرن الحقروق حرق          

الترشح في المجالس البلديرة والبرلمانيرة وحرق الانتخراب وحرق ترولي الوظرائف        

العامة، وهذه الحقوق خاصة فقط بمواطني الدولة فلا يجوز للأجانرب المشراركة   

 .أو الترشيح للمناصب السياسية في الانتخابات
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تشكل المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء الغاية المرجوة عنرد تنراول   

وقرد شركل التمييرز ضرد      ،مسألة حقوق النساء وهي مبدأ أساسي لحقوق الإنسان

هذا التمييز الذي يتجرذر  . النساء العائق الأساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين

لال العنف النوعي أي العنرف الممرارع علرى النسراء لكرو ن      ويعاد إنتاجه من خ

ويشركل أبشرع انترهاكات     ،نساء وهو من أكثر أشكال التمييز ضرد النسراء انتشرارا   

 .حقوق الإنسان وأكثرها شيوعا

لا يمكن تحقيق المساواة برين الجنسرين في الحقروق والكرامرة دون تحديرد      

مرن   ،اكات حقوق الإنسان النسائيةأوجه هذا التمييز للقضاء عليه والحد من انته

أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها والارتقراء بهرا إلى صرفة المواطنرة     

الكاملة والفعلية والاعتراف لها بكافة الحقوق والحريات مرن ناحيرة ومرن أجرل     

تقدم وتطور وحداثة المجتمع وتحوله الديمقراطي من ناحية أخررى، إن التمييرز   

أداة عنف رمزي ومادي لمنع ولتدم  أية محاولة لقيام مواثيق ضد النساء يشكل 

 .للمواطنة، تسمح بإنتاج معرفة وممارسة مدنية تحد من التسلط والاستبداد

إن المشر  الجزائري أقر بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وضمنها خرلال  

لأخررى  المنظومة التشريعية الوطنية، وكان ذل  من خرلال الدسرتور والقروانين ا   

وذل  تجسريدا لمرا تضرمنته المواثيرق الدوليرة الرتي تعتربر التشرريع الأول بعرد          

 .التصديق عليها أو الانضمام إليها من طرف الجزائر

 :حق المرأة في التصويت -أولا 
الحق في المشاركة الايجابية في الانتخابات  يقصد بالحق في التصويت؛ 

والاستفتاءات العامة من أجل اختيار وكلاء يمثلون أفراد المجتمع في المجالس 

 (9)النيابية، وفي منصب رئيس الجمهورية الذي يتطلب موافقة السلطة التأسيسية

ب  كما أنه تع. أو تعب  عن إرادة رأي صاحبه في أمر ما يتعلق بالشؤون العامة

عن الواجب الوطني، فهو ينم عن مشاركة المواطنين السياسيين في إدارة شؤون 

الدولة، كما تساهم نسبة التصويت العالية في التأكد من شرعية المؤسسات 

ويمتاز الحق في التصويت بمجموعة من  (1)التمثيلية والنظام السياسي عموما
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توري أساسي وهذا ما أكدته أن الحق في التصويت هو حق دس - :الامتيازات منها

 .(2)11في المادة  0772مختلف الدسات  الجزائرية ومنها دستور الجزائر سنة 

 .انه يمثل الحق الأساسي للحكم الديمقراطي -

 .انه الحق الذي يصون كل الحقوق الأخرى لا سيما الحقوق السياسية

رية أن الحق في التصويت أكثر تعقيدا وتركيبا من الحقوق الدستو -

 .الأخرى

وبواسطة الحق في . أن للحق في التصويت بعد جماعي وآخر فردي -

التصويت يعبر الناخبون عن السيادة الوطنية، إذ يشمل التصويت انتخاب رئيس 

. الدولة وانتخاب المجالس النيابية التشريعية، ويمتد ليشمل الانتخابات المحلية

، كما (9) 80الإنسان وفقا للمادة  وقد نص على هذا الحق الإعلان العالمي لحقوق

 81نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على الحق في التصويت في المادة 

يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه المذكورة في المادة :"منه على ما يلي

الحقوق التالية التي يجب أن تتام له فرصة التمتع بها دون قيود غ   (2)18

 "معقولة 

إسنادا إلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في اختيار ممثليهم و

، (7)والمشاركة في تسي  شؤون البلاد، الذي   إقراره بشكل أكيد في مؤتمر بكين

والذي منح للمرأة الحق في التصويت في كل الانتخابات وذل  بموجب المادة 

للنساء ":على ما يليالأولى من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة والتي تنص 

حق التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهم وبين الرجال دون أي 

 ."تمييز

كما منحت أيضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

تتخذ الدول الأطراف " :التي تنص على 19الحق في التصويت من خلال المادة 

ى التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية جميع التداب  المناسبة للقضاء عل

الحق  ،والعامة في البلاد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل
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في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الانتخاب لجميع 

 ".الهيئات التي ينتخب أعضاءها بالاقترا  العام 

 :ناصب اتخاذ القرارحق المرأة في تولي م -ثانيا 

يعتبر حق تولي مناصب اتخاذ القرار والذي يكون إما عن طريق التعيين أو 

عن طريق الانتخاب، من الحقوق التي أكد عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

 .بالإضافة إلى تأكيده على الحق في التصويت

اعد إقرار الديمقراطية والتعددية للمرة الأولى في الجزائر بموجب 

، تغ ت الأوضا  بشكل كب ، وبدأت النساء يبرزن على 0727فبراير  84دستور 

صعيد المشاركة السياسية، فترشحت العديدُ منهن في صفوف بعض الأحزاب 

حزب »سة الكب ة، ووصلت نساء عدة إلى البرلمان، وأشهرهن لويزة حنون رئي

وخليدة تومي ونوارة جعفر وغ هن، ليفتحن بذل  باب المشاركة « العمال

 .السياسية للمرأة الجزائرية على مصراعيه

خلافاً « حزب العمال»وكانت لويزة حنون أكثرهن بروزاً بعد أن ترأست 

للأعراف السياسية السائدة، ولفتت انتباه كل الجزائريين بجرأتها الكب ة 

لنظام، وثباتها على مواقفها، ما أكسبها شعبية معتبرة بمرور الوقت ومعارضتها ل

 .على الرغم من عدم تحمّس الجزائريين لخوض النساء في السياسة

وفازت بمقعد،  0779وترشحت حنون للانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو 

بآرائها مقعداً، وبرزت في البرلمان  08ومكنت شعبيتُها حزبَها من الحصول على 

وأبريل  0777القوية والثابتة، كما ترشحت للانتخابات الرئاسة في أبريل 

، وكانت أول امرأة عربية تترشح لهذا المنصب، ولم تستطع منافسة عبد 8119

العزيز بوتفليقة، ولكنها كسبت احترامَه وتقديره، حيع عرض عليها مراراً 

مارع في  2إحدى مناسبات الانضمام إلى الحكومة فرفضت، وأثناء الاحتفال ب

الأعوام الماضية، طالبت النساء الرئيسَ بوتفليقة بتعيين العديد من الوزيرات في 

قدِّمن لي نساء ماهرات بالسياسة مثل لويزة حنون وأنا أضمن "الحكومة، فأجاب 

ومع ذل ، عيّن بوتفليقة العديد من النساء في  ،"لكنّ نصف المقاعد بالحكومة
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التجمع من أجل »ة ومنهن تومي، التي برزت بنضالها في حزب الحكومة الحالي

قبل أن تتركه وتنضم إلى الحكومة كوزيرة للثقافة، « الثقافة والديمقراطية

وسعدية نوارة جعفر التي كانت من أبرز الصحفيات الجزائريات، وسعاد جاب 

 .الله كوزيرة منتدبة مكلفة بالبحع العلمي

، وتضمَّن التعديلُ مواد عدة، ومنها 0772ور ، ّ  تعديل دست8112في عام 

مكرّر التي تلزم الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من  40المادة 

خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، المحلية والوطنية، وهذا بوضع 

قانون اقتراحات وتصورات تُرفع إلى البرلمان لدراستها وتضمينها في مشرو  ال

 .(01)العضوي للانتخابات في أقرب الآجال

وعيّن الرئيس بوتفليقة لجنة أسند لها مهمة البحع في كيفيات تنفيذ 

هذه المادة الدستورية، واقترحت اللجنة منح مقاعد  للمرأة في المجالس المنتخبة، 

ولتنفيذ . بالمائة مرن مقاعرد أي مجلرس بلردي أو ولائي أو وطني 41لا تقل عن 

 41هذا الإجراء اقترحت اللجنة إلزام كل الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة 

وثار بعدها نقاشٌ واسع حول . بالمائة من قوائم ترشيحاتها للانتخابات، للنساء

ومدى وجاهتها وواقعيتها وقابليتها للتنفيذ، وكذا جدواها في « المقاعد»هذه 

 .ترقية المرأة سياسياً

 40أن المادة « جبهة التحرير الوطني«ادية برواعتبرت حبيبة بهلول، قي

خطوة مهمة على طريق تجسيد ما »مكرر والاقتراحات التي تُتداول في الساحة 

تطمح إليه المرأة من مشاركة فعالة وإيجابية في تسي  الشأن العام، ضمن منطق 

 التعاون والتكامل والعمل المشترك مع الرجل، وهي تمنح لها فرصة كاملة للتعب 

بينما . «عن ذاتها وإبراز قدراتها والإسهام في عملية البناء والتنمية الوطنية

كثافة التمثيل والوجود »ترى وزيرة الأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر أن 

السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة سيكون عاملًا إيجابياً يحدّ من الفساد 

، 911ز عدد المسجونات بالجزائر رقم الرواستدلت الوزيرة بعدم تجاو« والرشوة

 .ألف مسجون بالبلد 11من بين 
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ويبدو أن الأحزاب تخشى فتحَ المجال واسعاً أمام النساء للترشح لمختلف 

الانتخابات استجابة للقانون المنتظر، من دون الأخذ بالاعتبار كفاءتهن 

ى المواطنين إذا وقدراتهن وكذا نضجهن السياسي، ما يؤثر سلباً في صِدقيتها لد

 .تبيَّن أن المجالس التي تهيمن عليها تفتقر إلى الكفاءة في التسي 

 :الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات القانونية -ثالثا 

سعت الجزائر دائما إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وخاصة 

والتي قام المشر  الجزائري على  ،(00)المجال السياسي وذل  بحزمة من القوانين

مستواها باتخاذ مجموعة من الإجراءات، والتي ترمي إلى ضمان حماية حقوق 

وفي مسعى من المشر  . (08)وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة

الجزائري لجعل التشريعات الوطنية في مجال حقوق المرأة متوافقة مع التطور 

 .(04)المستوى الدولي الذي عرفه القانون على

، وذل  من أجل إعادة النظر في 8111قام بإحداث لجنة وطنية في سنة 

مجموعة من القوانين، التدارك النقص الذي يتعارض مع مبدأ المساواة بين 

 8111الرجال والنساء، حيع شهد التشريع الجزائري في الفترة الممتدة بين 

، (أولا)ا في تعديل كل من قانون الأسرة ، والمتمثلة أساس(09)، تطورات هامة8112و

، كما (رابعا)، قانون العمل (ثالثا)، قانون العقوبات (ثانيا)قانون الجنسية 

وهو قانون يحدد كيفية  8108استحدث قانون جديد لصالح المرأة في سنة 

 (.خامسا)توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة 

 :قانون الأسرة - 0

، وذل  بموجب 0729ئرية أول قانون ينظمها سنة عرفت الأسرة الجزا

، الذي لم يكن يعترف بالمساواة الكاملة على أساع (011) 00-29القانون رقم 

 (.02)النو   

خاصة في مجال الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال حيع كان قانون 

، والتي تعترف 0772من دستور  87، يتعارض مع المادة 0729الأسرة لسنة 

مما أثار حفيظة وغضب الكث ين من الفاعلين  ،(09)لمساواة على أساع النو  با



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 240 - 

 

في المجتمع المدني خاصة الجمعيات النسوية، التي سعت جاهدة على شكل مس ات 

 .ومظاهرات

استجاب لها المشر  الجزائري بإيجاب، وذل  من خلال إدخال تعديلات 

ادة تعزيز حقوق المرأة بما على قانون الأسرة والذي كان الهدف منه، هو زي

يتوافق مع ما جاء به الدستور بخصوص ضمان المساواة بين المواطنين، وقد كان 

 .(02) 8111فيفري  89المؤرخ في  18 - 11ذل  بموجب الأمر رقم 

 :وتمثلت أهم هذه الإصلاحات والتعديلات فيما يلي

بتسعة عشرة  توحيد سن الزواج بين الرجل والمرأة على حد سواء، - 0
 .سنة (07)

اشتراط تقديم وثيقة طبية تثبت خلو المقبلين على الزواج من  - 8 

 .الزواج مرض قد يتعارض مع الهدف من

الرضا المسبق للزوجة أو : إخضا  تعدد الزوجات عدة شروط منها - 4

الزوجات، وللزوجة الجديدة، وكذا ترخيص رئيس المحكمة الذي يتولي التأكد 

تراضي، وكذا النظر في أسباب الزواج وأهلية الزوج وقدرته على من حصول ال

 ( 07)ضمان العدل واستفاء الشروط الضرورية للحياة الزوجية

 .(81)رضا الزوجين كشرط لانعقاد الزواج - 9

 .إلغاء الزواج بالتوكيل - 1

إعطاء الحق للزوجين في أن يلحقا بعقد الزواج، أو أي عقد أصلي  - 2

وط التي يرو ا ضرورية، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام آخر، كل الشر

 .هذا القانون

إعادة التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وخاصة حذف  - 9

 .واجب الطاعة بالنسبة للزوجة

 .إعطاء الإمكانية القاضي باستعمال الطرق العلمية لإثبات النسب - 2
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من الآن فصاعدا أن يحكم بصفة  توسيع مهام القاضي الذي يمكن له - 7

مستعجلة، بموجب أمر على عريضة، خاصة في المسائل المتعلقة بحق الحضانة، 

 .حق الزيارة، المسكن والنفقة

إعادة النظر في مجال حق الحضانة لصالح الأب الذي يأتي من الآن  - 01

 .فصاعدا مباشرة بعد أم الطفل

صرين الذين توكل حضانتهم واجب توف  مسكن لائق للأطفال القا - 00

 .إلى الأم في حالة الطلاق

توزيع قانوني عادل لحق الوصاية، بحيع أن الطرف الذي لديه  - 08

 .الحضانة يمارع الوصاية على الطفل

عندما تحصل الأم على حق الحضانة، تصبح هي الوصي الوحيد  - 04

د مع أطفالها مثلا، على الطفل، ولا تحتاج مثل ما سبق لترخيص الأب لمغادرة البلا

ويجب أن تظهر لشرطة الحدود في هذه الحالة نسخة من حكم الطلاق، وهكذا 

ومع كل هذه  (80)تعطي السلطة الأبوية للمرأة المطلقة وليس للمرأة المتزوجة

التعديلات ما تزال العديد من الأحكام والتي طالبت النساء بشدة إلغاؤها أو 

الإبقاء على تعدد الزوجات، كما أن المرأة ما : ينهاتعديلها غ  معدلة والتي من ب

 . (88)الخ ... تزال محرومة من الم اث

 :قانون الجنسية - 8

أن التعديلات التي أدخلت على القانون المتضمن قانون الجنسية الجزائرية 

 01المؤرخ في  22 - 91المعدل والمتمم، للأمر رقم  10 - 11المعدل بالأمر رقم 

، تهدف إلى تحقيق (84)، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية0791ديسمبر 

 :أهداف أساسية تتمثل في ما يلي( 19)أربعة 

مواءمة القانون المتعلق بالجنسية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  - 0

 .التي انضمت وصادقت الجزائر

 .تكريس المساواة بين الجنسين - 8

 .نسيةحماية الأطفال في مجال الج - 4
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إضفاء المرونة على شروط اكتساب الجنسية الجزائرية ووسائل  - 9

 .(89)التعليل

كما جاءت هذه التعديلات أيضا، لتكريس المساواة بين الأب والأم في حالة 

ازات الحصول على الجنسية عن طريق الزواج اكتساب الجنسية، وكذا منح امت

تضمنت التعديلات على وجه الخصوص  في هذا الإطار، .مع جزائري أو جزائرية

 :ما يلي

 .إلغاء شرط إسقاط الجنسية الأصلية لاكتساب الجنسية الجزائرية - 0

 .معادلة سن الرشد المدني مع السن المحددة في القانون المدني - 8

 .منح الجنسية الجزائرية الأصلية للأولاد المولودين من أم جزائرية - 4

لى الجنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو منح امتياز الحصول ع - 9 

 .جزائرية

تعزيز دور النيابة العامة، باعتبارها طرفا رئيسيا في كافة الدعاوي  - 1 

 .(81)الرامية إلى تطبيق أحكام القانون المتعلق بالجنسية

وبذل  نجد أن هذا التعديل قد كرع، المساواة بين الرجل والمرأة،  

وكذل  التوافق بين التشريع الداخلي والمعاي  الدولية،  وحماية الخلية العائلية،

خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أبدت 

 .الجزائر تحفظات بشأ ا بخصوص الجنسية

 :قانون العقوبات -4
تعاقب أي شخص قام بارتكاب جريمة دون  إن أحكام هذا القانون العامة،

تمييز بين مرتكبها رجلا كان أو امرأة، كما يعاقب على انتهاك الآداب والاغتصاب 

 وتشدد العقوبة إذا كان الجاني 

أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هت  العرض، أو كان من  من

لفسق وفساد الأخلاق فئة من لهم سلطة عليا، كما يدين التصرفات المرتبطة با

، المؤرخ 012-22على الأمر رقم  8112و 8111وقد أدخلت سنتي . (82)والدعارة
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، تعديلات جديدة في سبيل حماية المرأة (89)، المعدل والمتمم0722جوان  12في 

 : على وجه الخصوص والتي تتضمن ما يلي

 تجريم التحرش الجنسي، وإعطاء الضحية الوسيلة القانونية التي -0 

 .تمكنها من المطالبة بحقوقها ومتابعة المسؤول عن هذه الممارسات

 :تشديد العقوبة في حالة - 8

تخلي الزوج لمدة تتعدى الشهرين عن زوجته مع علمه بأ ا حامل،  -4

 لسبب غ  جدي 

الامتنا  عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء -9 

 .لإعالة أسرته

أداء كامل قيمة النفقة المقررة إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، رغم  -1 

 .صدور حكم ضده بذل 

بتجريم التصرفات المرتبطة بالاتجار  8112كما   أيضا في سنة  -2 

وكان هدف المشر  الجزائري من تعديل قانون العقوبات، هو . بالنساء والفتيات

 .ضدها حماية المرأة من كل أشكال العنف التي تمارع

 :قانون العمل - 9 
يمنع تشريع العمل طبقا لإحكام الدستور، أي شكل من أشكال التمييز، 

، المتعلق بالوظيفة 0722يونيو  18المؤرخ في  044 -22فالقانون رقم 

أي تمييز بين الجنسين في العمل، أما ( 11)، في مادته الخامسة (82)العمومية

، (87)لعملا ، والمتعلق بعلاقات0771أفريل  80المؤرخ في  00 - 71القانون رقم 

فانه يضمن الحق في العمل للجميع والمساواة بين الجنسين في التشغيل وعلى 

 :استفادتهم من نفس الحقوق الأساسية وهذا على النحو التالي

 .يتمتع كافة المواطنين بالحق في العمل دون تمييز بين الجنسين -0

واة في الأجور بين العمال، رجلا يجب على كل مستخدم ضمان المسا - 8

 .كان أو امرأة
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استفادة المرأة العاملة في إطار علاقة العمل من الحماية من أي تمييز  - 4

 .فيما يتعلق بالترقية والتكوين

 .احترام السلامة البدنية والمعنوية للمرأة العاملة وكرامتها - 9

 .تمنع المرأة من العمل الليلي - 1

 .عطلة الأمومةالاستفادة من  -2

 .الاستفادة من العمل الجزئي - 9

 .ممارسة الحق النقابي وتمثيل المستخدمين - 2

 :قانون توسيع تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة - 1

، الذي (089) 0772تجسيدا لمبدأ المساواة المطلقة التي نص عليها دستور 

 (41) 07 - 12بموجب القانون رقم  ،8112  تعديله في نوفمبر 

مكرر  40وهو التعديل الذي أضيفت بموجبه، مادة جديدة، وهي المادة 

تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة : والتي تنص على ما يلي

بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق 

 ".هذه المادة

مكرر أعلاه، قد تأخر  40أن القانون العضوي الذي نصت عليه المادة  غ 

والذي يحدد كيفية توسيع  8108كث ا، إذ لم يتم إصداره إلا مع مطلع سنة 

الذي طرم لأول مرة على طاولة مجلس  .(40)حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة

طرف رئيس  به من، لدراسته والموافقة بعد المبادرة 8100الوزراء في نوفمبر 

، في مجموعة من 8100الجمهورية، الذي باشر انطلاقا من شهر افريل 

الإصلاحات تماشيا مع طلبات المجتمع، ومع ما تضمنته المواثيق الدولية التي 

صادقت عليها الجزائر، وأدمجتها في نظامها القانوني من جهة، وتطبيقا لبرنامج 

ثانية ويسعي هذا  لجزائري من جهةرئيس الجمهورية الذي صوت عليه الشعب ا

القانون كما يدل عليه عنوانه إلى زيادة فرص وصول المرأة في الهيئات المنتخبة 

 .(48)من خلال إدخال نظام الحصص  للنساء في القوائم الانتخابية
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لا يقل عدد النساء في :" منه، على أن 18حيع ينص هذا القانون في المادة 

مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن  كل قائمة ترشيحات حرة أو

 :النسب المحددة أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها

 :انتخابات المجلس الشعبي الوطنية -أ
 .عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد%  81-

 .عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد41% -

 .يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا عندما يكون عدد المقاعد%  41-

 .عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنان وثلاثين مقعدا%  91-

 .بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج%  11-

 :انتخابات المجالس الشعبية الولائية -ب
 .مقعد 99و 94و 47و 41عندما يكون عدد المقاعد  %41  -

 .مقعدا 11إلى  10عندما يكون عدد المقاعد  % 41-

 :انتخابات المجالس الشعبية البلدية -ج 
في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر، بالبلديات  % 41-

 .نسمة(  810111)التي يزيد عدد سكا ا عن عشرين ألف 

ئمة هذا ونش  إلى أن عدم الالتزام بهذا الشرط سيؤدي إلى رفض القا

 .بكاملها

 توسيع حظوظ تمثيل المرأة :الثانيالمحور 
 .المنتخبة كآلية لترقية الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر في المجالس 

إن المرأة في الجزائر دخلت سباقات الترشح للانتخابات الرئاسية لأول مرة 

من خلال ترشح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة  في التاريخ وفي العالم العربي،

، 8109، و8117، 8119حنون لرئاسة الجمهورية لثلاث مرات متتالية سنوات 

رغم عدم تمكنها من الفوز ولا المنافسة القوية على هذا المنصب، إذ دائما ما 

 .تحتل المراتب الأخ ة
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، وعينت أول فلم تكن النساء حاضرات في الحكومات الجزائرية الأولى

سنة من الاستقلال؛ رغم أن  88أي بعد  0729إمرأة في منصب وزاري في سنة 

الدستور الجزائري يقر لها بحقها في ذل ، أما عن الحكومات الحالية فبدأنا 

نلاحظ وجود للنساء، وغالبا لا يتولين مناصب وزارية ذات مسؤوليات كبرى أو 

يينهن في وزارات إستراتيجية أو وزارات مناصب وزارية تقنية كما أنه لا يتم تع

السيادة كالدفا  والعدل والخارجية، بل تمنح لهن وزارات ذات صبغة اجتماعية 

متصلة بأوضا  العائلة والأطفال أو النهوض الاجتماعي أو السكن أو الثقافة 

وكأ ا امتداد الوظائفها التقليدية في المجتمع والعائلة، ولو أ ا منحت مؤخرا 

رة ذات أهمية كب ة بالنسبة للسياسة الحكومية للدولة تمثلت في وزارة وزا

والجدول التالي .التربية الوطنية التي أسندت إلى السيدة نورية بن غبريط

 .8102-0728يوضح تواجد المرأة في الحكومة في الفترة 

 - 0728يوضح تواجد المرأة في الحكومة في الفترة  :10الجدول رقم 

8102  

 تمثيل المرأة في الحكومة الحكومة تعيين
 1 أول تسع حكومات

 0 0729حكومة سنة 

 8 0729/8118الحكومات من 

 1 8118حكومة سنة 

 4 8119حكومة سنة 

 8 8112حكومة سنة 

 4 8117حكومة سنة 

 9 8109حكومة سنة 

 9 8101حكومة سنة 

 1 8102حكومة سنة 

ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية بين النصوص القانونية ، ياسين ربوم :المصدر

 .جامعة ورقلة، والممارسات الميدانية
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حيع أنتخبت حينها  0728دخلت المرأة الجزائرية المجلس التأسيسي سنة 

من مجمل أعضاء المجلس، وتعتبر هذه % 1نائبة بما يمثل  079نساء من بين  01

نا بعين الاعتبار حداثة إستقلال الجزائر، أما في النسبة نسبة جيدة إذا ما أخذ

، وتراجع العدد بعد 01فكان عدد النساء  0792المجلس الشعبي الوطني لسنة 

الذين بلغ عدد  0779و 0770ذل  إذا ما استثنينا المجلسين التشريعيين لسنتي 

 89فقد وقع انتخاب  8118أما في مجلس  على التوالي، 08و 2النساء فيهما 

 .امرأة

والجدير بالذكر هنا أن الزيادة الفعلية الوحيدة في العدد وقع تسجيلها 

، إلا أن % 1048 امرأة أي بنسبة 49والذي يعد  8119في البرلمان المنتخب سنة 

، 8119سنة %  1048هذه الزيادة في العدد لم يقابلها زيادة في النسبة بل بقيت

 .0728سنة %  1ابل مق

أما في مجلس الأمة بلغت مشاركة المرأة بموجب انتخاب ثلثي أعضاء 

مقعدا، مما يشكل  72مقاعد من بين  4بفوزهن ب  0779مجلس الأمة لسنة 

مقاعد  1، في نفس الوقت تحصلت النساء المعينات على % 4081نسبة مقدرة ب 

 %. 01090مقعدا بنسبة مشاركة تقدر ب  92من 

 82في انتخابات تحديد نصف أعضاء مجلس الأمة المجري بتاريخ  أما

مقعدا، أما  92فنها أفرزت عن عدم فوز النساء بأي مقعد من بين  8111ديسمبر 

نساء من بين  4من خلال التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فقد   تعيين 

 .% 08081مقعدا بنسبة مشاركة مقدرة  89

نه قبل المصادقة على هذا القانون العضوي، لا لا بد أولا من الإشارة أ

يوجد على سبيل المثال، أي حكم تشريعي أو تنظيمي يمنع أو يقيد مشاركة 

النساء في الحياة السياسية الجزائرية، فحق التصويت والترشيح مضمون 

، وبالإضافة إلى ذل ،   وضع بعض الآليات المؤسسية 0728دستوريا منذ عام 

خ ة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، حيع   إنشاء في السنوات الأ

، على الرغم من أن غرضه 8118وزارة منتدبة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة عام 
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الأصلي هو تعزيز دو المرأة الجزائرية في مجال التنمية الاقتصادية 

ص إلى والاجتماعية، كما وضعت الوزارة المنتدبة برنامج عمل يهدف بشكل خا

توعية النساء بحقوقهن، وأنشأ المجلس الوطني للأسرة والمرأة هيئة استشارية في 

والتي تعد الهيئة المسؤولة عن التشاور، الحوار، التنسيق وتقييم  ،8119مارع  9

 .الأعمال والأنشطة المتعلقة بالأسرة والمرأة

الح كما شهد التشريع الجزائري تطورات هامة في العقدين الأخ ين لص

المرأة، من خلال التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، قانون الجنسية، 

قانون العمل وقانون الأسرة، بالإضافة إلى الخطوة الهامة المتعلقة بتعديل 

الدستور التي أقدمت عليها الجزائر، التي تضاف إلى العديد من المكتسبات التي 

عبد العزيز بوتفليقة، ومن بينها  حققتها المرأة الجزائرية في عهد الرئيس

الإجراءات المتخذة في السنوات الأخ ة والتي ترمي إلى ضمان حماية حقوق 

وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، تماشيا مع المعاي  الدولية 

 .المتخذة في هذا الشأن

 فقد   إعادة النظر في مجموعة من القوانين لتدارك مواطن النقص التي

تتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق، فقد   تعديل قانون 

أين أصبح  01/  00/ 8119المؤرخ في  19/ 01العقوبات بموجب القانون رقم 

التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون، كما   تعديل قانون الجنسية 

أين أصبح بإمكان الأم منح  89/  18/ 8111المؤرخ في  10-11بموجب الأمر رقم 

جنسيتها لأبنائها، وحق اكتساب الجنسية الجزائرية عند الزواج بجزائرية، 

وإلغاء شرط التنازل عن الجنسية الأصلية عند اكتساب الجنسية الجزائرية، 

/ 8111المؤرخ في  18-11أما في مجال الأحوال الشخصية فقد جاء الأمر رقم 

المتضمن  0729يونيو  7المؤرخ في  00 - 29نون رقم المعدل والمتمم للقا 89/  18

قانون الأسرة في إطار ترقية وضعية المرأة على وجه الخصوص من خلال تعزيز 

حقوقها في المساواة وفي المواطنة طبقأ لما ينص عليه الدستور، إذ   استعادة 

عقد الواجبات بين الزوجين، الاعتراف للمرأة بحق إبرام و التوازن في الحقوق
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تحديده بسن التاسعة عشر، و المرأةو د سن الزواج بالنسبة للرجلزواجها، توم

حفاظا على صحة الزوجين والأولاد لا يتم الزواج إلا بتقديم شهادات طبية، 

إلزام الزوج بضمان بيت محترم الأبنائه وأمهم الحاضنة أو تأج  مسكن لهم، 

والأجر  ين في إبرام عقد العملكما تضمن قانون العمل عدم التفرقة بين الجنس

والحقوق الاجتماعية، وتقرير تمييز إيجابي بتفادي تشغيل المرأة في الأعمال 

الشاقة والخط ة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق نفقة المطلقات الذي يضمن لهن 

 .النفقة في حالة عدم دفعها من طرف الطليق

كما   وضع العديد من استراتجيات وطنية لترقية وإدماج المرأة مدعمة 

بمخطط عملي من شأنه أن يساهم في تحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية 

والقانونية والسياسية في إطار التنمية المستدامة، حيع تتمثل هذه الإصلاحات 

ساعدة النساء المسعفات في وضع آليات وهياكل لترقية دور المرأة في المجتمع وم

سواء في الوسط الحضري أو الريفي، وتشمل المحاور الكبرى للإستراتيجية 

الوطنية لترقية وإدماج المرأة مكافحة العنف تجاه المرأة، وذل  عن طريق 

المساهمة في التنمية البشرية المستدامة وترقية حقوق الإنسان وإقرار المساواة 

 .بين المواطنين من الجنسين

كما يلاحظ أن جميع القطاعات لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بوضع 

المرأة الجزائرية سواء على مستوى تشجيع وتعميم تمدرع الفتيات خاصة في 

العالم القروي أو على مستوى تقديم الخدمات الصحية للنساء، أو في ما يتعلق 

ء والدور بموضو  التشغيل، مسجلة تزايد الوعي بأهمية تحسين أوضا  النسا

 .الذي يلعبه المجتمع المدني كقوة اقتراحية وفاعلة في مجال التنمية والتضامن

 عوائق المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر: المحور الثالث
من خلال استعراضنا لبعض الإحصائيات السابقة حول نسب مشاركة 

أخذ مكا ا الطبيعي المرأة الجزائرية في الحياة السياسية، تبين لنا أن المرأة لم ت

في المجال السياسي، وهذا على الرغم من الترسانة القانونية التي سخرت لصالح 

 .المرأة، إضافة إلى تطبيق نظام الحصص، غ  أ ا لم تعط أية نتيجة
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حيع بقي التواجد النسوي في المؤسسات التمثيلية ضئيل، وفي كل مواقع 

لتساؤل حول أسباب هذا الضعف؟ وقد صنع القرار السياسي، مما يدفع بنا إلى ا

ت العربي المناضل السابق في حزب التجمع من اجل أجاب السيد مقران آ

أن المشاركة : "الثقافة والديمقراطية وعضو مجلس الأمة المستقيل بقوله

، وبدورنا نوافقه الرأي لأن (44)"السياسية للمرأة مشكلة مجتمع لا تحل بالقوانين

نقص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إنما في الحقيقة الأسباب الرئيسية ل

 .وعوائق عامة ،يرجع إلى عوائق خاصة

 :العوائق الخاصة للمشاركة السياسية للمرأة الجزائرية -أولا 
إذا كان التمثيل النسوي في الجزائر يستجيب لمعطيات موضوعية، 

فإن هذا التمثيل سجل  باعتبارها منحت الحقوق السياسية للمرأة منذ وقت مبكر،

نتائج معتبرة في بعض الظروف، سيما عندما تطلب السلطة دعم كل الفئات 

لهذا  الشرعية الاجتماعية وانضمامها لبرنامجها الاجتماعي قصد الحصول على

نجد تشكيل عزوف المرأة الجزائرية بصفة عامة عن ممارسة الحقوق السياسية 

هتمام نسبة كب ة من الشعب خاصة منها جزء من الكل، والذي يتمثل في عدم ا

وأسباب أخرى مرتبطة بالوسط الأسري لهاته  ،النساء، وذل  لأسباب ذاتية

النسوة، واللواتي يجدن أنفسهن دائما أقل أهمية من أخواتهن الذكور في ظل 

 .عائلة واحدة

 :العوامل الذاتية -0 

العلمية والعملية هي مجموعة العوائق المرتبطة بأهلية الأفراد وكفاءتهم 

لممارسة العمل السياسي، إذ نجد أن المجتمع ينفرد بعدد من مظاهر الرفض 

علاقات اجتماعية و المتعلقة بقضايا المرأة، حيع تسود منظومة قيم ومبادئ

 .(49)وسياسية واقتصادية

لكن في المدة الأخ ة شهدت الجزائر تسارعا في إجراءات تمكين النساء في 

الهيات التشريعية منذ أن قام الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة بإصدار 

 08تعديل دستوري بأمر رئاسي تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان في 
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اد مشرو  قانون ، وإثرها   تنصيب لجنة وطنية مكلفة بإعد8112نوفمبر 

مكرر من الدستور المعدل والمتعلقة بترقية  40عضوي متعلق بتطبيق المادة 

المشاركة السياسية للمرأة في المؤسسات والمجالس المنتخبة أغلب أعضائها نساء، 

من المقاعد في قوائم الأحزاب للنساء في الانتخابات  % 41والذي سيعتمد 

 .بين الجنسين بدءا من رأع القائمةالمراتب التشريعية والمحلية مع فرض تداول 

كما ينص المشر  على أن الحكومة ستفرض عقوبات على الأحزاب التي لم 

تلتزم بهذه الشروط من خلال رفض القوائم، وتمنح للأحزاب الملتزمة بالكوتا 

إلا أنه معظم الأحزاب الجزائرية شككت في نجام هذا . النسائية مكافآت مالية

قبل اعتماده بصفة رسمية، حيع صرم الناطق الرسمي لحزب المسعى حتى 

الأفلان يريد أن يشكل " جبهة التحرير الوطني لجريدة الخبر اليومي أن

مترشحاته في القوائم الانتخابية من مناضلات حقيقيات في الحزب وليس كبعض 

 .(41)" الأحزاب التي ستلجأ إلى اقتراض نساء من خارج صفوفهن لترشيحهن

ام النساء أنفسهن بدور ربات البيوت على أن يساهم في ترقية نشاط إلز -

 . الحياة السياسية بصفة عامة، بما يملكه من زاد فيه

وما يث  نوعا من الغرابة في الموضو  انه نجد استباق السيدة لويزة حنون 

رئيسة حزب العمال الأحداث ورفضت نظام الكوتا النسائية بصورة قطعية 

لأنه يمس بروم المساواة بين  قانون سيكون خرقا فاضحا للدستوروقالت بأن ال

من %  41الجنسين ويمس باستقلالية الأحزاب عندما يفرض عليها إدراج نسبة 

 .(42)النساء في قوائمها

كما قالت أن نظام الكوتا الذي اعتمدته اللجنة تمييز واضح ومساع 

قانون سيصبح ذريعة في يد بحرية وإرادة الأحزاب في ترشيح إطاراتها وهذا ال

 .السلطة للمساع باستقلالية الأحزاب

 :العوامل الأسرية -8
تقع المرأة في معظم الدول في دائرة سلطة شبه مطلقة، تتجسد في الأب، 

الأخ، الزوج فرأع العائلة هو من يحدد عرفيا نطاق س  وعمل المرأة ومساحتها 
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كما أن العرف قد رسخ أن منافسة الرجل للرجل هو تحدي، ومنافسة  الخاصة،

 .المرأة للرجل إهانة له وتطاول عليه

فالنظام الأبوي أو الأسري يصنع العقبات أمام وصول المرأة إلى مراكز 

القرار السياسي، ويجعل من واجبها أن تضع كافة طاقاتها وقدراتها لخدمة 

ا، وقد ورثت المرأة موقعها الدوني هذا أهداف وعمل الرجل على حساب ذاته

وقبلت به، وعندما بدأت تعي حقيقة موقعها بعد أن نالت قسطا من التعليم 

والثقافة بدأت تحتدم داخلها صراعات بين الرغبة في التغي  والقلق مما قد 

 .تحدثه هذه الرغبة من نقد ومعارضة

من  49ة في الآية وهم يبررون تسلطهم على المرأة من الشريعة الإسلامي

 .(49)"الرجال قوامون على النساء" سورة النساء 

إلا أنه يجب عدم اتهام الإسلام وتحميله المسؤولية، إذ أن الإسلام له نظرة 

خاصة للمرأة وموقعها وحقوقها، ربما لا تكون منطلقة من مبدأ المساواة المطلق، 

يقر الإسلام أن هناك و. ولكن معظم الأديان ترتكز على مبدأ تكملة الأدوار

اختلاف بين الرجل والمرأة ليس فقط من الناحية البيولوجية بل أيضا الأدوار، 

ومع الأسف ترجم هذا على انه قاعدة شرعية لحرمان المرأة من حقوق جوهرية 

وبهذا يمكن أن نخلص إلى أن تقلص دور المرأة لا يعكس روم  .حقيقية ومساواة

ل عديدة بعضها يتعلق بتفس ات دينية جاءت الدين، وإنما هو نتيجة عوام

 .مشبوهة أو بعيد عن المعنى

فبصفة عامة نجد الثقافة الأسرية موضع الاتهام وهي ثقافة يقع التعب  

عنها من خلال العقليات والأفكار المستبقة والتصورات النمطية وتمثيل المرأة 

نساء فان جوابهن بصورة سلبية ومنحازة ضدها، هذه العناصر وعند مساءلة ال

هو أن أسرهن سواء متزوجات أو في بيت أهلهن يحاولون إعاقتهن عن الوصول إلى 

 .السلطة ويسود الإجما  حول هذا الأمر لعدد كب  من النساء
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ولهذا نجد بعض التساؤلات التي تطرم حول مدى فاعلية النموذج الأسري 

خاصة مع ظهور مؤشرات سكانية تش  على أن هناك  للعائلة في الوقت الحالي،

 .العديد من النساء اللواتي يقع خارج الشبكة الأسرية وحمايتها المفترضة

ومن الطبيعي أن يكون ضغط موازنة المسؤوليات العائلية والمهنية كب  على 

وهناك العديد من الباحثين الذين يرجعون سبب عزوف المرأة عن العمل  المرأة،

العام إلى هذا الضغط، وما نلاحظه أن النزعة الأبوية لا تزال تحوم في العديد 

من الأحيان في حياة النساء حول استقلالية قراره حتى في مجال الانتخابات 

ون رق للقانون فإ ا تنتخب من تراه الأسرة مناسبا رغم أن ذل  يعد خ

 .مباشر الانتخاب سري، عام،

وهذا كله نجده عائد إلى الموروث الثقافي للأسرة بدوره في مقدمة العوامل 

المساعدة على التقليل من مكانة المرأة، وكذا سيادة بعض الأعراف والعادات 

الأسرية التي تحد من هذه المشاركة ومنها العقليات المنحازة للذكور، وعدم الأخذ 

 .(42)بعين الاعتبار أفكار المرأة داخل الأسرة

وهذا الجدول يوضح مدى تقبل الأسرة لأفكار المرأة كمواطنة أو المنتخبة 

 :ومتحزبة

المتحزبات  المواطنات الاحتمالات

 والمنتخبات

النسبة  المجمو 

 المئوية

النسبة 

 المئوية

 النسبة المئوية

 92001 71 22019 90081 أبدا 

 91010 97 81090 94091 أحيانا

 04044 82 1090 01 دائما

 77077 071 77077 011 المجمو 
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نلاحظ من خلال الجدول إن هناك تفاوت من حيع النسب في مجال تقبل 

وجود الحوار بينهم حول نشاطاتها وأعمالها وهذه  أفكار النساء في الأسرة ومد

لا يؤخذ بأفكارهن وهي نسبة تؤكد تسلط  % 01092النسب تبين أن نسبة 

الأسرة على الفتاة أو المرأة في تحديد مسارها، بالمقابل نجد نسبة ضئيلة تتمثل 

تقبل هذه الفكرة ربما يعود إلى النسبة المتعلمة داخل الأسرة التي %  44044 في

إلا أنه الشيء الذي يعطي قليلا من الأمل هي . حواجز للمرأةو لا تضع قيود

 .وهي نسبة مقبولة%  .91.5لفئة المترددة والتي تمثل نسبة ا

 :العوائق العامة للمشاركة السياسية للمرأة الجزائرية -ثانيا 
 19بمقتضى إعلان بكين بمناسبة المؤتمر الدولي الرابع للنساء المنعقد في 

أكدت الحكومات في هذا المؤتمر اقتناعها بأن مشاركة النساء  ،0771سبتمبر  01و

الكاملة على قدم المساواة مع الرجال في كل المجالات، بما في ذل  المشاركة في 

التقدم و عملية صنع القرار وممارسة السلطة تعتبر مهمة لتحقيق المساواة

 .والأمن

 :العوامل الاجتماعية والثقافية -0
زائري كغ ه من المجتمعات العربية والإسلامية، بنظرة يتميز المجتمع الج

، ذل  لأن المجتمع (47)ريبة وش  تجاه قدرة المرأة على تسي  الشؤون العامة

العربي بصفة عامة والجزائري بصفة خاصة، ما يزال يعتقد أن الرجل أصلح 

أن للممارسة العمل السياسي أو هو الأقدر على ذل  بطبيعته البيولوجية، حيع 

المرأة أكثر عاطفية من الرجل، والعمل السياسي هو الآخر بطبيعته لا مجال فيه 

للعاطفة  حيع ينظر المجتمع الجزائري بطابعه المحافظ إلى المرأة أن عالمها 

 .ومملكتها الوحيدة هي البيت، فهي بذل  رهينة المنزل وأحد ثوابته

يقة خجولة على إضافة إلى أن مجتمعنا يشجع الأنثى على أن تكون رق

أهمها الجانب : ويمكن إرجا  هذه الثقافة السائدة إلى عدة عوامل ،عكس الذكر

الديني، الذي لا يمكن إنكاره، ففهم معين البعض الآيات القرآنية يوحي أن مكانة 

المرأة في الإسلام، هو في البيت، غ  أن ديننا الحنيف، من جهة أخرى قد ضرب 
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المرأة في الحياة السياسية، وممارستها بشكل عملي وفي لنا عدة أمثلة عن مشاركة 

إضافة إلى ثقافة المجتمع الجزائري البالية حسب رأينا، هناك .ارض الواقع

نقص المشاركة السياسية للمرأة، ألا وهو ارتفا   عامل آخر ساهم بشكل كب ، في

المشاركة السياسية  والذي يعد من أكبر المشكلات التي تواجه تفعيل ،نسبة الأمية

والتي لم تنجح الحكومة الجزائرية في القضاء عليها رغم الجهود  .للمرأة

المبذولة في هذا الإطار، ويعود السبب في ذل  إلى بعض العادات والتقاليد 

القروية الرئة، التي تمنع المرأة من التعليم، وهذا المشكل لا يخص الجزائر فقط، 

 .العربية والإسلامية وإنما يمتد إلى معظم الدول

هذا إضافة إلى اعتقاد المجتمع، أن المرأة كائن ضعيف، وأ ا مختزلة في 

جسد قد تنبعع منه كل الفتن، ومن ثم يرعى المجتمع في تقييده، بأن أخضعه 

 .لنو  من الصرامة

وعليه فان كل الذهنيات والأعراف المتخلفة، تسببت في عزوف المرأة عن 

والنتيجة المنطقية لهذا العزوف، هو انخفاض نسبة  .اسيةممارسة حقوقها السي

مشاركة المرأة كقيادية، ناخبة ومنتخبة، وفي كل أطوار العالم السياسي، كما أدى 

إليه أيضا تعدد الأدوار التي تقوم بها المرأة داخل وخارج البيت، والذي تسبب 

ة سواءا على فيه بالدرجة الأولى، السيطرة الذكورية، والتي لا تزال قائم

صعيد التربية أو على صعيد الزوجين، إذ أن عملية الإدماج الأولية في المجتمع، 

تؤمنها أساسا المدرسة والأسرة، التي تلقن الفرد القوالب النمطية والقيم 

المرتبطة بالأنوثة والذكورة، والتي تنظم العلاقات بين الجنسين، وتنظم س  

، ويحصر عملية (الجمعيات، هياكل سياسية النقابات،)المؤسسات الاجتماعية 

في قوالب ثقافية  وبذل  فيمكن  -الرجل والمرأة  الإدماج الأولية في المجتمع

القول بأن العوامل الاجتماعية والثقافية، ذات تأث  مهم  على مشاركة المرأة في 

 غ  أن ثقافة المجتمع الجزائري، ليست وحدها الملامة على. الحياة السياسية

هذا النقص، وإنما هناك عوامل أخرى تسببت في ذل ، ألا وهي العوامل 

 .السياسية والاقتصادية، والتي سوف نتعرض لها  أدناه



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 299 - 

 

 :العوامل السياسية والاقتصادية - 8
يقصد بالعوامل السياسية؛ تل  المعوقات المتصلة بالجانب السياسي، 

 : وتتمثل أهم هذه العوامل في ما يلي المتكونة من الفكر والفعل والممارسة،

المناخ الانتخابي، والذي يؤثر سلبا على مشاركة النساء والرجال على  - أ

حد سواء، حيع تسيطر آليات استخدام العنف والفساد وسلام المال على المناخ 

 .السياسي، ما أدى إلى إحجام النساء من المشاركة

والتي لا تبدو سياساتها حول ضعف وهشاشة الدعم الحزبي للمرأة،  - ب

هذا الموضو  واضحة، حيع تستقطب عددا قليلا من النساء، ولا تدمج سوى 

القليل منه في الهياكل المس ة، ولا توفر لهن فرصا حقيقية للنجام في 

، لم 8119الانتخابات، وكدليل على ذل  يمكن أن نذكر انه، خلال انتخابات 

من النساء على القائمات الانتخابية، ولم  ان، مرشحاتياسيحزبان س يقدم سو

 .تكن أي منهن بأية حال من الأحوال على رأع إحدى القائمات

حيع تطرق التقرير الجزائري حول المشاركة السياسية للمرأة في الحكم 

المحلي، إلى العواقب السلبية التي يمكن أن تحدثها طرق اختيار مرشحي حزب 

حيع وضع نظام اختيار المرشحين الذي تأسس على  جبهة التحرير الوطني،

معاي  موضوعية، إجراءات ملزمة، سريعا ما شجعت المحسوبية واستبعدت 

النساء، وبالإضافة إلى هذا تستمر الأحزاب السياسية عموما في اتخاذ موقف 

للمشاركة السياسية للمرأة، ونقدم حماع الجزائري مثالا على هذا  معارض

 .ل اعتباره أن اندماج المرأة في المجال السياسي لم يحن أوانه بعدالموقف، من خلا

هيمنة القبلية والطائفية والعشائرية على نظام الانتخابات، فهو  - ج

نظام يؤسس بدرجة أولى على الانتماء إلى القبيلة أو العش ة، ويحكم حسب 

ففي هذا النظام يقدم المرشح أو يشارك في الانتخابات  تقاليد قبيلة خاصة،

بوصفه ممثلا للقبيلة أو العرش بالأساع، وليس كفرد في المجتمع، أي كمواطن، 

وهذا ما يقع خاصة في الجنوب الجزائري، إذ تطغى على المنافسات السياسية، 

ائف فهو الانتماءات الضيقة إلى القبيلة قبل الشعور بالمواطنة، أما نظام الطو
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نظام يقوم على تمثيل الطائفة بالدرجة الأولى، بدلا من يكون تمثيلا للمواطنين 

 .والمواطنات

قلة وجود المنظمات النسائية الناشطة في الدفا  الحقيقي عن المرأة،  - د

دون التبعية لأي حزب أو جهة، فاغلب المنظمات النسائية في الجزائر، هي 

 .إ ا تعاني من قلة التمويلمنظمات حكومية، أما الخاصة ف

غياب إستراتيجية تمكين شاملة، وضعف الوعي بأهمية التمكين  - هر

ومفهومه الحقيقي لدى هذه المنظمات وأجهزتها التنفيذية، والقدرة على التوجه 

 . إلى جميع الشرائح النسائية والقواعد الشعبية، خصوصا المرأة الريفية

مات النسائية، وتحويلها إلى مؤسسات عملية بناء قدرات المنظ ضعف – و

أما العوامل الاقتصادية، فهي تل  العوائق  .ومدربة فاعلة ذات قيادات مؤهلة

 .المتصلة بالجانب الاقتصادية، من حيع الفرصة المتاحة للكسب والإنفاق

يعتبر التأهيل الاقتصادي للمرأة سبيلا إلى التأهيل السياسي، فمتى  -

اتيا من الناحية المادية، باعتبار عندما تصل إلى مجال كانت المرأة مستقلة ذ

العمل العمومي، والى مصاف اتخاذ القرار، فإ ا تتحصل على كفاءات تؤهلها إلى 

 .العمل في الساحة السياسية

وعلى الرغم من تمكن المرأة الجزائرية، من الدخول إلى المجال العام من 

ات لا تزال قائمة على الصعيد المحلي، خلال التربية والنشاط المهني، فان العقب

بسبب استمرار العمل الموازي غ  المقنن الذي لا يتم عامة احتسابه أو تثمينه، 

فالمرأة بصفة عامة يتم إقصاؤها من مواقع صنع القرار في المجال الاقتصادي، 

فقط % 11وحضورها في خطة مدير عام، لا يزال ضعيفا، ففي الجزائر هناك 

ينتمين إلى السلطة التشريعية، أو إلى صنف كبار الموظفين من النساء 

 .والمتصرفين

كما أن التحولات الاقتصادية في المجتمع الجزائري، أثرت سلبا على  -

المرأة، بصورة اكبر من الرجل، فاغلب النساء لا يتمتع باستقلالية اقتصادية، لذا 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 297 - 

 

أهم العوائق الاقتصادية، فان الفقر والانشغال بمطالب الحياة اليومية، يمثلان 

 .التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل العام

كما أن المرشحات هي اقل قدرة على تمويل الحملات الانتخابية، الأمر  -

الذي يشكل عائقا حقيقيا في بعض الدوائر التي تواجه قلة الإمكانات، بحملة 

رمها من الوصول إلى ذات قدرات مادية محدودة من جانب المرأة، الأمر الذي يح

عدد أكبر من الناخبين، وبالتالي فان الرجل المرشح اقدر على تحمل أعباء 

 .الانتخابات المالية

 :العوامل الإعلامية والتكنولوجيا -4
يعتبر الإعلام والتكنولوجيا من وسائل الاتصال الحديثة، واللذان يلعبان 

للأفراد، غ  أن هذا الدور قد يتحول دورا بارزا ومهما في الحياة العامة والخاصة 

الأمر بالنسبة للمرأة، والتي تقف هذه  إلى عائق بالنسبة لبعض الفئات، كما هو

العوامل كحاجز في سبيل ترقيتها وتكريس حقوقها، خاصة السياسية منها، 

ضعف  -0: ويكون الإعلام كعائق في تفعيل دور المرأة في المجال السياسي كما يلي

لإعلامي على النماذج النسائية التي حققت نجاحا ملحوظا، على التركيز ا

مستوي الاهتمام بالشأن العام والحياة السياسية، وفي الوقت ذاته القدرة على 

 .التوازن بين أدوارها الأسرية والمجتمعية

ج وسائل الإعلام للصورة النمطية السلبية، حول المرأة، لاسيما يترو -أ 

فمن شان هذه الصورة أن تعيق تقبل المجتمع لأدوارها  الدراما التلفزيونية،

المعاصرة، كما تضعف إيمانه بأهمية مشاركتها في شتي الأدوار العامة في المجتمع 
(91). 

قصور وسائل الإعلام  في إعطاء الفرصة الكافية للنساء لتبليغ  - ب 

السنوات  أصواتهن، وعدم الأخذ بالتغ ات القانونية والسياسية المسجلة خلال

 .الأخ ة، والمتعلقة بالمرأة

كما أن وسائل الإعلام الجزائرية، بما فيها الصحافة المكتوبة  - ج

والسمعية البصرية والالكترونية، لا تعكس تنو  المشاركة السياسية للنساء، وهو 
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ما قلص بشكل ملحوظ سلطتهن الرمزية، باعتبار أن فضاء المرأة الناشطة في 

ن الساحة، يمثل شكلا من أشكال الاعتراف الضمني بكفاءتها الحقل السياسي م

 .وشرعيتها للعمل، في صلب العالم السياسي

 :خاتمة

لقد أثار موضو  هاته المداخلة جدلا كب ا في العالم كله وأخذ اهتماما 

واسعا ومنقطع النظ ، من جميع القيادات السياسية ورجال الدين والقانون في 

أين لا يزال الكث ون يتحفظون عن الحديع حول حقوق المرأة  معظم الدول،

السياسية، والأمر في تصورنا نو  من القصور سببه العادات المتوارثة والعرف 

السائد، فالعمل السياسي واجب شرعي وليس نافلة أو عمل تطوعي، وإنما هو 

 .فريضة تتأسس على مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لتحقيق المساواة مع  ،لنا في هذه الدراسة، إلى أن نضال المرأةفقد توص

الرجل وحصولها على حقوقها الأساسية عامة والسياسية خاصة، قد امتدت إلى 

أكثر من قرن، توالت خلالها الجهود وتعاقبت فيها المعارك السياسية والفكرية 

المرأة في والتنظ ية، وتركز النقاش أثناءها حول طبيعة ونوعية مشاركة 

 .الحياة السياسية

وبعد جهد طويل وعس ، توج النضال بتكريس تل  الحقوق السياسية 

ضمن المواثيق الدولية والإقليمية وفي التشريعات والدسات  الوطنية، التي كانت 

حريصة على حماية تل  الحقوق وترقيتها من بينها الجزائر، والتي عملت على 

والذي تجسد  0728 ،ا على الاستقلال في عامتحقيق هذا المسعى منذ حصوله

خاصة في المصادقة والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة 

عامة والمرأة بصفة خاصة، والمتمثلة أساسا في اتفاقية القضاء -بحقوق الإنسان 

، وكذا اتفاقية الحقوق السياسية 0797على جميع أشكال التميز ضد المرأة سنة 

 .0718رأة سنة للم
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وتتمثل أولى خطوات الجزائر في النهوض بحقوق المرأة، النص في كل 

على مبدأي المساواة بين ( 0772، 0727، 0792، 0724)دسات ها الأربعة 

 الخ.......الجنسين وعدم التميز بين الجنس أو اللغة أو الدين

ام كما اعترفت للمرأة الجزائرية بالحق في التصويت والترشح منذ ع

، ناهي  عن الآليات القانونية والمؤسساتية، والتي من شأ ا تعزيز دور 0728

المرأة في الحياة السياسية، كما قامت بتعديل العديد من القوانين التي تشمل على 

الخ كما   .. .أحكام تمييزية، كقانون الأسرة قانون الجنسية وقانون العمل

 هذا ،ركة السياسية للمرأةإنشاء منظمات ومؤسسات تعنى بدفع المشا

 40والذي أضيفت بموجبه المادة  8112إضافة إلى تعديل الدستور في 

والخاص بكيفية توسيع تمثيل المرأة  14 - 08مكرر والتي صيغ القانون العضوي 

في المجالس المنتخبة، من أجل تنفيذها، والذي جسد بصفة صريحة نظام 

 01لانتخابات التشريعية الجارية في حيع طبق لأول مرة في ا( الكوتا)الحصص 

، والتي 8108نوفمبر  87وكذا الانتخابات المحلية التي جرت في  8108ماي 

وهو الشيء الذي  ،عرفت تحسننا في نسب تواجد المرأة في المجالس المنتخبة

عالميا كما نالت استحسانا من قبل المجتمع  81صنفت بموجبه الجزائر في المرتبة 

هم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والتي أشادت كث ا الدولي من بين

 .بهذه الخطوة التي قامت بها الجزائر

لكن رغم كثرة هذه التعديلات، نجد أنفسنا دائما أمام إشكالية النص 

والممارسة على أرض الواقع، حيع تبقى المرأة تعاني من التمييز، ونسب تمثيلها 

بة وذل  إذا ما قرناه بنسبة الفتيات في المجتمع محدودة في المجالس المنتخ

الجزائري، والتي تقدر بأكثر من النصف، كما لا تزال العديد من المناصب العليا 

حكرا على الرجال كرئاسة البرلمان أو المجالس الولائية وكذا في المناصب 

لا الخ، فكل هذه المناصب ... القيادية كوزارة الدفا  العدل ومنصب وزير أول



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 218 - 

 

نسوة نتأسف كث ا لهذا الأمر، وذل  تزال بعيدة عن المرأة الجزائرية، نحن 

 .اسية فعالة في البناء والتنمية وتطوير البلادلأن المرأة تعتبر قوة ع

ويعود السبب الرئيسي والأساسي في ذل  إلى بعض المفاهيم الثقافية التي 

عمل السياسي، إضافة إلى تقلل من قدرة المرأة على اتخاذ القرار وممارسة ال

عادات وتقاليد المجتمع الجزائري المحافظ، والذي يختزل دور المرأة في الإنجاب 

 .والتربية وأعمال البيت

كما توجد عوامل أخرى اقتصادية وسياسية وحتى دينية، والتي يتخذها 

بعض المتعصبين والرافضين لاقتحام المرأة العالم السياسة، كحجة لإقصائها 

 . ا من تقلد مثل هذه المناصبوحرما

وعليه ومن اجل تجاوز كل هذه العوائق والعقبات، وإزالتها  ائيا، سنحاول 

تقديم مجموعة من التوصيات، والتي نأمل في أن تساهم في تعزيز المشاركة 

السياسية للمرأة، ووصولها إلى مراكز صنع القرار والى المستويات العليا للسلطة، 

 :وذل  كما يلي

تغي  العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء داخل الخلية العائلية،  -

بصورة جذرية والحد من العوائق الداخلية التي تمنع المرأة من خوض غمار 

 .السياسة

تنمية ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، وإزالة كل الصور النمطية  -

 .السليبة ضد المرأة

توعية دينية مستن ة، حتى لا يستغل  -ونساءرجالا  -توعية الأفراد  -

الدين استغلالا خاطئا، للتقليل من شأن المرأة، وحرما ا من حقوقها المقررة 

 .شرعا

 المنتخبة، وليس كوتا تشريعية

اعتماد نظام الكوتا في الدستور بصفة آلية، في تركيبة المجالس مؤقتة،  -

 .هشة وفضفاضة
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قرار، على المستويين المركزي والجهوي، رفع عدد النساء في مناصب ال -

 .والعمل المرأة في الخطط التي تعتبر تقليديا ذكورية مثل الولاة

تشجيع الأحزاب والنقابات والجمعيات، على مزيد من إدماج العنصر  -

 .النسوي في هيأتها العليا

تطوير القدرات النسائية في التعب  عن الرأي والمشاركة في اتخاذ  -

 .وتحديد الأولويات والتفاوض عند تدخل البرامج والمشاريع التنموية القرار،

مزيد من العناية بموضو  مشاركة المرأة في الحياة العامة، ودخولها إلى  -

مواقع القرار، من قبل الآليات المؤسساتية مثل وزارات المرأة والمراكز المهتمة 

 .ليةبشؤون المرأة، وإعطائها الكث  من الدعم والاستقلا

تشجيع التدريب الموجه لفائدة الفئات النسائية في مجال المشاركة في  -

 .العالم السياسي

مزيد من التغطيات الأنشطة المرأة في الحياة العامة والقيادات النسائية،  -

من قبل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، سواء الصحافة المكتوبة أو السمعية 

 .البصرية

دريبية موجهة إلى المرأة الناشطة في الحقل توف  عدة دورات ت -

السياسي، تهدف إلى تعزيز قدراتها على استعمال أدوات الاتصال في إطار 

 .أنشطتها، وبالخصوص الحملات الانتخابية

تفعيل نشاطها على المستوي الاجتماعي والعمل على حماية حقوقها من  -

 .الأفكار الهدامة المنافية للشريعة الإسلامية

قدراتها من النجام و ن لن يتحقق لها ذل  إلا إذا كانت واثقة من نفسهاولك

وفي الأخ  نأمل بأن يعمل بهذه التوصيات مستقبلا، وذل  من . في المجال السياسي

اجل تحسين وضع المرأة، لأ ا مازالت تعاني من الإجحاف في حقوقها السياسية، 

 .فوضع المرأة في الجزائر والعالم كله مشوه

عل هذه الحقيقة تدفع بنا إلى القول أن القانون لوحده، سواء كان دوليا ول

أو داخليا، لا يكفي لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان الإدماج الكلي لها 
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في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فالمطلوب هو تغي  صورة المرأة 

الفكر إزائها، على أ ا مخلوق ضعيف أو ذاتها في المجتمع، والتخلص من مسبقات 

 .أ ا لا تصلح إلا أن تكون ربة بيت

 :الهوامش
دراسة  :حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الاسلامية ،خالد مصطفى فهمي -0

 007ص  ،8119 ،مصر،دار الجامعة الجديدة ،مقارنة

الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن وآليات ضما ا في نص التعديل  ،عمران قاسي-8

مذكرة لنيل شهادة الماجست  في القانون الدستوري وعلم التنظيم ،0772الدستوري لعام 

 7ص  ،8118-8110 -جامعة الجزائر–كلية الحقوق بن عكنون  ،السياسي

لسياسية وتطورها وضماناتها، دار حسني قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق ا -4

 047ص ،8112الكتب القانونية، الإسكندرية، 

القاهرة،  ،8أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ط -9

 .91، ص 8111

دراسة  -يس  فتوم حجة، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية،  -1

 04ص،8117حقوق الإنسان والديمقراطية، فلسطين،  مقارنةمركز إعلام

من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم  11المادة  -2

  19/08/0772 :المؤرخ في 72/942الرئاسي رقم 

  80الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة  -9

 08ص،مرجع سابق،عمران قاسي -2

حمودة، الحماية الدولية لحقوق المرأة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة منتصر سعيد  -7

 27، ص 8119الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

  0772مكرر دستور  40المادة  -01

ضمانات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل "حفصية بن عشي، حسين بن عشي،  -00

، مجلة "يات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبةالقانون العضوي المحدد لكيف

 012، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 8109سبتمبر  00المفكر، العدد 

منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لحقوق المرأة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة  -08

 .27، ص 8119الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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حسام الدين الأحمد، حماية حقوق المرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية  --04

 .000ص،.8117والاتفاقيات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 081ص  ،مرجع سابق ،خالد مصطفى فهمي -09

 001ص ،مرجع سابق،حفصية بن عشي-01

 0729قانون الاسرة سنة  -02

 ، "المكانة السياسية للمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري  "امبروكة محرز،  -09

 12، ص (8109-8104مذكرة ماجست ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

  90ص،مرجع سابق،منتصر سعيد حمودة-02

ي لا تتناقض مع الدين الاسلام 11/18من الامر  2وهذا التعديل والذي نصت عليه المادة  -07

باعتبار أن فاطمة الزهراء رفضت أن يتزوج عليها علي ووقف رسول صلى الله عليه وسلم إلى 

وبالتالي فليس من حق الرجل أن يتزوج دون  ،جانبها في رفضها ولم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها

السلطة الرجالية الاسرية وأثرها على الوضعية  ،أنظر نافع نوارة ،علم زوجته الاولى ورضاها

مذكرة  ،دراسة ميدانية لعينة من مقاطعة جسر قسنطينة :الاجتماعية للمرأة الجزائرية

-جامعة الجزائر-كلية العلوم الاجتماعية ،لنيل شهادة الماجست  في علم الاجتما  الثقافي

 .014ص  ،8112-8117

 17ص،مرجع سابق،مبروكة محرز -81

من قانون  ،29 ،98 ،29 ،مكرر 19 ،91 ،42 ،07 ،17 ،12 ،مكرر 19 ،19أنظر المواد  -80

 الاسرة 

تعزيز وحماية حقوق الانسان المدنية والسياسية والاجتماعية  ،ياكين ايرتورك -88

تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف  ،والثقافية والاقتصادية بما في ذل  الحق في التنمية

 ،من جدول الاعمال 14البند  ،19الدورة  ،مجلس حقوق الانسان ،أسبابه وعواقبهضد المرأة و

 19ص

 8108يناير سنة  08الموافق  0944صفر عام  02مؤرخ في  14-08قانون عضوي رقم  -84

، الجريدة الرسمية، العدد رقم "يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

  92، ص 8108يناير سنة  09الصادرة بتاريخ  ،10

 92، مرجع سابق، ص 14-08قانون عضوي رقم  -89

 92، مرجع سابق، ص 14-08قانون عضوي رقم  -81
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دراسة مسحية لمشروعات المجال الاجتماعي للنهوض بالمرأة  ،عائشة عبد السلام -82

سرة وقضايا المرأة عن منظمة المرأة بالجمهورية الجزائرية لصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالا

 02ص  ،8117الجزائر  ،العربية

 92، مرجع سابق، ص 14-08قانون عضوي رقم  -89

يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة  0722جوان  18المؤرخ في  22/044القانون رقم  -82

 العمومية 

  80ص،مرجع سابقيس  فتوم حجة، -87

 8112نوفمبر  01الموافق ل  0987ذي القعدة  09خ في المؤر 12/07القانون رقم  -41

  8112نوفمبر  02 :الصادرة في 24ر عدد .والمتضمن تعديل الدستور ج

يحدد كيفية  8108يناير  08الموافق ل  0944صفر  02المؤرخ في  08/14قانون رقم  -40

 8108 يونيو 09 :الصادرة في 10ر عدد .توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة ج

من الإعلان  80من اتفاقيات الحقوق السياسية للمرأة نجد المادة  14إضافة للمادة  -48

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  81العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 

من اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغ ها من الصكوك  12و 19

 .ولية التي اعترفت للنساء بحق تقلد الوظائف العامةالد

 ،جريدة السلام ،المشاركة السياسية مشكلة مجتمع لا تحل بالقوانين ،أيت العربي مقران -44

  8100نوفمبر  00بتاريخ 

لا يعد نكرانا بل  على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، 0724إن إغفال دستور  -49

 .اكتفى بإقرار النص على المساواة أمام القانون بصفة مطلقة

 80ص ،مرجع سابق،عائشة عبد السلام -41

 27ص ،مرجع سابق،مبروكة محرز-42

غ  أنه إذا أتينا لتفس  هذه الاية نجد أن الله سبحانه وتعالى أنزلها من أجل العطف  -49

 ;لحقوقها التي أقرها لها القران نفسه وبذل  فإن القوامة  والرحمة على المرأة وليس إنتقاصا

بحيع تكون  ،إنما يقصد بها قوامة الرجل على أسرته فقط ولا تعني تسلط الرجل على المرأة 

في بيت الزوجية مسلوبة الإرادة بل المراد بها الرئاسة التي يتصرف فيها المرؤوع بإرادته 

ؤوع مقهورا مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا بما يوجهه وإختياره وليس معناها أن يكون المر

 رئيسه 

شق  حفيظة، دليل المشاركة السياسية للنساء العربيات، قسم الإعلام والنشر بالمعهد  8 -42
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Résumé  

La Liberté économique est apparue dans l'histoire au moment de l'affirmation 

des droits de l'homme. Les termes liberté du commerce et de l'industrie, désignent 

couramment les conditions d'exercice des activités économiques dans les États se 

réclamant du libéralisme. 

Ils évoquent un régime de droit des affaires caractérisé par la liberté d'accès au 

marché et la concurrence entre ses acteurs, qui n'exclut pas pour autant l'intervention 

régulatrice des autorités publiques. En fonction de leur histoire et de leur système 

juridique, les États reconnaissant la liberté du commerce et de l'industrie ou son 

équivalent autrement dénommé peuvent le faire formellement, ou d'une manière plus 

succincte, voire purement implicite. En Algérie le principe n’a été reconnu en Algérie 

qu’à partir de l’année 1996 
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Introduction : 

Les termes liberté du commerce et de l'industrie, désignent 

couramment les conditions d'exercice des activités économiques dans les 

États se réclamant du libéralisme. 

Ils évoquent un régime de droit des affaires caractérisé par la 

liberté d'accès au marché et la concurrence entre ses acteurs, qui n'exclut 

pas pour autant l'intervention régulatrice des autorités publiques. 

Depuis les années 1990, l’Algérie s’est engagée dans un processus 

de réformes  visant  à  mettre  en  place  les  instruments  nécessaires  au 

fonctionnement de  l’économie de  marché, jugé e  plus  efficace et plus 

favorable à la croissance économique. 

La réussite d’une telle politique suppose, non seulement un 

fonctionnement optimal et rationnel des marchés, mais aussi et surtout un 

rôle régulateur de l’état à travers, notamment l’élaboration de lois claires  

et  la  mise  en  place  d’institutions  de  régulation  efficaces  pour 

faciliter  le  bon  fonctionnement  du  marché,  en  corriger  les 

imperfections, les défaillances et arbitrer les conflits .Ceci est d’autant 

nécessaire que L’Algérie a décidé d’ouvrir son économie sur 

l’environnement international à travers l’accord d’association avec 

l’Union Européenne et la future adhésion à l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC). D’où la problématique suivante : Dans quelle 

mesure la constitutionnalisation du principe de la liberté du 

commerce et l’industrie garantit-elle son exercice ? 

 

1- Apparition du principe de la liberté du commerce et l’industrie 

Au Moyen Age, la notion de liberté économique n'était pas 

étrangère au commerce. L'économie urbaine reposait en grande partie sur 

l'activité des marchands, que les droits municipaux et les marchés 

favorisaient 

Dès la seconde moitié du XVe siècle, le système économique 

imposé par les corporations
1
, étendu à toute l'Europe, mit fin à la liberté 

existante. Il interdisait aux artisans de vendre et aux commerçants de 

                                                 
1
 Marie Malaurie-Vignal : Droit de la concurrence interne et européen, Sirey, 2014, 

édition 6, p 2 



 HAMDANI Mohamed / KHEIDRI Imrene Reguia – Université de Biskra(Algérie) ــــــــــــــــ 

- 3 - 

 

fabriquer, prohibait les associations pour les uns et les autres. Le choix 

d'une profession et la création d'ateliers étaient soumis à des restrictions. 

La concurrence était rendue impossible, non seulement par les directives 

sur les petites entreprises, les prix et les salaires tarifés, mais aussi à 

cause des privilèges accordés aux membres des corporations, à 

l'interdiction pour les femmes d'exercer une activité indépendante et, plus 

généralement, aux restrictions d'établissement
1
.  

Les interventions protectionnistes, notamment la mise à l'écart des 

marchands étrangers par l'attribution sélective de patentes et l'interdiction 

d'importer certaines marchandises, violaient la liberté du marché. Les 

douanes, qui avaient jusque-là une fonction essentiellement fiscale, 

furent de plus en plus utilisées pour isoler le marché. Les corporations, 

avec leur réglementation rigide et leur hostilité aux innovations, 

paralysèrent la vie économique à tel point que le progrès et les 

changements ne se produisirent plus qu'en dehors de l'artisanat
2
. 

 

1-1 Apparition du principe en France 

La Liberté économique est apparue dans l'histoire au moment de 

l'affirmation des droits de l'homme en 1789. Le principe de liberté du 

commerce et de l'industrie est issu du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 

1791, selon lequel : " A compter du 1er avril prochain, il sera libre à 

toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou 

métier qu’elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir 

auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix d’après les taux ci-après 

déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou 

pourront être faits "
3
. Il s'agit d'un principe fondamental du droit. 

Le Conseil d'Etat rappelle ce principe, il prend valeur 

constitutionnelle selon la décision du Conseil constitutionnel du 16 

janvier1982 relative aux lois de nationalisation consacrant la liberté 

                                                 
1
 -http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F47142.php 

2
 -Steven L. Kaplan et Philippe Minard : La France malade du corporatisme, XVIII-XX 

siècle, Belin, Paris, 2004 p 81. 
3
- https://gallica.bnf.fr  
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d'entreprendre
1
. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel affirme

2
 

que « La liberté, qui aux termes de l’article 4 de la Déclaration consiste à 

pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être 

préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la 

liberté d’entreprendre ».Pour autant, cette liberté n’est ni générale, ni 

absolue. 

 

1-2 Apparition du principe en Algérie 

Il  n’y  a  nul  doute  que  le  principe  de  la  liberté  du  commerce  

et  de l’industrie  constitue un principe  de valeur  constitutionnel  en  

Algérie
3
, puisque  l’article  37  de  la  constitution  Algérienne  dispose : 

« La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans 

le cadre de la loi. » Mais il convient de préciser que ce principe n’a été 

reconnu en Algérie qu’à partir de l’année 1996
4
. 

Avec la réforme de 2016 une nouvelle lecture est donnée au 

principe de liberté du commerce et de l’industrie puisque l’article 43 

stipule que La liberté d'investissement et de commerce est reconnue. Elle 

s'exerce dans le cadre de la loi. L'Etat œuvre à améliorer le climat des 

affaires. Il encourage, sans discrimination, l'épanouissement des 

entreprises au service du développement économique national. L'Etat 

régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs. La loi 

interdit le monopole et la concurrence déloyale. 

 

2- Contenu du principe : 

 Garantie par des normes juridiques de valeur supérieure dans les 

États se réclamant du libéralisme économique, la liberté du commerce et 

de l'industrie est rangée au nombre des libertés publiques. Ce statut 

protecteur implique que les traits essentiels de son encadrement soient 

déterminés par le législateur et non par l'administration, et que les 

                                                 
1
 - Conseil constitutionnel 20 mars 1997 N° 75544     

2
 - (C.E. ass. 16 déc. 1988 

3
 - DJELLAL Messad épse MAHTOUT, Le rôle d’une économie régulée dans la 

performance et la compétitivité des entreprises, 
4
 - Nacir Benmouhoub, Constitutions et hautes institutions de l'État Algérien, Casbah 

Éditions, 2013, p286. 
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activités économiques soient largement ouvertes et s'exercent sous un 

régime de liberté de principe.  

Il n'empêche cependant pas qu'elle soit soumise le cas échéant à 

certaines restrictions, dès lors qu'elles ne sont pas «arbitraires ou 

abusives», selon la formule du Conseil constitutionnel français
1
. 

L’article 43 de la constitution de 2016 ne cite pas le terme liberté 

du commerce et de l’industrie, mais cite les dispositions qui qui le 

compose. On peut en tirer trois catégories : les droits reconnus, les 

secteurs à améliorer ou encourager, et les pratiques interdites. 

 

2-1-La reconnaissance de la liberté d’investissement et de 

commerce 

Le paragraphe 1 de l’article 43 de la constitution qui stipule : « La 

liberté d'investissement et de commerce est reconnue ». est limité 

dans sa portée dans les faits, par le fait que cette liberté devra s’exercer  

dans le cadre de la loi. L’étude de la législation économique algérienne 

nous révèle que, pour différentes raisons, une telle liberté est loin d’être 

réellement remplie. Il est en effet difficile de parler d’une quelconque 

liberté dans la mesure où il existe en même temps, dans différents textes, 

une obligation d’investir dans la production qui pèse sur certains 

opérateurs.  

D’autre part, l’on assiste à une inflation des textes juridiques à forte 

dominante réglementaire (décrets, arrêtés…), ce qui amplifie l’instabilité 

de l’encadrement juridique et les risques d’abus de la part de 

l’administration. Ce phénomène, qui affecte sérieusement le principe de 

la liberté d’investir, est accentué par la faiblesse et même la facticité du 

contrôle exercé sur l’exécutif
2
. 

 

2-2- L’Etat régule le marché et protège le consommateur 

La législation algérienne sur la concurrence et sur la régulation est 

relativement nouvelle et n’a pas encore connu une application pleine et 

                                                 
1
 - Conseil constitutionnel 20 mars 1997 N° 75544     

2
 - Taibi Achour. Les limites du principe de la liberté d’investir en droit Algérien. In : 

Revue internationale de droit comparé. Vol. 65 N°3,2013. pp. 763-787 ; 
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entière du fait que l’environnement économique général n’est pas encore 

totalement adapté en la matière. En effet, notre pays est en voie de 

transition vers la mise en place d’une économie de marché.
1
 

Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont engagé un processus visant 

notamment la libéralisation des prix, des activités, du commerce 

extérieur, de privatisation des entreprises publiques et de réorganisation 

des services publics. La mise en œuvre de ces actions est progressive et 

prend en considération les obligations socio-économiques à la charge de 

l’Etat tels que les services sociaux et publics (électricité, gaz, sécurité 

sociale, école,…). 

Depuis plus d’une vingtaine d’années, le droit algérien est de plus 

en plus envahi par des catégories juridiques propres au droit des pays 

occidentaux sous l’effet conjugué de la libéralisation de l’économie et de 

la mondialisation. Dans la mesure où l’Etat se désengage de pans entiers 

de l’économie dans le cadre de la mise en chantier d’une économie de 

marché, il se trouver contraint d’adopter les règles en vigueur dans les 

pays libéraux, on y assiste ainsi à la réception de l’ordre juridique libéral 

par le biais de l’importation massive de nouvelles technologies juridiques 

« clés en mains »
2
.  

Contrairement à ce que laisse suggérer le mythe du retrait ou du 

désengagement de l’Etat de la sphère économique, le passage de l’Etat 

providence à l’Etat régulateur ne signifie nullement la fin de 

l’intervention de l’Etat dans le champ économique puisque l’économie de 

marché ne requiert pas le spontanéisme que ses fervents défendeurs lui 

prêtent.  

Ainsi donc, l’Etat se désengage des pans entiers de l’économie 

comme le recommande la doctrine libérale, il reste que, face aux 

nécessités et aux exigences d’un encadrement efficient du marché, 

                                                 
1
 - https://www.commerce.gov.dz/autorites-de-la-concurrence 

2
 -Amina Mernache. Le statut et le rôle de l’État algérien dans l’économie : rupture et 

continuité. Droit. Université Paris-Est, 2017. 
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l’intervention de l’Etat s’avère plus que nécessaire. Toutefois, celle-ci 

prend de 
1
 

 

2-3- L'Etat œuvre à améliorer le climat des affaires  

La relance de l’investissement et la dynamisation de 

l’entrepreneuriat dépendent d’un climat favorable aux affaires. Il s’agit 

d’une priorité qui est au cœur de la dynamisation de des entreprises, cœur 

de création des richesses qui devraient amorcer le passage d’une 

économie dépendante des hydrocarbures vers une économie davantage 

orientée vers des processus de diversification. La constitutionnalisation 

de l’amélioration du climat des affaires
2
, exprime la volonté des pouvoirs 

publics de favoriser l’entrepreneuriat et l’investissement grâce à la mise 

en place d’un environnement propice aux affaires. 

Les engagements de l’Etat sont, de ce fait, recentrés sur ses 

fonctions de facilitateur et ont notamment porté sur l’assainissement du 

cadre institutionnel d’investissement et d’entrepreneuriat afin de libérer 

le potentiel de l’initiative privée, source naturelle pour accroitre les 

opportunités d’investissement. 

Les mesures de facilitation visant à améliorer le climat des affaires 

s’inscrivent sous la thématique du renforcement de l’attractivité du pays 

et des facilitations en matière d’investissement et de soutien à 

l’entrepreneuriat
3
. 

Dans son rapport sur l’indice de l’évolution du monde de 

l’entreprise durant le premier trimestre 2018 en Algérie, l’observatoire du 

climat des affaires (OCA)
4
, fait ressortir que l’Etat est un mauvais élève 

en matière de l’amélioration du climat des affaires, l’un des axes sur 

lesquels s’est basée l’enquête, auquel les chefs d’entreprises ont donné la 

plus mauvaise note. 

 

 

                                                 
1
 - A. DAHMANI, l‟Algérie à l‟épreuve, économie politique des réformes : 1980-1997, 

Casbah, Alger, 1999, p. 148. 
2
 - Article 43 de la loi n° 16-01 du 06 mars 2016 portant révision constitutionnelle 

3
 - http://www.industrie.gov.dz/?L-amelioration-du-climat-des 

4
 - http://oca.dz/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Naratif-OCA-T1.2018-FINAL.pdf 
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2-4-Les pratiques interdites 

La loi interdit le monopole et la concurrence déloyale, cette 

disposition est censée protéger les droits au libre accès aux biens et 

services, sans autres contraintes que celle qu’imposent la nature et les 

techniques de production, délimité en cela par une concurrence libre et 

loyale réduisant les surcouts non nécessaires, engendrés par les situations 

monopolistiques.  

Le monopole (du grec monos signifiant « un » et polein signifiant « 

vendre ») est, au sens strict, une situation dans laquelle un offreur se 

trouve détenir une position d'exclusivité sur un produit ou un service 

offert à une multitude d’acheteurs.  

Lorsque cette situation d'exclusivité dans une activité est établie au 

profit de la puissance publique, on parle de « monopole d'État » ou de « 

monopole public 
1
». 

Par extension (plutôt abusive) le terme de monopole est souvent 

utilisé pour décrire une situation proche de la définition précédente mais 

distincte : le terme « monopole » est alors appliqué à une entreprise qui 

n'est pas à proprement parler en situation de monopole mais domine 

largement un marché où la concurrence existe encore, mais de manière 

marginale
2
. En l'occurrence, le terme de position dominante est 

préférablement employé par les autorités et la réglementation de la 

concurrence.  

 

3- La liberté du commerce et de l’industrie est un droit 

Les libertés fondamentales ou droits fondamentaux représentent 

juridiquement l'ensemble des droits primordiaux pour l'individu, assurés 

dans un État de droit et une démocratie. Elles recouvrent en partie les 

droits de l'homme au sens large.  

Il existe plusieurs façons d’appréhender la fondamentalité d'un 

droit ou d'une liberté. Une première lecture, normative, consiste à 

                                                 
1
 - Harold H. Greene, « L'État, les consommateurs et le monopole naturel », Réseaux, 

1993, vol. 11, n° 59, p. 9-23 
2
 - Blandine Laperche, « Les ressorts du monopole : Essai sur l'hérésie de Joan 

Robinson », Innovations, n° 14 2001/2, p. 33 à 54 
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considérer que sont fondamentaux les droits et libertés qui ont reçu une 

consécration normative à un niveau juridique supra-légal. Ceux qui, dans 

la pyramide des normes, sont supérieurs aux simples lois. 

La liberté économique est un terme économique et politique aux 

acceptions différentes selon les points de vue. Une des approches 

principales de la liberté économique provient des traditions libérales 

classiques et libertariennes
1
. Ces dernières prônent le libre marché, le 

libre-échange et la propriété privée. Le point de vue libre-échangiste 

définit la liberté économique comme la liberté de produire, de commercer 

et de consommer des biens et services acquis sans usage de la force, de la 

contrainte ou du vol.  

Cette notion est incarnée dans un État de droit par le respect de la 

propriété privée et la liberté contractuelle et caractérisée par une 

ouverture aux marchés. Plusieurs indices mondiaux, comme le projet 

Economic Freedom of the World ou encore l'indice de liberté 

économique, tentent de mesurer la liberté économique des différents 

pays
2
. D'après des études empiriques s'appuyant sur ces mêmes indices le 

niveau de vie, la croissance économique, l'absence de violence, de 

corruption et d'inégalité de revenu sont positivement corrélées au niveau 

de liberté économique
3
. 

 

3-1- Le droit d’exercer le métier de son choix 

En règle générale, non. Selon une idée fausse et répandue, les 

gouvernements sont tenus, en application des droits économiques, 

sociaux et culturels, de fournir gratuitement des soins de santé, l’eau, 

l’éducation, de la nourriture et d’autres biens et services. Les États ont la 

responsabilité de veiller à ce que les équipements, biens et services 

nécessaires à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels 

soient disponibles à des prix abordables.  

                                                 
1
 - Martin Bronfenbrenner, « Two Concepts of Economic Freedom », Ethics, vol. 65, 

no 3,  1955, p. 157––170 
2
 - Amartya Sen, Rationality and Freedom, 2 

3
 - liezer B. Ayal et Georgios Karras, « Components of economic freedom and growth: 

an empirical study », Journal of Developing Areas, Western Illinois University, vol. 32, 

no 3,  printemps 1998, p. 327–338 
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Cela signifie que les coûts directs et indirects du logement, de la 

nourriture, de l’eau, de l’assainissement, de la santé ou de l’éducation ne 

devraient pas empêcher une personne d’accéder à ces services ou 

compromettre sa capacité à jouir d’autres droits
1
. 

Le droit au travail a ensuite été proclamé dans la Déclaration 

universelle des droits de l'homme de 1948 : « Toute personne a droit au 

travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 

satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. » (Article 

23). Il est aussi inclus dans le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels de 1966 (art. 6), Charte sociale 

européenne de 1961 (art. 1), de même que dans la Charte africaine des 

droits de l'homme et des peuples de 1981 (art. 15). 

 

3-2- Les droits civiques dans le libre marché 

Les droits humains constituent un cadre commun de valeurs et de 

normes universellement reconnues et établissent l’obligation qui revient 

aux États d’agir d’une certaine manière ou de renoncer à certains actes.   

Il s’agit d’un instrument important pour amener les États, et de plus en 

plus les acteurs non étatiques, à répondre des violations des droits ainsi 

que pour mobiliser les efforts collectifs visant le développement de 

communautés et de structures mondiales favorables à la justice 

économique, au bien-être sociale, à la participation et à l’égalité. Les 

droits humains sont universels, inaliénables, interdépendants et 

indivisibles. 

Le concept actuel est avant tout d'inspiration américaine (civil 

rights), ébauché avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

de 1789, et légitimé notamment par le mouvement des droits civiques des 

années 1960. Le philosophe John Locke argua ainsi que les droits 

naturels tels que la vie, la liberté et la propriété devraient être convertis 

en droits civiques et protégés par l'État souverain dans le cadre d'un 

contrat social
2
. 

                                                 
1
 - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, questions 

fréquemment posées concernant les droits économiques, sociaux et culturels, fiche n°33 
2
 - Deuxième traité du gouvernement civil, chapitres II et III 
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Au niveau mondial, la Convention européenne des droits de 

l'homme est adoptée en 1951 pour la protection légale de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme et aussi, puis pacte international relatif 

aux droits civils et politiques est adopté par l'ONU sur l'influence de la 

Convention européenne. 

 

3-3- la libre circulation des personnes et des biens 

Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de 

choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire 

national. Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.  

Toute  restriction  à  ces  droits  ne  peut  être  ordonnée  que  pour  

une  durée  déterminée,  par  une décision motivée de l'autorité 

judiciaire
1
. 

Le corollaire de ce droit est de commercer librement sur tout le 

territoire national. Cela signifie par ailleurs la libre circulation des biens 

sous réserve du respect des droits de propriété.    

 

 Conclusion : 

Dans le cadre d'une économie « administrée », l'Etat est un agent 

économique qui attend du citoyen l'aliénation de ses libertés 

fondamentales, en échange de quoi, l'Etat pourvoit à tous ses besoins. 

Cela suppose que le rôle de l'Etat ne se limite pas à la régulation 

économique mais que l'individu soit nié au profit de la collectivité.  

Alors que dans le cadre d'une économie « de marché », l'Etat au 

contraire, se limite aux activités de régulation, sans s'immiscer 

directement dans la sphère économique et que le citoyen individu exerce 

pleinement ses libertés fondamentales.  

Dans le premier cas, le pouvoir est détenu par « la technocratie 

bureaucratique » et que ses membres utilisent la force de l'Etat pour 

bénéficier des avantages matérielles qui ne sont pas accordés aux 

citoyens ordinaires et ce, notamment par le moyen de la corruption, alors 

                                                 
1
 - Art 55 de la constitution 
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que dans le deuxième cas, l'Etat reste sous le contrôle du citoyen et à son 

service.  

Les conditions historiques dans lesquelles le principe de la liberté 

du commerce et de l’industrie a été introduit en Algérie n'ont pas permis 

aux citoyens de l'appréhender dans le cadre d'un débat démocratique, 

autour de la question du rôle de l'Etat dans la société, et autour de la 

question de savoir qui doit détenir le pouvoir économique dans la société. 

Disposer de la liberté de commerce et d'industrie dans une sphère 

économique signifie que l'Etat doit limiter à la fonction de régulation et 

où il serait au service de ses citoyens et sous leur contrôle. 
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